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وَمِنَ الناسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ  ﴿
وَإِذَا تَوَلى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنسْلَ وَاللّهُ (204)أَلَد الْخِصَامِ 
 104،105الآيات : البقرة ﴾◌َ  (205)لفَسَادَ لاَ يُحِب ا

 فَرطْنَا ما أَمْثاَلُكُم أُمَمٌ  إِلا  بِجَنَاحَيْهِ  يَطِيرُ  طَائِرٍ  وَلاَ  الأَرْضِ  فِي دَآبةٍ  مِن وَمَا  ﴿
 .﴾  يُحْشَرُون رَبهِمْ  إِلَى ثمُ  شَيْءٍ  مِن الكِتَابِ  فِي

  .38الآية : الأنعام
  
  
  

مَا مِنْ  « :صلى الله عليه وسلم قالأن رسول الله : فيجاء في الحديث الشر
مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلا كَانَ 

  . » لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ 
 .رواه البخاري 
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  .يمين اللّذان أنارا لي درب العلم والمعرفة حفظهما االلهلدين الكر االو              

  ...إلى     

  هاني ويحي، زكريا وإلباس، وكنزه: الأعزاء وأختي     إخوتي

  ...إلى     

  زوج وزوجات إخوتي وأبنائهم وبناتهم كل باسمه                               
  

  .أهدي ثمرة هذا العمل
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  من لم يشكر" و ،من أعظم الأعمال تقوى االله، وأولى الأمور بالعبد شكر االله ألا إنّ 

  .شريفالنبوي الحديث كما جاء في ال"... اس لم يشكر اهللالنّ  

  الدكتور الفاضل: كر والعرفان وجزيل الثناء والامتنان إلى الأستاذواسع الشّ 

قارة السعيد على إشرافه على هذا العمل وإسهامه في إخراجه إلى الوجود من خلال  

    .يمةمختلف ملاحظاته وتوجيهاته القّ 

أتقدم  أيضا بجزيل الشكر  أيضا إلى أعضاء لجنة المناقشة كل بإسمه على تفضلهم  

  بالموافقة على مناقشة هذا العمل

    أو من بعيد في إنجاز وإخراج هذا العملكما لا يفوتني أن اشكر كل من ساهم من قريب 

  .كر لهفجزيل الشّ  

 سامي ����    
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  :ائمة المختصراتق

  :باللغة العربية

 .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : ر.ج.ر.ج -

 .إلى آخره: إلخ -

 .الصفحة: ص -

 .المخطط الوطني لتهيئة الإقليم: إ.ت.و.م -

 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير: ت.ت.ت.م -

 .مخطط شغل الأراضي: أ.ش.م -

 

 

Ibid :                In Before Indication Document. 
- Op.cit.:            Ouvrage  Précédemment  Cité. 
-  P.:                   Page. 
-  P.A.N-L.C.D: Plan d ’Action National de Lutte Contre la 
Désertification. 
-  P.N.A.E:            Plan National d'Action pour l'Environnement. 

- P.D.A.U.:      Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme. 
- P.N.E :              Plan National d'Eau. 
- S.D.A.E :  Les Schémas Directeurs d'A ménagement des ressources en 
Eau  
- P.N.A.E.D.D.:  Plan National d’Actions pour l’Environnement et de 
Développement Durable. 
- P.N.U.D.: Programme des Nations Unies pour le Développement. 
- P.O.S.:     Plan d’Occupation des Sols. 
.- S.N.A.T. :   Schéma National d’Aménagement du Territoire. 
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  مقــدمة

أن المتتبع للنقاشات التي يتم إثارا بشكل دائم ومستمر حول موضوع البيئة في الأوساط العلمية  شكلا    

ا البيئة في حياة الأمم والشعوب والأفراد،  ىوالسياسية والاقتصادية والقانونية، سيدرك تلك الأهمية التي تحض

ا في صلب الاهتمامات الأساسية للدول، لا سيما في ظل لذلك كانت حمايتها والدفاع عن مقومات استدامته

تفاقم مشاكل التدهور البيئي التي أصبحت دد بقاء واستمرار الحياة على كوكب الأرض، والتي كانت نتاجا 

  .لتلك النظرة و الممارسات الخاطئة من طرف الإنسان وما شكلته من ضغط على البيئية

ظل ينظر إلى البيئة على أا ذلك المصدر السخي ااني واللامتناهي من الموارد فعلى مدار الحقب الماضية         

الطبيعية، التي شكلت نواة الثورة الصناعية التي قادها الإنسان متخذا من مواردها ممولا لها، بوصفها رأس مالها 

حقيق أهدافه ومتطلباته الطبيعي، ومن فظاءاا مسرحا لعملياا، مستندا في ذلك إلى خطط وبرامج تسعى لت

  .الاقتصادية والاجتماعية

غير أن آليات وطرق تحقيق هذه الأهداف انطوى على العديد من التجاوزات والانعكاسات الوخيمة على         

النظم البيئية، خاصة بعد أن بدأت عملية تحقيق تلك الأهداف تأخذ منحا متطرفا في استغلال موارد  البيئة 

وية، وهو ما أفضى إلى تدني صلاحية هذه النظم البيئية وتدمير بعضها، وبدأت تلوح في الأفق بوادر وفضاءاا الحي

تدهور النظام البيئي العالمي، الذي أصبح يرزح على وقع التلوث، الذي بلغ الآفاق وامتد إلى الأعماق، فطال 

من المشاكل البيئية التي من شاا تبديد المكاسب التلوث البيئة البحرية، والجوية والبرية، فأصبح العالم مهددا بجملة 

التي حققتها الدول في االات الاقتصادية والاجتماعية على رأسها التغير المناخي، واستنزاف الأوزون، وانتشار 

 بـَر الْ  فِي الْفَسَادُ  ظَهَرَ   ﴿: ، ولا أدل على ما أصاب العالم من فساد إلا قول االله تعالى...النفايات، والتصحر

  ).سورة الروم 41الأية (   ﴾◌َ   يَـرْجِعُون لَعَلهُمْ  عَمِلُوا الذِي بَـعْضَ  ليُِذِيقَهُم الناسِ  أَيْدِي كَسَبَتْ  بِمَا وَالْبَحْرِ 
أمام هذا الوضع البيئي المتأزم الذي يعيشه العالم كان لا بد من إعادة النظر وبشكل جذري في مفاهيم       

لتي كانت سائدة، والتوجه نحو نموذج ومنظور حديث للتنمية يجمع بين الفعالية الاقتصادية والعدالة ونماذج التنمية ا

الاجتماعية، ويأخذ على عاتقه تحقيق استدامة بيئية، وذلك من خلال دمج الاعتبارات البيئية ضمن ما يتم 

ي رواجا كبيرا  في سياسات الدول أعداده من خطط وبرامج تنموية، وعلى هذا الأساس فقد لاقا الاعتبار البيئ

  .التنموية، إلى درجة أن هذه السياسات أصبحت ينظر إليها وتقيم بحسب مدى استجابتها للاعتبارات البيئية

بناءا على ما تقدم فإن موضوع حماية البيئة أصبح بلا منازع يحتل صدارة الإشغالات العالمية والوطنية والمحلية،       

لمي لم تحل تعقيدات العلاقات الدولية وأزماا المعقدة والمتشابكة من إرهاب، وفقر، ونزاعات فعلى المستوى العا

دون تصدر قضايا البيئة لانشغالات اموعة الدولية، حيث أخذت لنفسها وضعا متقدما ضمن جدول ... دولية

ر باريس حول التغير المناخي سنة والتي كان آخرها مؤتم أعماله واحتلت قسطا واسعا منه، فعقدت بشأا المؤتمرات

  .، وأبرمت لحمايتها الاتفاقيات، وأعد لضمان استدامتها الخطط والأجندات2015
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أما على الصعيد الداخلي للدول فقد سارعت الدول، ومن بينها الجزائر إلى سد الفراغ القانوني والمؤسسي،        

وللسهر على تطبيق أحكامه ومقتضياته  وضمان استدامتها، الذي كان سائدا، بإرساء نظام قانوني لحماية البيئة

عمد المشرع إلى خلق إدارة بيئية، وعزز صلاحياا بوسائل وآليات قانونية مختلفة للتدخل، منها ما يهدف لمواجهة 

يها ومعالجة ما تراكم من مشاكل بيئية، ومنها ما يتم الاستعانة به لتجنب وقوع الأضرار البيئية والتي يغلب عل

الطابع الوقائي، وهي الوسائل التي تعرف مؤخرا تطورا ملحوظا في ظل توجه السياسات الحالية لحماية البيئة نحو 

التركيز أكثر على الآليات الوقائية التي تضمن تلافي وقوع الأضرار البيئية وذلك نظرا لخطورة وعدم قابلية استرداد 

التخطيط تها الأصلية، ويقع على رأس الآليات الوقائية لحماية البيئة بعض العناصر البيئية التي لحقها الضرر لحال
  .البيئي
وقد جاء الاهتمام بالتخطيط وإدماجه ضمن الآليات الوقائية لحماية البيئة بناءا على ما للتخطيط من مكانة     

ه منهجا وأسلوبا علميا مرموقة ضمن سلم النشاط الإداري في تاريخنا المعاصر حيث اهتمت به جميع الدول باعتبار 

وعمليا لحل مشكلاا، فهو اليوم يعد ركيزة أساسية من ركائز قيام الدولة نظرا لدوره المهم في تحقيق التنمية، حيث 

استعانت به الدول في كل عمليات التنمية التي خاضتها فكان له دور محوري في ذلك، ومع بداية التحول في 

مية المستدامة وضرورة حماية البيئة، لعب التخطيط دور المقوم لعمليات التنمية مفهوم التنمية، وطرح مفهوم التن

التقليدية واستبدالها بنمط جديد يجمع بين الأبعاد الثلاثة الفعالية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة 

  .البيئية

ا لهذا الأخير من دور أساسي في توفير مناخ  كما تم الاستعانة بالتخطيط البيئي لحماية البيئة في الجزائر لم      

يسمح بالتسيير الرشيد للبيئة، ويمكن من تجاوز المأزق التنموي، من خلال ضمان الاستغلال الموجه والمنظم للموارد 

الطبيعية بعيدا عن العشوائية والاستغلال اللاعقلاني، كما أن أهمية التخطيط البيئي تنبع كذلك من حاجة موضوع 

ة البيئة إلى منهجية علمية وموضوعية متعددة الجوانب، قائمة على دراسة تقويمية للوضعية البيئية حاضرا حماي

ومستقبلا، والقيام بمراجعة عميقة وجذرية للمناهج والأساليب المعمول ا سابقا، وتغييرها بتوجه جديد متكامل 

التنبؤية المتخصصة في مسائل البيئة، والتي ترمي   ومستديم، مبني على التوقعات العلمية والدراسات الإستشرافية

  .كلها إلى رسم سياسة بيئية تأخذ على عاتقها تصحيح الاختلات ووضع المخططات لمواجهة المستقبل

اضطلاع التخطيط البيئي بدوره الحيوي  في حماية البيئة وضمان استدامتها مرهون بما تتخذه الدولة   غير أن      

ائمه من ترتيبات قانونية ومؤسسية، وذلك من خلال توفير الإطار المؤسسي الذي يشرف على في سبيل إرساء دع

عمليات التخطيط من جهة، وتوفير الإطار القانوني لهذه العمليات من جهة أخرى، حيث يتطلب نجاح عملية 

تعاني التي  المشكلةوهي  التخطيط البيئي وفعاليته ضرورة عمل الدولة على إرساء دعائمه ضمن منظومتها القانونية،

المنظومة القانونية في الجزائر فبالرغم من تكريس المشرع الجزائري لهذا الخيار الإستراتيجي ضمن نظامه القانوني  منها

يكتنفها الغموض وتحوم حولها ال يز لحماية البيئة واقتناعه بأهمية التخطيط البيئي إلا أن عمليات التخطيط البيئي لا 

  .  تساؤلاتالعديد من ال
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  :أهمية الدراسة
تنبع أهمية دراسة النظام القانوني للتخطيط البيئي في الجزائر من حيوية موضوع التخطيط البيئي، ودوره المحوري     

في  حماية البيئة، خاصة في ظل ما تتعرض له البيئة في الجزائر من مخاطر التلوث والتدهور البيئي، مع احتمال 

 تعامل مع هذا الوضع وفقا لخطة ومنهجية علمية وموضوعية مدروسة، تراعي مختلف الجوانبتفاقمها ما لم يتم ال

وقائمة على دراسة تقويمية للوضعية البيئية حاضرا ومستقبلا، وتعمد إلى مراجعة ، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية

يد  متكامل ومستديم، قوامه التخطيط شاملة وعميقة للأساليب والمناهج المعمول ا سابقا، وتغييرها بتوجه جد

  .البيئي

أحد المرتكزات الأساسية لإرساء دعائم الحكم  كما يستمد موضوع التخطيط البيئي أهميته من كونه يعدّ      

الراشد، والرشادة البيئية نظرا لما يتمتع به من المزايا والإيجابيات التي تنعكس على الأنشطة البيئية فتسهم في 

  .ن غياب التخطيط عن السياسات البيئية للدول سيؤدي لا محالة إلى فشل هذه السياساتترشيدها، وأ

أن محاولة الجزائر المضي قدما نحو تفعيل سياسة التخطيط البيئي، تشريعيا ومؤسسيا وتنظيميا، لابد أن تتفاعل    

 .تنويه بأهميتها وضرورة ترقيتهامعها مختلف الفعاليات لاسيما العلمية منها من خلال الترويج لهذه السياسة وال

  :أهداف الدراسة
الوقوف على أسباب والدوافع التي فرضت ضرورة اعتماد عملية التخطيط ضمن الوسائل القانونية لحماية  -       

البيئية، ثم تحديد ممارسات المشرع الجزائري ومنهجيته في تكريس سياسة التخطيط البيئي في إطار نظامه القانوني 

  .البيئة لحماية

دراسة الجدوى والقيمة المضافة التي يشكلها التخطيط البيئي بالنسبة لتحقيق التوافق بين متطلبات التنمية  -       

  . وضرورة حماية البيئة

تقييم التجربة الجزائرية في مجال التخطيط البيئي، ومدى فعالية ونجاعة المخططات البيئية التي تم اعتمادها،  -       

  .  والوقوف على العيوب والنقائص التي تعتري عمليات التخطيط البيئي في الجزائر

  : أسباب اختيار الموضوع
خطيط البيئي في الجزائر إلى أسباب موضوعية بالدرجة الأولى، تعزى أسباب اختيار موضوع النظام القانوني للت      

  .وأخرى ذاتية

 :الموضوعية الأسباب

إن السبب الرئيسي لاختيار موضوع النظام القانوني للتخطيط البيئي يكمن في الجوانب العملية لهذا الأخير،        

الأضرار البيئية، وكذلك من خلال ما يوفره من  من حيث دوره في اتخاذ التدابير التي من شاا الحيلولة دون وقوع

آليات ومناهج تسمح بتجاوز تكاليف التدهور البيئي، وتحديد السبل والبدائل التي من شأا ضمان تسيير البيئة 

  .تسييرا رشيدا ومحكما
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أن يتحقق دون  أن التغلب على المشاكل البيئية المعاصرة، والتطلع إلى مستقبل بيئي آمن ومستدام لا يمكن      

تخطيط بيئي محكم، لذلك فإن دراسة موضوع التخطيط البيئي والإلمام بعناصره والتدقيق في مكوناته، وتحليل النظرة 

القانونية له من طرف المشرع الجزائري، ومعرفة السياسات التخطيطية المنتهجة تجاه مسائل حماية البيئة في الجزائر، 

  .عملية ضرورية تعدّ 

  :ذاتيةالأسباب ال
نقص وندرة الدراسات العلمية التي تعنى بالنظام القانوني للتخطيط البيئي،  حيث تفتقر مكتبتنا من مثل  -

هذه الدراسات المتخصصة باللغة العربية، لذلك تولد لدى الباحث الرغبة في الإلمام ذا الموضوع، أو 

 .ثراء رصيد المكتبة بمثل هذه الدراساتعلى الأقل فتح اال أمام طلبة القانون لولوج هذا الموضوع، لإ

تخصص الباحث في مجال قانون البيئة، سمح له بالإطلاع على مختلف الآليات القانونية لحماية البيئة، التي  -

 . رغم من أهميته إلا أنه لم يحض بدراسات مستفيضةالمن بينها التخطيط البيئي والذي ب

ن أن يضفيها التخطيط البيئي على العمل البيئي، آملا أن تلقى رغبة الباحث في إبراز الإيجابيات التي يمك -

 .هذه الدراسة الاهتمام لدى صناع القرار

  :الحدود الزمنية والمكانية للدراسة
 :الحدود الزمنية

أول من دعا إلى اعتماد آلية التخطيط البيئي، وضرورة  1972مؤتمر ستوكهولم للبيئة الذي عقد في سنة  يعدّ       

ضمن السياسات البيئة للدول ومنذ ذلك الحين شهد العالم ثورة تخطيطية في اال البيئي، لاسيما في فترة  إدماجه

التسعينات، ومطلع القرن الواحد والعشرين، وهي الفترة التي سنركز عليها في دراستنا باعتبارها الفترة التي عرفت 

بيئية، كما ستمتد دراستنا إلى آفاق مستقبلية منها ما هو فيها الجزائر  والعالم ميلاد عدد كبير من المخططات ال

بالنسبة لبعض المخططات الوطنية البعيدة المدى، ومنها ما يمتد ليشمل القرن  2030محصور بفترة زمنية مثل 

  .الواحد والعشرين 
 :الحدود المكانية

ى المستوى العالمي والإقليمي حيث تم تعتبر سياسة التخطيط البيئي من السياسات التي تم تفعيلها  سواء عل      

النص عليها في عديد المواثيق الدولية والإقليمية، كما تم تكريسها على المستوى الوطني كذلك فنجد في الجزائر أن 

سياسة التخطيط البيئي كان لها بعد وطني شملت كل القطر الوطني، وآخر جهوي، وبعد محلي، وهو ما سيشكل 

 راستنا الإطار العام لحدود د
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  :الدراسات السابقة
من أبحاث فإننا لا نكاد نعثر على دراسة مشاة، حيث أن أغلب أمكننا الإطلاع عليه حسب ما       

الدراسات التي عثرنا عليها، ذات طابع عام تقتصر في دراستها للتخطيط البيئي على إبراز دوره باعتباره أحد 

  /دراسة وحيدة تناولت بالدراسة هذا الموضوع وهي ما عدىالآليات القانونية لحماية البيئة، 

، وهي مذكرة ماجستير، في سياسة التخطيط البيئي في الجزائر: دعموش فاطمة الزهراء: ـلدراسة  -

، حيث 2008، كلية الحقوق، جامعة ملود معمري، تيزي وزو، "تحولات الدولة"القانون العام فرع 

صصها فرع تحولات الدولة على اعتبار أن التخطيط البيئي تناولت الباحثة هذا الموضوع من منظور تخ

يعد إحدى صور التحولات العميقة في سياسات الدولة المعاصرة تجاه مختلف قضايا البيئة، وتوجهها نحو 

على حد تعبير الباحثة خطوة بارزة في مسار الإصلاح البيئي  إقرارهتفعيل الحلول الوقائية، حيث يشكل 

  .نوعي في نمط تسيير وحماية البيئة تحول إحداثسياسة التخطيط البيئي  عت، حيث استطاالوطني

  :أما بالنسبة للمقالات فإننا نجد ذا الصدد

التخطيط البيئي وأهميته " :ندى السيد حسن وعادل عبد الرشيد عبد الرزاق، تحت عنوان :مقال -
 ،2008 ، 23ية والإنسانية، العدد ، مجلة جامعة عدن للعلوم الإجتماع"الإستراتيجية للبيئة والتنمية

مستدلا على ذلك والذي ألقى الضوء على أهمية التخطيط البيئي بالنسبة للتنمية والبيئة على السواء، 

 .بالعديد من النماذج الواقعية، التي تدعم ما ذهب إليه

دورية ، "ئرالتخطيط البيئي في الجزا"بن يمينة خضرة ويعقوب محمد، تحت عنوان  " :نجد كذلك مقال  -

والذي عالج من خلاله  ،2012، الجزائر20دراسات اقتصادية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، العدد

 .الباحثين واقع التخطيط البيئي في الجزائر، وأهم التحديات البيئية التي تواجهه

ة، العدد مجلة الحقيق، "التخطيط البيئي المحلي في الجزائر" :وناس يحيى عن :مقال كما نجد كذلك -

، تناول فيه الباحث بالدراسة والتحليل جانبا مهما 2005 السادس، كلية الحقوق، جامعة أدرار،ماي

لى التطورات الراهنة إمن جوانب التخطيط البيئي وهو التخطيط على المستوى المحلي، حيث تعرض فيه 

 .والمادية التي يثيرهافي الجزائر، والإشكاليات القانونية  التي يعرفها هذا الجانب من التخطيط

بشأن التخطيط البيئي ستتركز حول   مدى الإشكالية التي يمكن أن نثيرها  بناءا على ما سبق فإن :الإشكالية

تكريس المشرع الجزائري لمفهوم التخطيط البيئي ضمن نظامه القانوني لحماية البيئة، ومدى فعالية هذا الأخير في 

  .حماية البيئة

  :التساؤل التاليحور هذه الدراسة على لذلك ستتم        

هل أن تحقيق التخطيط البيئي في الجزائر لأهدافه مرهون بمدى إرساء دعائمه في إطار النظام القانوني 
 لحماية البيئة ؟
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  :وعلى ضوء هذه الإشكالية نطرح التساؤلات التالية

  لبيئة؟ما المقصود بالتخطيط البيئي؟ وكيف يمكن له أن يساهم في حماية ا - 

     ما هي منهجية المشرع الجزائري في تكريس مفهوم التخطيط البيئي ضمن منظومته القانونية؟  -     

  وما مدى التقدم الذي أحرزه في سبيل ذلك؟    

  :منهج الدراسة
المزج بين  ونظرا لطبيعة موضوعنا والذي يجمع بين عدة مفاهيم تتميز بحداثتها فإنه تبين لنا أنه من المناسب        

المنهج الوصفي لتماشيه مع أهداف الدراسة، ذلك أن الدراسة الوصفية دف إلى تقرير خصائص ظاهرة معينة أو 

يقوم  ذيمفهوم معين بالاعتماد على جمع الحقائق وتفسيرها وتحليلها واستخلاص دلالتها، والمنهج التحليلي الّ 

وهو ما سيظهر في دراستنا من خلال تحليلنا  ،سموعةأو م ،منظم ودقيق لمحتوى نصوص مكتوبة تحليلعلى 

  .للنصوص القانونية المنظمة لعمليات التخطيط البيئي في الجزائر

كما أن متطلبات البحث تتطلب منا الاستعانة بالمنهج التاريخي من اجل التعرف على المراحل المختلفة لتطور      

بالمنهج المقارن للوقوف على النظام القانوني للتخطيط البيئي في سياسة التخطيط البيئي في الجزائر، كما سنستعين 

  .ظل الأنظمة القانونية المختلفة لحماية البيئة 

  :خطة الدراسة
، ارتأينا أنه لا بد من الوقوف أولا على مفهوم طرحها وفقا للمنهجية السابقةتم ة الإشكالية التي لجلمعا     

وضعه  وكذلك الإطلاع على قتضيات التنمية المستدامة،ومدى توافقه مع ميئة لتخطيط البيئي ودوره في حماية البا

نتتبع في الأخير تطور موقف ن ، على ألحماية البيئةالمقارنة الأنظمة القانونية  ومدى تكريسه في إطارالقانوني 

  . أطار الفصل الأولضمن نظامه القانوني، وكل هذا في التخطيط البيئيضرورة اعتماد سياسة  منع الجزائري المشرّ 

لتكريس سياسة التخطيط ع الجزائري المشرّ  سلكهالذي المنهج إلى الفصل الثاني من الدراسة  لنفضي في         

ضمن منظومته القانونية، حيث تناولنا في مبحث أول تلك المخططات البيئية التي تم وضعها من طرف السلطات 

تطرق في مبحث ثاني إلى تلك المخططات ذات الطابع القطاعي التي نثم  العمومية على المستوى المركزين والمحلي،

بالدراسة كذلك مختلف المخططات التي يتم إعدادها لمواجهة مختلف  اولسنتنتعد لحماية عناصر بيئية بعينها، كما 

عن كل من بدراسة نماذج فقط في هذا الإطار  نكتفي على أنالمشاكل والأخطار البيئية على اختلاف أنواعها، 

  .التخطيط القطاعي و التخطيط المتخصص في مواجهة المشاكل البيئية
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  : الفصل الأول
التخطـيط البيئـي إطـار تصوري     

        لـمستـقبل بيئـي مستـدام
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لما زاد استنزاف الإنسان لموارد البيئة في العصر الحديث، وكثرة ملوثاته ومخلفات أنشطته المعقدة، وبدأت          
بعضها ينهار أو يتدهور، كما بدا الإنسان نفسه يعاني من آثار التلوث  أالأنظمة البيئية تنوء ذه الأحمال وبد

  .وعمقا في آثاره، وتعددا في أشكاله، تسارعا في وتيرتهوالتدهور البيئي الذي يعرف في الآونة الأخيرة 
نظرا  وهذا ،صاحبة الاختصاص الأصيل في حماية البيئة باعتبارها لذا بات من الضروري أن تعمل الدول        

وامتيازات السلطة  لتمتعها بصلاحيات وامتيازات لا تتوفر لغيرها من الفواعل الأخرى كاحتكارها للعقاب الشرعي،
 اتالواسعة يقابلها كذلك التزامات ومسؤولي الصلاحيات والامتيازاتلكن هذه  الخ،...الضرائب  العامة، نظام

إلى ذلك كله أن الدولة هي المتسبب  ضف أالأضرار البيئية،  تجاه مواطنيها تلزمها بضرورة توفير الحماية لهم من
أو بصورة غير مباشرة  الرئيسي في تلويث البيئة سواء كان ذلك بصفة مباشرة عن طريق إقامتها لمختلف المشاريع،

لعمل بما في ذلك ا سن القوانين اللازمة لحماية البيئة واستدامة عناصرها، على، عن طريق منح رخص أو ما شاها
في إطار التعديل  على دسترة الحق في البيئة، وهو ما جسّده المؤسس الدستوري الجزائري مؤخرا عندما كرّس

  . مكرر 54الدستوري الجديد ضرورة أن تعمل الدولة على حماية البيئة وترقيتها بموجب المادة 
تزويد سلطاا على المستوى المركزي والمحلي بمختلف الوسائل كما يجب على الدولة كذلك أن تعمد إلى       

والآليات التي تسمح لها بالتدخل بفعالية لفائدة حماية البيئة لاسيما تلك الوسائل الوقائية التي تقيها من التلوث 
هو موضوع  التخطيط البيئيوتحول دون وقوعه، ويتربع على رأس هذه الوسائل القانونية الوقائية لحماية البيئة 

  . دراستنا
يعد التخطيط البيئي من المفاهيم الحديثة، والذي يتميز بتعقيده وتشابكه ، خاصة و أنه يجمع بين  حيث     

وضع لذلك تقتضي الدراسة، التأصيل لكلا هذين المفهومين، ثم محاولة  ،هما التخطيط والبيئةمفهومين حديثين، 
  .بالتخطيط البيئيمقاربة شاملة نحدد من خلالها المقصود 

ونظرا لأهمية التخطيط البيئي فقد سارعت مختلف الأنظمة القانونية على اختلاف مستوياا إلى تكريس      
التخطيط البيئي ضمن آلياا، حيث تم الاستعانة به كأحد آليات القانون الدولي لحماية البيئة كما كان له كذلك 

غرار الجزائر التي أوجدت ضمن وسائلها القانونية لحماية البيئة، إطارا  دور على المستوى الإقليمي، والوطني على
  .   قانونيا جديدا يتم من خلاله تخطيط الأنشطة البيئية

  :بناءا على ما تقدم سنعمد إلى دراسة هذا الفصل وفقا للخطة التالية      
  .لتخطيط البيئي في المبحث الأولدراسة أصل مفهوم ا                                                
  .ونية للتخطيط البيئي في مبحث ثانتكريس مختلف الأنظمة القان                                                
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  :مبحث الأولـلا
 ومـهـفـل المـة في أصــئي دراسـيط البيـطـتخـال

يتميز بحداثة  ، يجـمع بين مفهومي التخطيط  والبيئة، و كل منهمامركبايـعـتبر التخطيط البيئي مصطلحا       
 طرحه على الأوساط العلمية، لذلك وحتى يؤدي التعريف بالتخطيط البيئي غرضه ينبغي أن نعطي صورة كاملة،

المختلفة له، ودروه في حل مختلف المشاكل التي  من خلال الإطلاع على التعاريفالتخطيط وواضحة عن كل من 
 باعتباره مقوما وركنا أسـاسيا في كل عـمليات التنمية،الخ ...أو الاجتماعية  واجهة مسألة التنمية الاقتصادية منها،

 كقيمة إنسانية تسعى الدول  ةـيئـوالب، )المطلب الأول (  مع تحديد العناصر التي يتشكل منها عملية  التخطيط 
الذي يعتبر أحد أهم والتي من بينها التخطيط البيئي ، إلى حمايتها باستخدام مختلف وسائلها القانونية والإدارية

المطلب (وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من جهة أخرى  وحمايتها من جهة، الوسائل العلمية للحفاظ على البيئة،
 لبيئي يميزه عن غيره من المفاهيم التي قد تتداخل معه،ثم نخلص في الأخير إلى وضع تعريف للتخطيط ا ،)الثاني

المطلب (كما نبين مختلف التبريرات التي دفعت الدول إلى الأخذ بالتخطيط البيئي، مبرزين المبادئ التي يقوم عليها 
  ) .الثالث 

  :المطلب الأول
  طيطــــــــــالتخ ومــــــــفهـــــــــم 

لدرجة أننا لا نجد مجالا أو حقلا من حقول المعرفة سواء على  "التخطيط"لقد كثر استعمال مصطلح        
وذلك في   أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أو الإداري، أو التربوي، أو غيرها، أو العسكري، المستوى السياسي،

المصطلح وجعله شعارا إلا وقد اعتنق هذا  أو أيديولوجيتها التي تعتنقها، كافة اتمعات أيا كانت درجة تقدمها،
تخطيط "البعض إلى القول بأن كلمة  ومن هنا ذهب، أساسيا له، بل لقد انتقل هذا التقليد إلى اللغة اليومية للأفراد

التأميم ، "، يعد هذا المصطلح من المفاهيم الحديثة شأنه في ذلك شأن مصطلحات 1"شبه مقدسة "أصبحت " 
  .2الخ ...اكية الديمقراطية الاقتصاد الموجه ، الاشتر 

وكذا تخصصام  ويختلف تعريف التخطيط بحسب مجال البحث أو زاوية الدراسة التي يتبناها كل باحث،       
استشراف المستقبل، والاستعداد : ن، هماويستند التخطيط في وجوده إلى عنصري، وانتماءام الإيديولوجية المهنية،

  :وسنفصل ذلك في الفرعين التاليين، له
  .تعريف التخطيط: الفرع الأول                             

   .طعناصر التخطي: الفرع الثاني                             
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  : الفرع الأول
  تعريف التخطيط

  :تعريف التخطيط لغة واصطلاحا: أولا
 :ةالتخطيط لغ  .1

في والتي اشتقت " plan"مصدره من مصطلح مخطط  "planification" يستمد مفهوم التخطيط       
وكان يقصد ا في "planus" من الكلمة اللاتينية اللغة الفرنسية وفي سائر اللغات المتفرعة من الأصل اللاتيني 

  .1، أو تتخللها نتوءاتأو تفاوتات بدية القرن السادس عشر المساحة المسطحة التي لا تشوا نتوءات،
إلاّ في زمن متأخر، يرقى إلى القرن  planifier معناها من الفعل planification"  ولم تستمد كلمة      

المشاريع التي يتم  إعدادها في شكل و مجموع البرامج"  :الكلمة يقصد ا تالسابع عشر، حيث بات
  ."قصد الوصول إلى أهداف محددة  2ومتناسقة،عمليات متتابعة 

 1947إلى غاية منتصف القرن العشرين في سنتي ولم يكن مصطلح تخطيط متداولا في الاستعمال الفرنسي  
 الذي استعمل كلمة التنبؤ، H.Fayol3 فايول هنريف هذا المصطلح لدى حيث عرّ  1949و

“prévoyance 4 .  
يقصد به التنظيم   planificationفإن التخطيط  "Le Petit Robert"لقاموس الفرنسيلـووفقا       

فهو عملية تقوم على وضع أهداف واضحة  ،)organisation selon un plan(بناءا على خطة 
  . 5تحقيق هذه الأهدافلواستخدام الوسائل المناسبة للوصول 

  :التخطيط اصطلاحا - 2     
التدبير الذي يرمي إلى " :عنه الأستاذ سليمان الطماوي التخطيط في أوسع معانيه كما عبرّ ويقصد ب        

  . 6"لتحقيق أهداف محددة مواجهة المستقبل بخطط منظمة سلفا
يعد من جيل الرواد في علم الإدارة قد سبق الإشارة إليه والذي فايول الذي  هنري قبله كان المهندسو        

،  planificationاصطلاح  أي تنبؤ بدلا من ،prévoyanceاصطلاح  ،استخدم لدلالة على التخطيط

                                                 
1   - OMAR  Aktouf, Le management entre tradition et renouvellement ,4°édition, Gaétan 

Morin éditeur , paris,2005, p88 
 .110، ص2013الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، _ من النظرية إلى التطبيق دراسة مقارنة_عبد اللّطيف قطيش، الإدارة العامة  -  2
متوفر على  . Administration industrielle et Générale ،1917: صاحب كتاب ،H. Fayolھنري فايول  - 3

  : الموقع
babel.upmf-grenoble.fr    

4- OMAR  Aktouf,op. cit., p88  
5 -“ c’est une activité qui consiste à déterminer des objectifs précis et mettre en œuvre les 
moyens proposes à les atteindre” , Ibib, p88 
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باعتباره توقع لما سيكون عليه المستقبل مع الاستعداد له ،أي ة إلى جوهره ويعني التخطيط لكي يلفت الأنظار وبقوّ 
ا التخطيط  يحضوعبر فايول عن المكانة الأساسية التي  ،1أن التخطيط يحمل في ثناياه معنى التنبؤ ثم الاستعداد

هو كل الإدارة فهو على الأقل جزء أساسي  prévoyanceإذا لم يكن التنبؤ "في العملية الإدارية  بقوله 
  .2"هامن

التخطيط باختلاف مجالات البحث وتخصص القائلين به فنجد  تعاريفوكما سبق الإشارة إليه فقد اختلفت       
ة الاجتماعية وغيرها أن تعريف المختصين بالتنمية الاقتصادية يختلف عن المفهوم الذي يطرحه المختصون في التنمي

وانطلاقا من ذلك سنتناول مفهوم التخطيط من وجهة نظر علماء الإدارة ،ثم نتطرق إليه من  ،صصاتمن التخ
  .ونعرج في الأخير على تعريف علماء الاجتماع للتخطيط ، منظور اقتصادي 

  :التخطيط لدى علماء الإدارة : ثانيا
يعد أحد مقومات ما أصطلح  التخطيط من أهم الوظائف الإدارية في أي منظمة ، أو مشروع ، فهو يعدّ        

عملية " :هو Peter Drokerبيتر دراكر عالم الإدارة الأمريكي فالتخطيط حسب  عليه التنمية الإدارية ،
منتظم للجهود وتنظيم  مستمرة لجعل قرارات المنظمة منتظمة مع أفضل معرفة ممكنة بالمستقبل ،

التوقعات وذلك من خلال تغذية مع قياس نتائجها بالمقارنة  و المطلوبة لتحمل مسؤولية هذه القرارات
  .3"منتظمة ومنظمة) مرتدة (عكسية 
عملية تحديد الأهداف ،ووضع السياسات ، ووضع طرق " :على أنه كذلكالتخطيط  كما يعرّف       

الميزانيات التقديرية للأنشطة المختلفة وعلى مستوى المشروع ، ثم العمل ،وإجراءات التنفيذ ، وإعداد 
  . 4" وضع البرامج الزمنية بناءا على ذلك وبما يحقق الأهداف الموضوعة

ومن خلال ذلك نستنتج أن التخطيط يشكل عنصرا هاما من عناصر أي قرار إداري لأن أي وحدة إدارية       
الخطوة الأولى من وظائف الإدارة، وهو عملية مستمرة لضمان سير أمور العمل  حيث يعدّ  لابد أن تخطط،

  .5لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة من العمل، أو المشروع المطلوب تنفيذه
وتوجيهه بطريقة تسمح بتخفيض الأخطاء والتنبؤ بما قد  فالتخطيط له دور مهم في ترشيد العمل الإداري،       

الإدارية من عراقيل، كما أن التخطيط يجمع الحقائق ويبحث عنها وبذلك يحمي المدراء من اتخاذ يعترض العملية 
  .1القرارات المتسرعة

                                                 
194،195،ص 1998محمد رفعة عبد الوهاب ، ابراهيم عبد العزيز شيحا ، أصول الإدارة العامة ،د،ط، د،ن ،  -   1  
، ص  2002طارق اذوب ، الادارة العامة ،العمليات الادارية والوظيفة العامة والإصلاح الاداري ،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،لبنان ، - 2

225  
مدحت محمد أبو النصر ،التخطيط للمستقبل في المنظمات الذكية ، الطبعة الأولى ، اموعة العربية للنشر والتوزيع القاهرة ،مصر ، ص : نقلا عن - 3

120  
.121نفس المرجع ،ص - 4 

   7، ص2010التخطيط الإداري ، الطبعة الأولى ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمان الأردن ، حسام العربي ،-  5
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ا لقياس مدى عباعتباره مرج على تحقيق الرقابة الداخلية والخارجية،يساعد التخطيط  بالإضافة إلى ذلك فإن      
  .2الأفضل للموارد المادية والبشرية التقدم في تنفيذ الأهداف ،ويساعد على الاستثمار

  :التخطيط من منظور اقتصادي:ا ثالث 
يعتبر التخطيط من المناهج التي تم اعتمادها من طرف الدول في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية وبخاصة       

وهو الأسلوب الذي تم إتباعه من طرف الاتحاد السوفياتي  ،فيما عرف بالتخطيط الاقتصادي ية،الدول الاشتراك

 . 3أين حقق معدلات نمو مرتفعة- وقيام الدولة الاشتراكية فيه – 1917في أعقاب ثورة سابقا 
أما بالنسبة لرجال الفكر الغربيين فقد كانوا معارضين لأسلوب التخطيط باعتباره مناف للحرية الاقتصادية       

ونظرا لحاجة التخطيط إلى مركزية في  لسوق الحرة في التنسيق بين قرارات الوحدات الاقتصادية،التي تعتمد على ا
إلا أن هذه النظرة إلى التخطيط قد بدأت  وهيمنة للقطاع الحكومي على الموارد الاقتصادية في اتمع ، الإدارة،

تتغير تدريجيا مع توالي التطورات الاقتصادية والسياسية وبالخصوص بعد الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها الدول 
ما في داخل اتمع الغربي من  تأبرز  كبيرالغربية خلال فترة الثلاثينات أين تعرضت إلى ركود اقتصادي وكساد  

ني التخطيط الاقتصادي كعلاج حاسم لهذه التناقضات وهو ما أطلق عليه لاحقا مصطلح إلى تبّ  تناقضات أدت
  . 4" لتقويميا" أو" التخطيط التصحيحي"

وذلك  ،5لى جانب التخطيط الإقليميإحيث ظهر  1950وتم تعميم الأخذ ذا الإجراء بدايتا من سنة       
أهمية التخطيط في اال الاقتصادي بشكل أكثر وضوحا بوصفه  في أعقاب الحرب العالمية الثانية أين ظهرت

  .6وإنعاش اقتصادياا أسلوبا علميا لإعادة تعمير الدول التي دمرا الحرب،
كما أن الدول النامية هي الأخرى اعتمدت أسلوب التخطيط في إطار سعيها للحاق بركب التقدم       

  . 7الاقتصادي والقضاء على مشكلة التخلف
وعلى ضوء ما سبق نستنتج أن معظم الدول وبغض النظر عن الإيديولوجية التي اعتنقتها أو درجة تقدمها       

  .  8وإن كان بدرجات متفاوتة من حيث الشمول والمركزية قد أخذت بالتخطيط،

                                                                                                                                                         
  142،ص  2009عبد العزيز صالح بن جبتور ،مبادئ الإدارة العامة ،الطبعة الأولى ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان الأردن ، - 1
   112صالمرجع السابق، ، عبد اللطيف فطيش  -2
   15،ص2005،معهد الإدارة العامة ، السعودية ،- الإطار النظري والمنهج التطبيقي –عبد االله بن علي المر واني ، التخطيط التنموي  -3
  4 21نفس المرجع ،ص -

5-AGATHE VAN LANG ,droit de l’environnement ,3’édition ,press universitaires de France , 

paris ,2011 ,p37 
 تخطيطااشترطت الولايات المتحدة الأمريكية لمنح معوناا الاقتصادية وفقا لمشروع مارشال للإنعاش الاقتصادي الأوربي أن تجري هذه الدول  - 6 

   21 بن علي المرواني ،صعبد االله: في ذلك  أنظر. شاملا لعملية الإنعاش المستهدفة بحيث تغطي جميع قطاعات اقتصادها القومي 

15المرواني ،المرجع السابق ،ص عبد االله -   7  
   377،ص2006فليح حسن خلف ، التنمية والتخطيط الاقتصادي ، الطبعة الأولى ، جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ،  -   8
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   :ف التخطيط باعتباره خاصية تميز الدول الاشتراكية على أنهيث عرّ ح      
ي تتبعه المجتمعات الاشتراكية من أجل تنظيم عملية التنمية بغية رفع مستوى معيشة الأسلوب الذ"      

ويتضمن حصر الموارد البشرية والمادية والمالية واستخدامها أكفأ استخدام ممكن بطريقة علمية  المواطن،
  .1"  وعملية وإنسانية لسد احتياجات المجتمع

هو توجيه :"التخطيط وفقا للمنظور الاقتصادي على النحو التاليبعيدا عن الأيديولوجيات يمكن تعريف و       
والتي يمكن توفيرها وتعبئتها للاستخدام بأفضل صيغة  واع ومسبق ومدروس لموارد وإمكانيات المجتمع،

وبأقل  بأكبر قدر ممكن من الموارد والجهود والتضحيات والتكاليف، ممكنة من أجل تحقيق الأهداف،
 .2" وقت ممكن

  :  في مفهوم علم الاجتماعالتخطيط :  ارابع
حيث تم اعتماده في كافة اتمعات الحديثة  تعتبر العلو م الاجتماعية هي الأخرى حديثة العهد بالتخطيط،      

ومواجهة وحل المشكلات التي  وإشباع الاحتياجات، لأنه الطريق الأمثل لاستخدام الأساليب الحديثة في العمل،
ومن بين غايات التي  الجماعات واتمع في إطار ما أصطلح عليه بالتخطيط الاجتماعي، تقابل الأفراد و

  : 3يستهدفها التخطيط في اال الاجتماعي نجد
  .نقل اتمع من وضع معين إلى آخر أفضل من حيث التقدم والتنمية الاجتماعية -                   
وحل المشكلات المختلفة التي تواجه  إشباعتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية من خلال  -                   

اتمع ومنها القضاء على البطالة ، وزيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين وتوفير الخدمات 
  .الاجتماعية اللازمة وتطويرها وتحسينها 

هة المشكلات الاجتماعية الأساسية في اتمع والتي تؤثر بدرجة أو بأخرى العمل على مواج -                
  .الخ ...على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في اتمع مثل الجريمة والانحراف و البطالة 

عملية تقوم على المنهج " :وعلى هذا الأساس يمكن تعريف التخطيط وفقا لعلماء الاجتماع على أنه       
العلمي لتوجيه استثمار طاقات وموارد المجتمع المادية والبشرية والمستقبلية ، عن طريق مجموعة من 
القرارات الرشيدة يشارك في اتخاذها الخبراء وأفراد الشعب وقادته السياسيون ، للوصول إلى وضع 

وذلك في ظل إيديولوجية  رة زمنية محددة،وعلى كافة المستويات خلال فت اجتماعي أفضل ومرغوب فيه،
  .4"وثقافة المجتمع

 

                                                 
288، صالمرجع السابق ،فليح حسن خلف -  1  
291نفس المرجع ،ص  -   2  
 82،ص2004،محمد محمود مهدلي ،التخطيط للتنمية ،المكتب الجامعي الحديث ، مصر،  عبد الهادي المليحي -  3

.79ص نفس المرجع،  - 4  



 إطـار تصوري لـمستـقبل بيئي مستـدام ئيالتخطـيط البيالفصل ا�ول ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

15 

 

  :اني ـالفرع الث
 :طيط ـر التخـناصـع

بما يتضمنه من جمع  استشراف المستقبل: تقوم عملية التخطيط بصفة عامة على عنصرين أساسيين هما       
للبيانات ودراسة لمختلف الاحتمالات التي يتوقع حدوثها في المستقبل والتي على ضوئها تصاغ الخطط وتوضع 

عن طريق والاستعداد لهذا المستقل  البدائل وتحدد الأهداف التي لابد أن ترتبط بجدول زمني تنجز خلاله،
  الخ ...البشرية للازمة لتحقيق هذه الأهدافحصر مصادر الثروة ودراسة الإمكانيات المادية و 

  :استشراف المستقبل :أولا  
يعتبر استشراف أو التنبؤ بالمستقبل جوهر عملية التخطيط فهو الركيزة الأولية التي يقوم عليها ،فالخطة        

ب أن تكون هذه تعتمد على التقديرات والافتراضات التي يتوقع واضعو الخطة تحقيقها في المستقبل ،على أنه يج
   1الدراسة المستقبلية قائمة على أساس البحث والتحري والتحقيق ذلك أن دقة الاستشراف هي سر نجاح التخطيط

على بساطته بحيث يمكن التعامل مع مستجداته وفقا  كما ينبغي الإشارة هنا كذلك إلى أن العالم لم يبق      
العالم ودرجة تعقيده ازدادت مشكلاته وأزماته بحيث لم تعد معرفة فبقدر التقدم الذي عرفه  لإجراءات آنية،

المستقبل مجرد حاجة نفسية للاطمئنان أن ما سوف يحدث، سوف يكون مواتيا لرغبات البشر ونوازعهم، وإنما 
  .2ما لم تكن هناك معرفة بما سيحدث في المستقبل أصبح التعامل مع الحاضر ذاته وما يجري فيه شبه مستحيل،

على أن التنبؤ بالمستقبل في مجال التخطيط العلمي لا يجوز أن يهمل دراسة مشاكل الماضي وعيوبه وأخطائه       
فالمخططون مثلا لإقامة مدن أطاحت ا  ،وهذا حتى يستفيد الدارس من واقع سابق عن التخطيط الذي يقوم به

  .    3تخطيطا علميا صحيحا لإقامة مدن جديدةالزلازل إذا لم تسبق دراستهم بدراسة أخطاء الماضي لن يضعوا 
ويلزم أن  تحدد الأهدافوعلى ضوء هذه الافتراضات والدراسات المستقبلية وما تم التوصل إليه من نتائج      

تتوفر في أهداف الخطة بصفة عامة فضلا عن ميزة الوضوح ،والتحديد ، والواقعية بأن تكون متفقة مع الاتجاهات 
4تمعالسائدة في ا.  

 والقاعدة المسلم ا في الدول الديمقراطية أن تحديد الأهداف العامة هو من اختصاص السلطة التشريعية،      
 غير أن عمل السلطة التشريعية في هذا اال لا يعدو في الحقيقة مجرد المختصة برسم السياسات العامة للدولة،

                                                 
   227طارق اذوب ، المرجع السابق ،ص   -   1
  2  229نفس المرجع ،ص -  
حسونة عبد الغني ، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة ،أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ،جامعة محمد خيضر بسكرة  -  3
   138، ص2012/2013،
134عبد العزيز صالح بن جبتور، المرجع السابق ،ص  -   4  
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على أن السلطة التنفيذية تستقل تقريبا ، التنفيذية في هذا الخصوصالموافقة أو الاعتراض على ما تعده السلطة 
  . 1بتحديد الأهداف الجزئية والثانوية في نطاق الهدف العام الذي تحدده الدولة 

نجد أنه قد حدد  ،2وبالرجوع إلى التشريع الجزائري لاسيما ما تضمنته نصوص القانون المتعلق بالتخطيط       
منها ما هو عام  تي تطمح المنظومة الوطنية للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لتحقيقها،جملة من الأهداف ال

سواء كان التخطيط  متوسط المدى أو سنوي أو  - بحيث يتوجب على كل مخطط دوري  بغض النظر عن مداه 
ويلة الأمد  بالنسبة للمخططات الطمثل ما هو محدد من أهداف ، ومنها ما هو مرتبط بمدى محدد 3–طويل الأمد 

الاتجاهات الهيكلية الشاملة للتطور الاجتماعي وظروف الحياة وحاصل منظومة التربية والتكوين :"والتي من بينها 
  .  4"الاتجاهات الأساسية في تطور العلاقات الاقتصادية الدولية ،الأهداف الأولية للتهيئة العمرانية ... 
لابد أن يوضع الأهداف  التي تم تحديدها بناءا على ما تم التنبؤ به  وفي الأخير تجب الإشارة إلى أن هذه       

 فالوقت .5يتم تحقيقها خلاله، فالتخطيط يستلزم تحديد موعد للبدء بالتنفيذ وموعد الانتهاء منه جدول زمني لها
 عنصر مهم في أية خطة بل لقد ارتبطت العديد من المخططات بالزمن الذي تنفذ فيه مثل المخطط الخماسي،

نجد أن المشرع قد اتخذ من عنصر الزمن معيارا  المتعلق بالتخطيطبالرجوع إلى القانون  ،الخ...البرنامج الخماسي 
  .6تصاغ وفقا له المخططات

  :الاستعداد للمستقبل: ثانيا 
ويعني هذا العنصر حصر كل الموارد والإمكانيات المتاحة عند وضع الخطة حتى يمكن مواجهة المستقبل           

دة ترمي إلى تحقيقها فلا يكفي لقيام التخطيط  أن يكون للدولة أهداف محد ،7انطلاقا من دراسة علمية وواقعية
والطاقات البشرية والمادية الكفيلة بتنفيذ وتحقيق هذه وإنما يجب أن يكون بإمكاا تأمين الوسائل  ،في المستقبل
وهذا يستلزم من الجهات المسؤولة عن تقديم الإحصائيات والتقديرات للإمكانيات البشرية والمادية  الأهداف،

  . 8والطبيعية أن تضع المسؤولين عن وضع الخطة على بينة من هذه الأمور

                                                 
.199سليمان الطماوي ، المرجع السابق ،ص -   1  
.1988يناير  13صادرة بتاريخ  02المتعلق بالتخطيط، ج ر رقم 1988يناير12المؤرخ في  02-88القانون رقم  - 2  
يحدد كل مخطط دوري للفترة المعنية الطرق والوسائل الكفيلة ":من نفس القانون إحدى عشر هدفا حيث كان نصها كالتالي  04عددت المادة - 3

التغطية المرضية لاحتياجات المواطنين الأساسية واحتياجات الأمة اعتمادا  -2لمنشودة من التنمية، ترقية الإنسان التي تظل الغاية ا -1: بضمان ما يلي 
تعميم التنمية الاقتصادية .-8......تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي - 4.تعبئة القدرات والكفاءات الوطنية -3،  على تنمية القدرات الإنتاجية

   ".طاقات العلمية والتكنولوجية تطوير ال -11،...والاجتماعية      
 .من نفس القانون 12المادة   4
234طارق اذوب ،المرجع السابق ،ص-   5  
 ،الأهداف الإستراتيجية الطويلة الأمد: تندرج المنظومة الوطنية للتخطيط في ثلاث آفاق دورية :" على من قانون التخطيط   08حيث تنص المادة  6

 " . التخطيط السنوي ،التخطيط المتوسط الأمد

201ص محمد رفعة عبد الوهاب، المرجع السابق، - 7  
.231ص المرجع السابق، ،طارق اذوب- 8  
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نيه من طرف مختلف الدول كأحد أهم و تبّ  مفهوم التخطيطن ظهور وفي اية هذا المطلب  نخلص إلى أ       
أدى إلى إعادة النظر في الأنماط التقليدية  وما ترتب عنه من نتائج ايجابية،  ،المقومات الأساسية لتحقيق التنمية

والبشرية  و التي كانت قائمة على الفوضوية والعشوائية في استغلال موارد وإمكانيات الدول المادية ،للتنمية
والطبيعية، فكان بذلك التخطيط هو البوصلة التي وجّهت مسارات التنمية بمختلف أوجهها وجوانبها الاقتصادية 

الخ ،وهو ما مهد في مرحلة لاحقت إلى طرح تصور جديد للتنمية فيما عرف بالتنمية ...والاجتماعية والإدارية 
استندت عليها من أجل خلق التوازن بين مختلف أبعادها لا  المستدامة ، والتي شكل التخطيط أحد الركائز التي

سيما ما تعلق منها بإعادة الاعتبار إلى أحد هذه الأبعاد وهي البيئة ،التي تأثرت بشكل كبير من النمط التقليدي 
  .رة اعتماد آلية التخطيط البيئيللتنمية ، الأمر الذي يطرح ضرو 

   :المطلب الثاني
  للتخطيطموضوع حديث كالبيئة  

تقتضي الدراسة التأصلية لمفهوم التخطيط البيئي كذلك تكوين صورة واضحة عن اال المستهدف       
  .بالتخطيط والمتمثل في البيئة والعناصر المرتبطة ا

 ارتباط الأزمة التي تشهدها البيئة بالأسلوب التقليدي الذي تم اعتماده عند إعداد خطط التنمية، ونظرا        
إغفاله للاعتبارات البيئية فرض ضرورة اعتماد أسلوب جديد يضمن حماية البيئة ويقف بالمرصاد لأساليب لك بذو 

كان لابد من التطرق للعلاقة بين البيئة والتنمية ودور التخطيط في التنمية التقليدية ويكرس فكرة التنمية المستدامة  
يح موقف المشرع الجزائري من مسألة حماية البيئة، من خلال تقويم هذه العلاقة ، على أن نختتم هذا المطلب بتوض

، وذلك من أجل تحديد مكانة ؤسسيةالمقانونية و ومقوماا ال مح السياسة البيئية في الجزائرلاالتعرف على م
التخطيط البيئي لا  التخطيط البيئي ضمن والوسائل القانونية التي ورصدا الجزائر لحماية البيئة، خاصة وأن

وهو ما يفرض ضرورة اعتماد  ولكن بالمقابل لا يمكن حماية البيئة بدونه، يستطيع توفير حماية للبيئة بمفرده،
  .التخطيط البيئي إلى جانب ما هو موجود من آليات ووسائل يمكن التعويل عليها لحماية البيئة

  :ا المطلب وفقا للخطة التاليةذبناءا على ما تقدم سنفصل ه       
  .مفهوم البيئة: الفرع الأول                                                              

  علاقة البيئة بالتخطيط للتنمية: الفرع الثاني                                                              
  .إستراتيجية حماية البيئة في الجزائر: الثالثالفرع                                                               

   :الفرع الأول 
  يئةــــــــــــهوم البـــــــــمف

يعتبر مصطلح البيئة من المفاهيم الحديثة الطرح على الأوساط العلمية والقانونية الأمر الذي صعب من           
وانشغال المشرعين وصناع القرار  مع تسارع وتيرة التدهور البيئي، ةخاص مهمة إيجاد تعريف دقيق ومحدد للبيئة،
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بالبحث عن الحلول والتشريعات التي من شأا حماية البيئة وإهمالهم للجانب النظري متجاهلين أن هذه الحلول 
لقانون لا أن ا"ذلك  والقوانين لا يمكن لها أن تلقى استجابة على أرض الواقع إذا لم يحددوا المقصود بالبيئة،

  1 "يمكن له أن يحمي البيئة ما لم تكن هذه الأخيرة محددة و مفهومة وغير مجهولة
مانع يدفعنا إلى تحديد العناصر المشكلة لها ، تطبيقا لقاعدة  إذا تعذر التعريف  وعدم وجود تعريف جامع        

  تعابموضوع معين سيقت عناصره، وهي القاعدة التي تبنتها أغلب التشري
   :تعريف البيئة :أولا

 :البيئة لغة -1
ء في معجم لسان العرب لابن كلمة البيئة في اللغة العربية هي اسم للفعل تبوأ أي نزل وأقام، حيث جا       
ذلك قوله ، ومن  2، باء الشيء، يبوء بوءا أ ي رجع وتبوأ نزل وأقام، ويقال تبوء فلان بيتا أي اتخذه منزلامنظور
هَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ  وكََذَلِكَ  ﴿: تعالى مَكنا ليُِوسُفَ فِي الأَْرْضِ يَـتَبـَوأُ مِنـْ

بْلِهِمْ يُحِبونَ مَنْ  ﴿ « :، وقوله تعالى3يوسفسورة  ﴾ )56(الْمُحْسِنِينَ  يمَانَ مِنْ قَـ ارَ وَالإِْ ءُوا الدذِينَ تَـبـَووَال
وَمَنْ  ۚ◌ مْ خَصَاصَةٌ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِما أُوتوُا وَيُـؤْثرُِونَ عَلَىٰ أَنْـفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِ 

 . 4الحشر ﴾ كَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يوُقَ شُح نَـفْسِهِ فأَُولَٰئِ 
هي مجموعة : "أاالفرنسي ب  لروسفي معجم  تفقد ورد Environnementأما في اللغة الفرنسية       

 الإنسانالعناصر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، سواء كانت طبيعية، أو اصطناعية والتي يعيش فيها 
5.."والحيوان والنبات

.  
  :اصطلاحاالبيئة  -2
بأن مصطلح البيئة غامض ومبهم ونطاقه غير واضح وغير محدد   Lanversin لفقيه لافرسينكد ايؤ       

لفقيه وهو ما وافقه عليه ا ،6فهي تطابق فكرة واضحة في مضموا إلا أا غير محددة فيما يحيط ا بصورة دقيقة

Michel Prieur 7ومتلون عندما اعترف بأن مفهوم البيئة مفهوم متقلب ومتغير .  

                                                 
 41ص  2012إسماعيل نجم الدين زنكه ، القانون الإداري البيئي ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان ن  -1
 .382الياء، حرف الهمزة، دار المعارف، مصر، دون سنة نشر، ص ابن منظور، لسان العرب، فصل  -  2
 .سورة يوسف 56الآية  - 3
 .، سورة الحشر9الآية  - 4

5 JEAN MARC LA VIELLE, droit international de l’environnement, 3 édition, ellipses Marketing, France. 2010, 
p15.  

  : عن وذلك نقل،  39، ص 2009اليازوري للنشر والتوزيع، عمان الأردن ،  الحماية الإدارية للبيئة،– عارف صلاح مخلف ، الإدارة البيئية -  6
LANVERSIN, contribution du juge au développement du droit de environnement, Melanges 
M.Waline, le juge et le droit public, T.11 ? L.G.D.J , 1974,p519 
7 MICHEL Prieur, droit de l’environnement, Dalloz 1991, p.1. 
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المحيط المادي الذي يعيش فيه الإنسان بما يشمله من ماء وهواء وفضاء " :أنهاعلى ف البيئة وتعرّ        
الفقه القانوني  ذهب إليه أغلبن البيئة كما إ، وبذلك ف1" وتربة وكائنات حية ، ومنشآت أقامها لإشباع حاجاته

الوسط الذي يحيا فيه الإنسان ، والذي تنظم سلوكه ونشاطه فيه مجموعة من القواعد القانونية " :تعني
المجردة ذات الصبغة الفنية على نحو يحفظ عليه حياته ، ويحمي صحته مما يفسد عليه ذلك الوسط 

  .2"والآثار المترتبة على مثل هذا النشاط
             .ت كلها في سياق واحد وهو محاولة حصر عناصر البيئةوبالرغم من تعدد التعاريف وتنوعها إلا أا  صبّ       

أما على مستوى التشريعات البيئية فقد حذت هي الأخرى في تعريفها للبيئة نفس الحذو عندما لجأت إلى محاولة 
والمكونات البيئية، وهو ما ترتب عنه اختلاف الأنظمة التشريعية حصر مفهوم البيئة من خلال الجمع بين العناصر 

فمنها ما يأخذ بالمفهوم الواسع إذ تشمل البيئة العناصر الطبيعية إلى جانب  فيما بينها في نظرا للبيئة ومكوناا،

1990سنةمثل المشرع الكندي بموجب قانون حماية البيئة ل ،المنشآت والمواقع أو المشيدة بفعل الإنسان
3.  

المعدل إذ جاء في الفقرة الأولى من مادته الأولى  1994لسنة  04وكذلك القانون المصري بشأن البيئة رقم       
المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء " : بأن البيئة هي 

عندما اعتبر ع الكويتي البيئة ف به المشرّ س الاتجاه الذي عرّ وهو نف ،4وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت
المحيط الحيوي والفيزيائي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها : "أا 

من الموائل الطبيعية ومن الهواء والماء والتربة وما يحتويه من مواد صلبة ،أو سائلة أو غازية، أو إشعاعات 
  .5" بيعية، والمنشآت التي الثابتة والمتحركة التي يقيمها الإنسانط

الخاص بتقدير  85/337كما أن الإتحاد الأوربي أخذ هو الآخر بالمفهوم الواسع للبيئة بموجب القرار       
  . 6تأثيرات المشاريع العامة والخاصة على المحيط

فقد قصرت الحماية القانونية على العناصر البيئية الطبيعية دون أما الدول التي أخذت بالمفهوم الضيق للبيئة        
التي منها البرازيل حيث يوفر النظام القانوني الخاص بالبيئة الحماية للعناصر الطبيعية اللازمة لبيئة متوازنة   الصناعية،

   .7نيوكذلك قانون حماية البيئة الأردكالماء والهواء والتربة والحيوان فقط ، 

                                                 
   44،ص 2007ماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة الإسلامية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، -   1
   41إسماعيل نجم الدين زنكه ، المرجع السابق، ص  -   2

37 عارف صلاح الدين مخلف ، نفس المرجع ،ص -   3  
34إسماعيل نجم الدين زنكه، المرجع السابق ،ص  - 4  

 net http://www.beatona.: متوفر على الموقع الكويتي ،في شأن إصدار قانون حماية  2014لسنة  42المادة الأولى من القانون رقم  -5
    12/02/2015:  تاريخ الإطلاع

38مخلف ، المرجع السابق ، صعارف صلاح الدين  - 6  
 .نفس المرجع - 7
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ع الفرنسي البيئة ضمن ف المشرّ حيث عرّ  دول عديدة هي الأخرى ذا المفهوم ومنها فرنسا،وقد أخذت       

مجموعة من العناصر التي تتمثل  ": المتعلق بحماية الطبيعة بأا 1976-07- 10المادة الأولى من القانون 
                                      . 1" ية والمظاهر الطبيعية المختلفةفي الطبيعة والفصائل الحيوانية والنباتية والهواء والأرض الثروة المنجم

ع الفرنسي في تعريفه للبيئة بحيث قام بحصر مدلول البيئة ع الجزائري هو الآخر ج المشرّ المشرّ  نتهجقد ا و      
في إطار التنمية المستدامة على النحو ضمن العناصر الطبيعية فعرف البيئة طبقا للمادة الرابعة من قانون حماية البيئة 

الأرض تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية و الحيوية كالهواء والجو والماء والأرض وباطن " :التالي
والنبات والحيوان ، بما في ذلك التراث الوراثي ،وأشكال التفاعل بين هذه الأماكن والمناظر والمعالم 

  .2"الطبيعية 
إن التعريف المذكور أعلاه الذي يحصر مدلول البيئة موضوع الحماية القانونية في العناصر الطبيعية سواء       

ع الجزائري في الحيوية أو اللاحيوية دون العناصر التي يتدخل الإنسان في إيجادها يتناقض مع ما يتوخاه المشرّ 
للقانون المتعلق بالتهيئة والتعمير والذي يهدف من  نصوص قانونية أخرى ذات الصلة بالبيئة كما هو الحال بالنسبة

ا القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي والذي يهدف إلى حماية ذوك ، حماية البيئة وتنظيم النشاط العمرانيإلىخلاله 
ل البيئة ع الجزائري أن يوسع مدلو التراث المادي واللامادي للنشاط الإنساني، وعلى هذا الأساس يتعين على المشرّ 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بإضافة العناصر المنشئة بفعل الإنسان القانون الذي تبناه في مضمون 
  .3باعتبار هذا القانون هو الإطار العام لحماية البيئة 

  : عناصر البيئة: ثانيا
  للتخطيط البيئيمحلاّ وهي العناصر لا محلاة التي ستكون  لا يكتمل مفهوم البيئة بغير تحديد عناصرها،      

  .لذلك لابد من إيرادها
  .وفقا التعاريف السابق ذكرها فإن البيئة تجمع بين قسمين من العناصر الطبيعة وأخرى عناصر اصطناعية     

  :العناصر الطبيعية - 1
وهي تشمل مختلف الأنظمة  وجوده،وهي العناصر التي لا دخل للإنسان في إيجادها فهي موجودة قبل       

الإيكولوجية الحيوانية والنباتية ،ومختلف الموارد الطبيعية الحيوية واللاحيوية من ماء وهواء وتربة وسنحاول الكلام عن 
 :هذه العناصر ولو بشيء من الإيجاز على النحو التالي

  

 

                                                 
1 MICHEL Prieur, op, cit,p 2. 

يوليو  20بتاريخ  43يوليو المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،  ج ر، عدد  19المؤرخ في  03/10من القانون  07الفقرة  04المادة  - 2
2003 .  

14،15،صحسونة عبد الغني ، المرجع السابق  - 3  



 إطـار تصوري لـمستـقبل بيئي مستـدام ئيالتخطـيط البيالفصل ا�ول ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

21 

 

  :الهواء 1- 1
ويتكون من  من أثمن عناصر البيئة فهو روح الحياة وسرها،ويعد  وهو الغلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية،      

، ويعد 1والنتروجين وثاني أكسيد الكربون أبرزها غازات الأكسجين، الكائنات الحية، ةغازات تعد أساسية لحيا
م إذ أنه يمكنه أن يبقى ليوم أو لعدة أيا الإنسان وبدونه لا يمكن للإنسان أن يعيش،ة الهواء عنصرا أساسيا لحيا

وللغلاف الجوي ، 2أو بضع دقائق ولكنه لا يستطيع البقاء من دون هواء لدقيقة واحدة، بدون طعام وماء،
وظائف مهمة جدا منها امتصاص الغازات التي تسبب التغيرات العالمية ويعمل كذلك على توازن درجات الحرارة 

ويعمل   في الليل، لتجمدت و إذ لولا هذا الغلاف الجوي لاحترقت الأرض من شدة الحرارة في النهار ،في الأرض
كذلك  كدرع يقي الأرض من أشعة الشمس فوق البنفسجية القادمة من الشمس ويمنع نفادها كلها ولكن 

   .3قة الأوزونيسمح بمرور النسب والتركيز المطلوب فعلا ويمتص الزائد منها وهذه الوظيفة تقوم طب
  ويتعرض الغلاف الجوي للعديد من التهديدات البيئة نتيجتا لما لحقه من تدمير بفعل التلوث الناتج عن      

الإنبعاثات الغازية والأبخرة التي تصدرها المصانع ،والتي من أخطرها الاستنزاف الذي تتعرض له طبقة الأوزون 
  . 4الخ...ية الحراري ، الأمطار الحمض الاحتباسظاهرة 

يعد الماء من أهم عناصر البيئة، والذي تشكل البحار والمحيطات المستودع الرئيسي له  :ءاـالم  -1-2  
وهو يتربع على مساحة كبيرة من سطح الكرة الأرضية ما أعطاها صفة  بالإضافة إلى الأار والبحيرات،

   .من مساحتها %70الكوكب الأزرق ،إذ تشكل المياه ما نسبته
البشر وسائر الكائنات الأخرى فالماء هو عصب الحياة به تستمر وبدونه  ةللماء أهمية أساسية في حيا      

أَوَلَمْ يَـرَ الذِينَ كَفَرُوا أَن   ﴿ :تستحيل وبندرته تضيق وتصعب فبالماء جعل االله كل شيء حي فقال تعالى

   .5 ﴾  )30(فَـفَتـَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل شَيْءٍ حَي أَفَلاَ يُـؤْمِنُونَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَـتَا رتَـْقًا 
وهو ما يجعلها ذات أهمية  الأوساط المائية كذلك موطنا رئيسيا للعديد من الأنواع الحيوانية والنباتية، تعدّ و       
تقريبا فهو أكثر المواد استعمالا في الصناعة، وإنتاج الماء كذلك يدخل في كل نشاط أنساني ، كما أن بيولوجية
  . 6الطاقة

                                                 
  1 .48، المرجع السابق، صإسماعيل نجم الدين زنكه -

   84، ص2011عامر محمود طراف، قضايا البيئة والتنمية،الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت لبنان،  -2
دور القانون الدولي في حماية الغلاف الجوي من التلوث ، رسالة ماجستير في القانون الدولي ، جامعة سانت كليمنتس  عباس الأسدي -3

   2008،بريطانيا،
.نفس المرجع - 4  
. ، سورة الأنبياء30الأية - 5  
48اسماعيل نجم الدين زنكه ، المرجع السابق ،ص - 6  



 إطـار تصوري لـمستـقبل بيئي مستـدام ئيالتخطـيط البيالفصل ا�ول ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

22 

 

نشير في الأخير إلى أنه وبالرغم من كون الماء يعد من الموارد الطبيعية المتجددة إلا أن زيادة الضغط أو       
التدهور الرهيب الذي يشهده عالمنا المعاصر وتأثره ب السكاني في ظل الانفجار ةالطلب على هذا المورد خاص

فعلى سبيل المثال نجد أن المياه الجوفية تعتبر  البيئي لاسيما التغير المناخي ،قد يؤدي في أغلب الأحيان إلى نضوا،
مورد طبيعي متجدد ولكن إذا كانت معدلات السحب من المياه الجوفية من أحد الآبار تفوق معدلات التجدد 

  .1فإن مياه البئر قد تتعرض للنفاذ

 : التربة -3- 1
وهي الجزء اليابس من الكرة الأرضية والذي يشكل ربع مساحتها ،وتشمل مختلف التضاريس والمعالم        

الجغرافية بالإضافة إلى ما يحتويه باطنها من معادن وثروات طبيعية ،تشكل التربة القاعدة التي يمارس عليها أغلب 
  .  2 العناصر الطبيعية المختلفةالأنشطة الإنسانية كما تشكل في نفس الوقت مجال التفاعل بين

وفي حالة الإهمال والهدر يصبح هذا المصدر في كثير من  إن التربة مصدر طبيعي محدود غير قابل للاستبدال،      
أرجاء العالم حدود فاصلة أمام أي تقدم لاحق للمجتمع البشري ،وما أن تتوقف التربة عن الحياة أو تنعدم ينعدم 

  .  3ع حلول عواقب وخيمة على البشريةالوجود البيولوجي م
هناك عوامل  فإلى جانب العوامل الطبيعة المتمثلة في التصحر والانجراف، ،التربة هي الأخرى عرضة للتدمير      
و التي يمكن اعتبارها السبب الرئيسي فيما لحق التربة من تدهور وذلك من خلال ما يقوم به من عمليات  ،بشرية

  .أو إزالة الغابات أو التمدد العمراني والصناعي على حساب المساحات المحمية  الجائر،عي سواء عن طريق الر 

 :)البيولوجي(الحيوي التنوع  - 4- 1 
ومن أكثر العوامل التي تؤدي إلى  يشمل جميع الكائنات الحية النباتية و الحيوانية الموجودة في النظام البيئي،       

تدمير  أساليب الزراعة الخاطئة، :وبالتالي انقراض بعض الأصناف الحيوانية أو النباتية نجدنقص التنوع البيولوجي 
  .4الخ...المواطن الرطبة ،الصيد الجائر، استخدام المبيدات الحشرية 

 : العناصر الاصطناعية  -1
تقوم البيئة الاصطناعية أساسا على ما أدخله الإنسان عبر الزمن من نظم ووسائل وأدوات تتيح له الإسفادة       
قل من مقومات العناصر الطبيعية للبيئة، وذلك من أجل إشباع حاجياته ومتطلباته أأكبر وبتكلفة  لبشك هامن

من البنية الأساسية المادية التي أقامها وشيدها تشكل العناصر الاصطناعية للبيئة تالأساسية وحتى الكمالية ،حيث 
من خلال الاصطناعية  ر إلى البيئةظالإنسان ومن النظم الاجتماعية والمؤسسات التي أقامها، ومن ثم يمكن الن

بحيث تشمل البيئة  ،البيئة الطبيعية لخدمة الحاجات البشرية تالطريقة التي نظمت ا اتمعات حياا والتي غير 

                                                 
18،ص 2007رد والبيئة ،دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية إيمان عطية ناصف ، مبادئ اقتصاديات الموا- 1  

2 - AGATHE Van- lang, op. cit., p 430 
   26، ص 2012سه نكه رداود محمد، التنظيم القانوني الدولي لحماية البيئة من التلوث، دار الكتب القانونية، مصر،  - 3
   53، ص2007، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان ،الأردن ،فراس أحمد الخرجي، الإدارة البيئية، الطبعة الأولى - 4
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طناعية استعمالات الأراضي للزراعة والمناطق السكنية والتنقيب فيها عن الثروات الطبيعية وإنشاء المناطق الاص
ولكن  ،ما هي إلا البيئة الطبيعية نفسهافالبيئة الاصطناعية أو البيئة المشيدة  الخ ،...الصناعية والتجارية والخدمية 

1يتدخل الإنسان لتطويع بعض مصادرها لخدمته
 .  

 :   نيثاـرع الـفال

  تنميةـطيط للـيئة بالتخـعلاقة الب
إلى العلاقة الوطيدة بين مفهوم التنمية والتخطيط، كون هذا الأخير يعد مقوما أساسيا للتنمية  نشير بداية         

الإشارة على اختلاف أبعادها الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والسياسية وشرطا جوهريا لتحقيقها كما سبق 
إليه، فهو السمة الأساسية للتنمية حيث أنه رافق جل عمليات التحول التي طرأت على مفهوم التنمية، من تنمية 
تستهدف النمو الاقتصادي السريع تقوم على تخطيط اقتصادي بحت إلى تنمية مستدامة متعددة الأبعاد تشمل 

  .ت البيئية، قوامها التخطيط البيئي النواحي الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاا للاعتبارا
  . سنحاول تتبع مسارات التحول التي عرفها مفهوم التنمية في علاقته بالبيئة وعلى هذا الأساس        

لقد أختزل مفهوم التنمية في بدايات العهد به لاسيما خلال حقبة الخمسينات والستينات في مجرد النمو 
لى الدول النامية بأا تلك التي ينخفض فيها مستوى الدخل الفردي كثيرا الاقتصادي السريع، حيث كان ينظر إ

التنمية آنا ذاك  تفوهكذا عرّ  ،عن المحقق في الدول المتقدمة وبالتالي طغت النظرة الاقتصادية على مفهوم التنمية
  .2"بالزيادة مع معدل السكان  ةبأنها الزيادة السريعة والمستمرة في مستوى الدخل الفردي مقارن"

في ظل ما ترتب عنها من آثار  غير أن الواقع والممارسات بينت عدم صحة مثل هذه النظرة إلى التنمية،       
على البيئة، وهذا لأن المخططين الاقتصاديين للتنمية لم يضمنوا في قرارام الاهتمام بالنظم  ةسلبية خاص
استغلال الموارد الطبيعية  دون الأخذ في الاعتبار بالنتائج والآثار السلبية المترتبة حيث انكبوا على  الإيكولوجية،
  .عن ذلك
  :وبناءا على ما سبق يمكن أن نرصد الخصائص التالية للتنمية التقليدية        

التركيز على النمو الاقتصادي، بالاعتماد على التوسع الأفقي، وتعدد و تنوع الأنشطة الاقتصادية،  )1
الاستهلاك المفرط الموارد الطبيعية، أي أا جعلت النمو الاقتصادي هدفا ائيا  ففي ظل هذه التنمية سعت و 

شعوب العالم قاطبة نحو رفع مستوى النمو الاقتصادي باعتباره الطريق الأمثل لتحسين معيشة الإنسان و زيادة 
اه التنموي العام ، إلا عبارتا عن مخزون هائل من المورد رفاهيته، أما البيئة فقد أغفل أمرها، ولم تكن في إطار الاتج

اللازمة للتنمية، ومصرف في نفس الوقت لمخلفات التنمية، وعلى الرغم من أهمية النمو  و الطبيعية التي لا تنضب
الاقتصادي والنتائج الاقتصادية التي تحققت إلا أا كانت على حساب البيئة حيث استخدمت لتحقيق هذا 

                                                 
  1 16،17عارف صلاح الدين مخلف، المرجع السابق، ص - -

لعدد عمار عماري ، بعض الملاحظات عن التنمية البشرية في الجزائر وسبل النهوض ا، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، ا - 2
   20، ص 7/2007
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و تكنولوجيا تعتمد على الاستخدام الكثيف للموارد الطبيعية والبيئية، وطاقة ومواد كيميائية تركيبية ،تسببت النم
   .  1بحدوث تلوث بيئي واسع

التعامل مع البيئة باعتبارها سلعا مجانية ومتاحة بشكل مستمر، وبالتالي تم تجاهلها في الحسابات القومية  )2
عن استنزافها المفرط على أساس أا قادرة على التجدد، كما اعتبر حماية البيئة بعدم احتساب التكاليف الناجمة 

  . 2نوعا من الترف ،وأن تحسين نوعية البيئة سيؤدي إلى تدني مستوى النمو الاقتصادي
و أمام هذا الوضع كان لزاما على المخططين إعادة النظر في مكونات مفهوم التنمية ومحاولة توسيعها إلى       

  بعاد جديدة وهو ما تجسد من خلال العديد من الكتابات التي ألقت الضوء على المكون البيئي في عملية التنمية أ
وجاء التحول الحقيقي في مفهوم التنمية بداية السبعينات بعد صدور عدة تقارير ودراسات أثارت القلق حول    

وهو ما مهد لطرح مفهوم  يدية الذي يرتكز على النمو،الأخطار التي تحدق بالبيئة وتأثرها بنموذج التنمية التقل
  .3التنمية المستدامة، والذي ساهم في بروزه أيضا إدراك التداخل بين الاقتصاد، الوسط الاجتماعي والبيئة

  "حدود النمو"بعنوان تقرير ة ـومن أبرز التقارير والدراسات التي ظهرت خلال حقبة السبعينات دراس       
 "limits to grouth  the " والتي أصدرها نادي روما وهو تجمع مكون من خمسين شخصية دولية

يهدف للتباحث في مشكلات الأرض وقد حذرت هذه الدراسة من ايار خطير في الحضارة الحديثة بحلول عام  

وقد طرحت هذه إذا لم تتخذ خطوات جريئة للسيطرة على الاتجاهات البيئية والسكانية المعاصرة ،  2000
  . 4الدراسة لأول مرة فكرة الحدود الخارجية بمعنى تحديد التنمية بحدود موارد الأرض

سارع ،النقص الكبير في الموارد الطبيعية غير تالتصنيع الم:وتضمن هذا التقرير خمسة متغيرات أساسية هي       
وقد أكد التقرير على  ، وتدهور البيئة الطبيعية ، المتجددة ، النمو السكاني السريع ، الاتساع الكبير لسوء التغذية

أن استمرار معدلات النمو في هذه المتغيرات الخمسة سيوقع العالم في كارثة بسبب الضغط المتزايد الذي تمارسه 
حاجات البشر غير المحدودة على موارد الأرض المحدودة و لتصحيح الوضع اقترح معدو التقرير جملة من الإجراءات 

  :أهمها 
 رفع مستويات الاستهلاك لدى الفقراء في العالم  �

 خفض الحجم الكلي لاستهلاك البشرية  �

 دعم التقدم التكنولوجي  �

                                                 
بيئة العربية، عادل عبد الرشيد عبد الرزاق، التشريعات العربية ودورها في إرساء دعائم التخطيط البيئي، ندوة دور التشريعات والقوانين  في حماية ال- 1

  . 3، ص2005مايو 10-7الشارقة الإمارات 
.3، ص نفس المرجع - 2  

3 -ERIKA Salem , planification territoriale et développement durable :quelles avenir  pour la 
ville de Sept-Îles ? Mai 2014, http://www.usherbooke.ca, date de visite : 22/11/2014 

                         
154محمد علاء عبد المنعم، المرجع السابق، ص  4  
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 تغير أنماط الاستهلاك ما يجعل من الإجراء الثاني قابل للتحقيق  �

 . 1التخطيط المستقبلي طويل الأمد �

والذي بالرغم من أن الإعلان الذي تمخض 1972وقد أعقب صدور هذه الدراسة عقد مؤتمر ستوكهولم       
وهذا بسبب السجال والتعارض الذي وقع بين الدول  ،على مفهوم التنمية المستدامة ةعنه  لم ينص صراح
ودعا إلى إصلاح مسار هذه  العلاقة بما  ،3 إلا أنه أكد على العلاقة بين التنمية والبيئة ،2المتقدمة والدول النامية
وهو الأمر الذي تصدت له اللجنة الدولية للبيئة والتنمية التي أنشأت في سنة  نهما،يضمن التوازن بي

تحت عنوان  1987والتي نشر تقريرها عام  ،Brundtlandاسة وزيرة خارجية السويد برند تلاند ئبر 1983

  .4وهو التقرير الذي تبنى مفهوم التنمية المستدامة  »  « notre avenir à tous "مستقبلنا المشترك"
التنمية التي تستجيب لاحتياجات الحاضر دون " :ف التقرير التنمية المستدامة على أاحيث عرّ        

  .5"المساس بقدرة الأجيال المستقبلية في تلبية حاجياتها
 المؤتمرات اللاحقة حيث كرسه إعلان ريو ضمن المبدأ الرابع فنصّ  وهو نفس المفهوم الذي تم تبنيه في جلّ        
من أجل تحقيق تنمية مستدامة ، يجب أن تكون حماية البيئة جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية ": على أنه 

 حيث عكس هذا المبدأ التركيز على جوانب التكامل والترابط والتبادل بين" ولا يمكن النظر فيها بمعزل عنها 
  .6البيئة و التنمية التي يمثل العمود الفقري للتنمية المستدامة

الدعوة إلى ضرورة الأخذ  تومع تعمق مفهوم التنمية المستدامة وتزايد الاهتمام بقضايا البيئة، برز         
لتخطيط بالتخطيط البيئي كأحد أهم الوسائل العملية في الحفاظ على البيئة وكآلية راشدة للتنمية، فمن خلال ا

وفي الوقت ذاته أن الموارد البيئية محافظ  ،البيئي فقط يمكن التأكد من أن اتمع ينال الفوائد المرجوة من التنمية
  .7لمستقبلياعليها من أجل الاستعمال 

  
                                                 

ائر، مذكرة ماجستير، مدارس الدكتوراه للعلوم الاقتصادية علوم بلعاطل عياش، سياسات التنمية المستدامة و الأهداف الإنمائية للألفية في الجز - 1
   42، ص 2010/201التسيير، جامعة سطيف 

الدول ترغب  ذلك أن دول العالم الثالث أو الدول النامية لم تحبذ فكرة التعاون الدولي لحماية البيئة، فهو لا يعد حسبها أمرا ضروريا، حيث أن هذه -2
ولا تعطي أهمية للتكاليف البيئية، في حين أن المشاكل البيئية تشكل مصدر قلق للدول الصناعية، وعلق أحد مندوبي العالم بأن تصبح دولا صناعية 
  .  25صلاح عبد الرحمن الحديثي، المرجع السابق، ص ،"دعوني أموت بالتلوث" الثالث أثناء المؤتمر ساخرا

ية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية زيد المال صافية، حماية البيئة في إطار التنم -   3
   62،ص 2013الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

4 - Jean-Marc la vieille, droit international de l’environnement, 3édition ,ellipses édition 

Marketing, paris ,2010,p53 
5 - Erika Salem , planification territoriale et développement durable , op,cit p6 

البمدأالرابع من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، المرجع السابق - 6  
5عادل عبد الرشيد  عبد الرزاق، المرجع السابق ، ص - 7  
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  :  لثاـرع الثـالف
  زائرـفي الجة البيئة ـايـحمية ـإستراتيج

التي تؤرق   انشغالاتالماضية صعودا سريعا لقضايا البيئة وأصبحت تحتل صدارة  العقود الثلاثةشهدت          
الطبيعية منها والصناعية مما حتم على الدول تجنيد كافة  مع تزايد حدت التهديدات البيئية، ةكاهل الدول خاص

 في إطار التعاون مع إمكانياا وسلطاا سواء على المستوى  الوطني المركزي أو المحلي أو على المستوى الدولي
  .مختلف الفواعل الموجودة على الساحة الدولية 

وبالرجوع إلى الجزائر، فقد بادرت منذ بدايات تبلور مفهوم حماية البيئة على المستوى الدولي ولو بشكل        
 الآونة الأخيرة  البيئة ضمن سياساا التنموية، إلا أا بدأت تعرف في محتشم في بدايات عهدها إلى إدراج حماية

سواء على و تجنيد مختلف أجهزا البيئية  القوانينسن  حيث عمدت إلى ،عد إدراكها لحجم التهديد البيئيتطورا ب
  :المستوى المركزي أو المحلي،  وتتلخّص السياسة البيئية التي انتهجتها الجزائر في 

م ينظبتالجزائر  قامت فعلى سبيل المثال :البيئةالانخراط في مختلف الجهود الدولية الرامية لحماية -أولا   

والذي تمخض عنه تبني  ،في الجزائر 1968سبتمبر 15مؤتمر إفريقي تحت رعاية منظمة الوحدة الإفريقية في 
الاتفاقية الإفريقية للحفاظ على الموارد الطبيعية والتي تعد من أولى الاتفاقيات التي تناولت حماية الطبيعة بصفة 

  .1شاملة
 والتي من بينها مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة إلىانضمام الجزائر  -ثانيا   

  :  على سبيل المثال

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة  - 1

 1992جوان 13ووقعت عليها الجزائر  ،1994مارس 21ودخلت حيز النفاذ في  1992ماي 09نيويورك 

1993 أفريل10وصادقت عليها في 
2.  

ديسمبر 29ودخلت حيز النفاذ  1992يونيو  05وديجانيرو في اتفاقية التنوع البيولوجي أبرمت في ري - 2

1995جوان 06،وصادقت عليها في  1995جوان 05،وقعت عليها الجزائر في 1993
3.  

                                                 
المؤرخ  440-82بالجزائر، المصادق عليها بموجب المرسوم رقم  1968سبتمبر  15لموقعة في الاتفاقية الإفريقية حول المحافظة على الموارد الطبيعية ا -  1
 .1982ديسمبر  11، صادرة بتاريخ 51ر عدد .، ج1982ديسمبر  11في 
التغير المناخي،ر عدد ، المتضمن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن 1993أفريل 10، المؤرخ في 93/99وجب المرسوم الرئاسي رقم بم -   2

   1993أبريل 21الصادرة بتاريخ 24
صادر بتاريخ 32،ج ،رعدد التضمن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي 1995جوان 06المؤرخ في  95/163المرسوم  -   3

   1995يونيو 14
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ودخلت حيز  ، 1976فيفري 16اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث أبرمت في برشلونة في - 3

1980جانفي 26الجزائر ، وانضمت إليها 1978فيفري 22النفاذ في 
1.  

وهي كثيرة ومتنوعة يعتبر القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  إصدار قوانين وتشريعات لحماية البيئة - 1
 ،القانون2المستدامة الإطار العام لهذه القوانين والتي من بينها القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها

 .الخ...4المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ، القانون3ة والتعميرالمتعلق بالتهيئ

على المستوى المركزي من خلال تخصيص حقيبة وزارية تتولى مهمة حماية البيئة ممثلتا في وزارة يئة خلق إدارة بيئية  - 2
غير أنه  وكما في كثير من الدول فإنه كثيرا ما تترك السلطات المركزية للسلطات المحلية جانبا هاما .5الإقليم و البيئة 

من جوانب الاختصاص بحماية البيئة، خاصتا فيما يتعلق بالتعامل مع النفايات وصيانة النظافة في الأماكن العامة 
، أو من خلال القوانين المنظمة لعمل الإدارة المحلية 7وهو ما تم تكريسه في مختلف القوانين سواء المتعلقة بالبيئة 6

 .9أو قانون الولاية،  8في إطار قانون البلدية

ولم يقصر المشرع مسألة حماية البيئة على الأجهزة التقليدية فقط بل أنشئ المشرع مؤسسات متخصصة          - 3
 إلى افةـــــــــــــــــــــــــــــبالإض ، 10ة والتنمية المستدامةد الوطني للبيئـــــــــا هي الأخرى مهمة حماية البيئة مثل المرصـــــــــــــــــأوكل إليه

 

                                                 
 05ج،ر عددر إلى الاتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث ،  المتضمن انضمام الجزائ1980جانفي  26، المؤرخ في 80/14المرسوم  -   1

   1980يناير29صادر بتاريخ 

 15صادرة بتاريخ  77، ج ر عدد والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها2001ديسمبر 12المؤرخ في  01/19القانون رقم  - 2 

 2001ديسمبر
  .1990ديسمبر  02بتاريخ 52ر عدد .ج، ج ر عدد المتعلق بالتهيئة والتعمير 1990ديسمبر 01المؤرخ في 90/29القانون  -  3
 2001ديسمبر 15صادرة بتاريخ  77، ج ر عدد المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة2001ديسمبر 12المؤرخ في 01/20القانون  -  4

، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة يئة 2001يناير  07المؤرخ في  09-01بموجب المرسوم التنفيذي رقم  2001في سنة  تم احداثها - 5
   04/2001ر، عدد.الأقليم والبيئة، ج

59ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ،ص- 6  
ها وإزالتها على يتم إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية تحت سلطة المتعلق بتسيير النفايات ومراقبت01/19من القانون 31تنص المادة  -   7

حماية البيئة في إطار التنمية قانون في فقرا الثانية من 19رئيس الس الشعبي البلدي على أن يكون مطابقا للمخطط الولائي للتهيئة ، كما تنص المادة 
  .  لب إقامتها دراسة تأثير ولا موجز التأثير لتصريح لدى رئيس الس الشعبي البلديالمستدامة على إخضاع المنشآت التي لا تتط

، حيث نصت  مواده  2011يوليو  3صادرة بتاريخ 37عدد . ر. المتضمن قانون البلدية ج 2011يونيو  22المؤرخ في  10 -11القانون  - 8
التي توكل لرئيس البلدية السهر على السكينة والنظافة العامة كما نجد كذلك المواد  88المادة   على العديد من الاختصاصات المخولة للبلدية لا سيما

  .من هذا القانون 90-95
تمنح نصوص هذا . 2012فبراير  29صادرة في  12المتعلق بقانون الولاية، ج ر عدد  2012فبراير  21المؤرخ  07-12قانون الولاية  -  9 

  .  و الس الشعبي الولائي اختصاصات عديدة في اال البيئي القانون لكل من الوالي 
22،ج ،ر ، رقم  2002أفريل 03المؤرخ في  02/115أنشأ بموجب المرسوم التنفيذي  -   10  
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 .الخ ...1الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية

فإذا كان القانون هو الوسيلة التي تستعملها  :تزويد الإدارة العمومية بصلاحيات واسعة في مجال حماية البيئة - 4
دورها الفاعل في مجال فإن ذلك لن يتحقق إلا إذا قامت سلطاا الإدارية ب ،الدولة لتنفيذ التزاماا بحماية البيئة

الحفاظ على البيئة بالنظر إلى ما تتمتع به من امتيازات وسلطات تخولها القيام بما تراه ضروريا للحفاظ على سلامة 
 :في ذلك بجملة من الوسائل والأدوات القانونية والتي من بينها  ةالبيئة ودفع التلوث عنها مستعين

تنظيمية (هو وظيفة من وظائف الإدارة ، تقوم باتخاذ إجراءات وإصدار قرارات  :الضبط الإداري البيئي -4-1
 ،2وقائية تنظم بموجبها ممارسة الحريات دف حماية النظام العام البيئي في اتمع في حالات وشروط معينة)وفردية 

المكافحة التلوث  ويهدف الضبط الإداري البيئي إلى فرض قيود على حرية نشاط الأشخاص والجهات الخاصة
البيئي، باعتبار حماية البيئة والمحافظة عليها من متطلبات حفظ النظام العام وهذا النوع من الضبط تقرره القوانين 
المتعلقة بحماية البيئة، وتمارسه سلطات إدارية مختصة في هذا اال، دف تحقيق أهداف محددة، ويعتبر كل من 

لحظر أو المنع، ونظام الإلزام أو الأمر، ونظام الترغيب، من أهم الوسائل القانونية نظام الترخيص المسبق، ونظام ا
   .  4، هذا بالإضافة إلى دراسات التأثير3التي يعتمد عليها هذا النوع من الضبط

كذلك بالجباية  ل الضبط الإداري البيئي استعان المشرع الجزائري،ائبالإضافة إلى وس :الجباية البيئية -4-2
 وهي مصممة لاستيعاب التكاليف البيئية، بيئية، والتي تعد إحدى الأدوات الاقٌتصادية لمعالجة المشاكل البيئية،ال

وتستند الجباية البيئية إلى أحد أهم  وتوفير حوافز اقتصادية للأشخاص والشركات لتعزيز الأنشطة المستدامة بيئيا،

حيث  من المدونة البيئية،04تبناه المشرع الجزائري في المادة الذي مبدأ الملوث يدفع وهو  مبادئ حماية البيئة،
يتحمل بمقتضاه كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق ضرر بالبيئة نفقات كل تدابير الوقاية 

  .    5من التلوث والتقليص منه وإعادة الأماكن وبيئتها إلى حالتها الأصلية

الإدارة يعد التخطيط البيئي من بين الآليات الحديثة التي تم اعتمادها من طرف  :التخطيط البيئي -4-3  
إذ أضحى التخطيط البيئي ضرورة من ضرورات العصر الحديث،  قصد بناء سياسة بيئية متكاملة وفعالة، العمومية

                                                 
خية وتحديد مهامها المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المنا 2005سبتمبر 26المؤرخ في  05/375التي أنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  -   1

  67وضبط كيفية تنظيمها سيرها ،ج ،ر عدد
261اسماعيل نجم الدين زنكه ،المرجع السابق ،ص  -   2  
د الثاني، منصور محاجي، الضبط الإداري وحماية البيئة، دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العد 3

 .66 ، ص2009ديسمبر 
تخضع ،مسبقا وحسب الحالات ،لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على :" هعلى أن تحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة حيث نص من قانون15المادة  4

باشرة أو غير مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى وكل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة، التي تؤثر بصفة م البيئة،
 ."إطار ونوعية المعيشةمباشرة فورا أو لاحقا،على البيئة، لاسيما الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الإيكولوجية وكذلك على 

تحليلية بن عزة محمد ،بن حبيب عبد الرزاق ،دور الجباية البيئة في ردع وتحفيز المؤسسات الاقتصادية على حماية البيئة من أشكال التلوث دراسة  - 5
   155لنموذج الجباية البيئية في الجزائر ،ص 
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فكلما كانت  ،الذلك أن تحقيق أي تقدم في مجال حماية البيئة مرهون بمدى تخطيط الدولة لأنشطتها في هذا ا
هذه الأنشطة معتمدة على رؤية واعية وشاملة ومدروسة كلما زادت قدرة الدولة على مواجهة مختلف التهديدات 

  .وتجاوز الأزمة البيئية البيئية،
فالتخطيط البيئي له دور مهم لا يستهان به في حماية البيئة وهو ما سنحاول الوقوف عليه في هذه الدراسة      

سينصب على إبراز الصبغة التكاملية بين الآليات   لث،لكن التركيز في هذه النقطة من الفرع الثا امة،بصفة ع
  القانونية السابق الإشارة إليها وبين التخطيط البيئي كجزء من مجمل هذه الآليات

ولة في حماية فنجاح التخطيط البيئي في تحقيق أهدافه مرهون بالأساس بمدى وجود نية حقيقية لدى الد       
البيئة وهذه النية تتجلى في سن الدولة لتشريعات بيئية وتبنيها لمختلف آليات العمل الوطنية والدولية وحتى 
الشعبية، وهو مرهون كذلك بمدى نجاح وفعالية الآليات الأخرى في ضمان تنفيذ مخططات حماية البيئة والتقيد 

  .خرى وإنما يشكل عنصرا مكملا لهاعنصرا مستقلا عن العناصر الأبمقتضياا، ذلك أن التخطيط البيئي لا يعتبر 
وإذا كان التخطيط كما ذكرنا أحد عناصر العملية الإدارية إلا أنه لا يعتبر كما ذهب إليه الكثيرون من كتاب      

علم الإدارة، أول هذه العناصر أو بمثابة المرحلة الأولى من مراحل العملية الإدارية فمن ناحية لا يجوز النظر إلى 
وإنما يجب أن ينظر إليها   يستقل كل عنصر منها عن الآخر، ،أو مفككة مجزأةالعملية الإدارية على أا عناصر 

تلك العناصر التي تعتبر في نفس الوقت رافدا لهدا  ككل متكامل بحيث يخدم أي عنصر فيها بقية  العناصر،
العنصر يستمد منها كيانه ومقوماته، ومن ناحية أخرى فإن التخطيط يلازم في الواقع كافة عناصر العملية الإدارية 

احه كما أن نج الخ،...يؤثر فيها ويتأثر ا في ذات الوقت، فعليه يعتمد كل من التنظيم والتنسيق والرقابة والتوجيه 
يعتمد أيضا على فعالية تلك العناصر، ومن ثم يمكن القول بأن التخطيط وظيفة قيادية تتسم بالاستمرارية وتحيط 

  . ، وما قيل عن التخطيط بصفة عامة ينطبق كذلك على التخطيط البيئي1بكل عناصر العملية الإدارية
  : مواضع عديدة من قانون حماية البيئة منها وتتجسد الصبغة التكاملية بين مختلف آليات حماية البيئة في     
رفض منح رخصة البناء من طرف السلطة المختصة إذا كان المشروع أو البناء يتعارض مع مقتضيات مخطط  - 

الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة المطابقة ورخصة التجزئة شغل الأرضي وهو ما نصت عليه المرسوم التنفيذي 
لا يمكن أن يرخص بالبناء "على أنه  ناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلكوشهادة التقسيم ورخصة الب

  .2"ألا إذا كان المشروع المتعلق به موافقا لأحكام مخطط شغل الأراضي أو مطابقا لوثيقة تحل محل ذلك
 دعم المخططات بأجهزة ومؤسسات تشرف على تنفيذها فنجد على سبيل المثال خلق مؤسسة تشرف على - 

كما نص القانون المتضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته  المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
كما نص كذلك على إخضاع  المستدامة على ضرورة إيجاد القواعد اللازمة لتأمين تطبيق هذا المخطط،

                                                 
   26رمضان بطيخ ، المرجع السابق، ص  - 1
الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة المطابقة ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء  176-91المرسوم التنفيذي رقم  من 44المادة   - 2

   26وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك ج ،ر عدد 
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وات يئة الإقليم إلى دراسة التأثير على يئة أدضمن الاستثمارات والتجهيزات أو المنشآت التي لم ينص عليها 
  . 1الإقليم في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  :الثـلمطلب الثا

  ة البيئة في إطار التنمية المستدامةـمقاربة شاملة لحمايالتخطيط البيئي  
بعد إحاطتنا بمفهومي التخطيط والبيئة نستطيع الآن الدمج بين المفهومين وتشكيل مفهوم جديد هو       

وحماية البيئة والمحافظة على  ،أحدى أدوات الموازنة بين متطلبات التنمية من جهة والذي يعدّ  ،التخطيط البيئي
  وقائي للبيئةإحدى الوسائل التي لها دور  الموارد الطبيعية من جهة أخرى كما يعدّ 

  :في وضع تصوراته إلى جملة من المبادئ، وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم هذا المطلب إلىالتخطيط البيئي يستند و 
  مفهوم التخطيط البيئي: الفرع الأول                                                     
  مبررات التخطيط البيئي: الفرع الثاني                                                    
  مبادئ التخطيط البيئي: الفرع الثالث                                                    

  :الفرع الأول 
  يـخطيط البيئـهوم التـمف 

ل إحدى المقومات الأساسية التي لا غنى عنها البيئي بالرغم من حداثة العهد به يشكّ  لقد أضحى التخطيط       
من أجل بناء سياسة بيئية متكاملة وفعالة، غير أن التخطيط البيئي لا تقتصر مردوداته الإيجابية على البيئة 
وعناصرها فقط وإنما تشمل التنمية أيضا، وهو ما يحتم علينا استعراض وجهتي نظر أنصار حماية البيئة، ومفكري 

  .التخطيط البيئيالتنمية إلى 
ز أنصار حماية البيئة على الدور المحوري للتخطيط البيئي في حماية البيئة كإحدى الآليات ففي حين يركّ        

ز الاتجاه الآخر على دوره في التنمية باعتباره السبيل إلى الموازنة بين متطلبات التنمية وضرورة حماية الوقائية، يركّ 
دها من أجل ضمان استخدامها بشكل مستدام يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بحق البيئة والمحافظة على موار 

  .الأجيال المستقبلية في التنمية و الاستفادة من هذه الموارد 
غير إن هذا التقسيم  في التعريف لا يعدو أن سوى تصنيف فرضته ضرورات منهجية فقط إذ أن عملية       

كملة ومتكاملة مع عمليات التنمية الشاملة ظهر كمفهوم جديد يقوم خطط التخطيط البيئي  تعتبر عملية م
  2التنمية من منظور بيئي وليضفي الحماية على المكونات البيئية والحفاظ على نوعيتها

                                                 
. 46 ص ،2007جامعة تلمسان،   الآليات القانونية والادارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ،وناس يحيى ، - 1  

البيئي في الجزائر، مذكرة ليل شهادة الماجستير في القانون العام فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة  طدعموش فاطمة الزهراء، سياسة التخطي -  2
 .40ص،  2010مولود معمري، تيزي وزو، 
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وضع برنامج يتضمن قواعد  ":ف أنصار حماية البيئة التخطيط البيئي بأنهوعلى هذا الأساس يعرّ       
وتنظيمات محددة لحماية البيئة، من خلال التوقع والتنبؤ بالمخاطر والمشكلات البيئية التي يمكن أن 
تظهر مستقبلا، وأخذ الحيطة والحذر بشأنها عن طريق وضع الخطط اللازمة لوقايتها وكذلك للتقليل من 

  .1"الخسائر المترتبة عليها
عناصر فيه عدّد  والّذي ،ع الجزائري للبيئةتعريفه للتخطيط البيئي على تعريف المشرّ  الآخرفيما بنى العض        

، 2"كل مخطط يتناول عنصرا من العناصر البيئية أو جميعها"وفقا لهذا الرأي عتبر مخططا بيئيا يالبيئة ، حيث 
ع الجزائري عدة نظرا لاستخدام المشرّ  همإلا أن هذا لا يحل مشكلة التعرف على المخططات البيئية حسب

عند الإشارة إلى المخطط الوطني لتهيئة  "المخطط"مصطلحات للتعبير عن المخطط البيئي، كاستعمال مصطلح 
الإقليم و المخطط الوطني من أجل البيئة التنمية المستدامة ومخططات التهيئة والتعمير، ومخططات المياه، واستعمال 

د الإشارة لميثاق السهوب والميثاق البلدي لحماية البيئة والتنمية المستدامة، واستعمال عبارة عن "الميثاق"مصطلح 

الهيدروغرافية  "الأحواض"مثل لوائح النظافة والأمن، واستعمال مصطلح  1985من خلال ندوة "اللوائح"
  .3)المائية(

دائما إلى عدم فعالية تطبيق المعيار  هم عن التخطيط البيئي تؤدي حسبوتعدد المصطلحات التي تعبرّ        
ف على المخططات البيئية، لذلك يستحسن بنا تطبيق المعيار الموضوعي والذي يقوم على أساس الشكلي في التعرّ 

فحص محتوى المخطط وطريقة اعتماده لنتمكن بعد ذلك من تصنيفه بأنه مخطط بيئي قطاعي أو شمولي أو أنه 
ذي قه بأن تطبيق المعيار الموضوعي يستدعي البحث عن طبيعة الموضوع المنظم والّ ليس مخططا بيئيا، إذ يرى الف

ذا من خلال توفر الطابع التشاوري في إعداده والذي ، وكينبغي أن يندرج ضمن تعريف البيئة أو أحد عناصرها
 . 4الأوضاع الحالية والمستقبلية للعنصر البيئي ليؤدي إلى تحلي

أو  مفهوم ومنهج جديد يقوّم خطط التنمية من منظور بيئي : "التنمية التخطيط البيئي بأنهرو ف مفكّ وعرّ        
التخطيط الذي يحكمه بالدرجة الأولى البعد البيئي والآثار البيئية المتوقعة لخطط التنمية " :بمعنى آخر هو

لبيئية، بحيث لا تتعدى فهو التخطيط الذي يهتم بالقدرات والحمولة ا، على المدى المنظور وغير المنظور
مشروعات التنمية ومطامحها الحد البيئي الحرج، وهو الحد الذي يجب أن تتوقف عنده ولا تتعداه حتى 

  . 5"لا تحدث نتائج عكسية قد تعصف بكل ثمار مشروعات خطط التنمية

                                                 
355إسماعيل نجم الدين زنكنه ،المرجع السابق، ص  - 1  

 .من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، سالف الذكر 04المادة  - 2
 35وناس يحيى أ المرجع السابق ، ص  - 3

.نفس المرجع - 4  
تاريخ  http://www.ausde.org:علي عبد الرحمن رئيس المنظمة العربية للتنمية المستدامة والبيئة ، التخطيط البيئي ،متوفر على الموقع  -5

  09/01/2015: الزيارة
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لإستراتيجية المراد يعرّف كذلك على أنه منهج حديث وأسلوب وقائي يرمي إلى تأطير وتصور الأهداف اكما        
تحقيقها مستقبلا في اال البيئي بشكل شمولي أو قطاعي، وذلك وفقا لما تمليه توجهات السياسة الوطنية المعتمدة 

  1في هذا اال
التخطيط الذي يسعى إلى تحقيق ذلك  : "وبناءا على ذلك عرّف التخطيط البيئي وفقا لهذا الاتجاه بأنه      

وبالتالي ينتج  ،"من خلال إجراء موازنة تخطيطية بين احتياجات المجتمع وقدرات البيئة. المستدامةالتنمية 
، فإن التخطيط البيئي لا ينتج فقط الخطط البيئية بالبعد البيئيخططا بكلا البعدين البيئي والبشري، وفيما يتعلق 

يعية فحسب، وإنما ينتج أيضا الأنواع الأخرى من التي دف مباشرتا إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطب
ولذلك فإن مخرجات التخطيط البيئي قد تشمل مشروعات ذات  الخطط التي تأخذ البعد البيئي بعين الاعتبار،

مشروع إعادة تأهيل ر ملوث،مشروع حماية كائنات معرضة للانقراض، مشروع انشاء (صبغة بيئية خالصة مثل 
مشروعات السياحة البيئية، مشروع إعادة تدوير (تشمل مشروعات تنموية بيئية مثل وقد ) محطة رصد بيئي

إلا أن هذه )مشروع إنشاء مصنع اسمنت(، كما قد تشمل على مشروعات تنموية خالصة مثل )المخلفات
مها المشروعات تدخل في إطار التخطيط البيئي من خلال إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي ا، بحيث يتم تصمي

بالشكل الذي يخّفض آثارها على البيئة والصحة إلى درجة الصفر، أو إلى أقل ما يمكن من الدرجات المسموحة، 
، فإن التخطيط البيئي يهتم بالمشاركة الشعبية، وفي حصول مشروعاته وخططه على بالنسبة للبعد البشريأما 

  . 2صالح غالبية أفراد اتمع المحليتأييد اتمع المحلي، وأن تأثير هذه المشروعات والخطط في 
تجدر الإشارة في الأخير إلى أن التخطيط البيئي لم يرد بشأنه تعريف في التشريعات البيئية، على الرغم من       

اعتبار مراعاته على مستوى التشريع والبرامج والمخططات التنموية واجبا على الجهات التخطيطية في الدولة 
  .3المسؤولة عن حماية البيئة وتحسينهاوكذلك على الجهات 

  : يـرع الثانـالف
  :ي ـخطيط البيئـررات التـمب

التخطيط البيئي كان نتاج العديد من العوامل والأسباب التي حتمت على الدول التدخل من  لا شك أن      
أكبر وتمويلا ماليا قد يشكل عبأ جديدا  تأجل توجيه العمل البيئي وإعداد الخطط والبرامج والتي تتطلب مجهودا

على ميزانية الدولة كما يتطلب التخطيط كذلك إمكانيات مادية وبشرية ضخمة، لكن تيقن الدول بأن الدينار 
الذي سوف تكلفه هذه العملية سيوفر لا محالة الجهد والمال الذي ستكلفه عملية العلاج، ومن بين أبرز العوامل 

  : خطيط البيئي يمكن رصد الآتيالتي فرضت ضرورة الت

                                                 
 .42دعموش فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  -1

جتماعية ندى السيد حسن أحمد ،عادل عبد الرشيد عبد الرزاق ،التخطيط البيئي وأهميته الإستراتيجية للبيئة والتنمية، مجلة جامعة عدن للعلوم الا -   2
   30، ص2008،ديسمبر والإنسانية، الد العاشر ، العدد الثالث والعشرون 

.357اسماعيل نجم الدين زنكه، المرجع السابق، ص - 3  
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حيث أدى اتساع نشاط  :تطور وظائف الدولة وتحولها من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة: أولا    
إلى الميدان الاقتصادي والاجتماعي  ،)الأمن، والسياسة الخارجية(وامتداده إلى خارج القطاعات التقليدية  الدولة

إلى اتساع مفهوم النظام العام والحاجات العامة،  ء هذا الأخير تحت لواء النظام العام،ومؤخرا الميدان البيئي وإنظوا
ترتب عنه إلى جانب تطور مجالات الضبط الإداري بحيث لم تعد مقصورة على المفهوم السلبي المتمثل في  ما وهو

تشمل المفهوم الإيجابي، الذي منع كل ما يهدد الصحة العامة والسكينة العامة، والأمن العام والآداب وامتدت ل
يتمثل في تحقيق أهداف لم تعرفها سلطات الضبط من قبل وتنظيم مجالات أخرى من شأا أن تؤدي إلى رفاه 

وبالمثل أيضا تطورت حاجات الإنسان ووسائل وآليات إشباعها بحيث لم تعد وظيفة المرفق  ،الإنسان وسعادته
انية اليومية بشكل مستمر بل إن الحاجة إلى بيئة نظيفة وخالية من العام مقصورة على إشباع الحاجات الإنس

التلوث تفرض على المرافق العامة أن تعمل على حماية البيئة وتحسينها وذلك من خلال توسيع نشاط الإدارة 
والولوج إلى مجالات جديدة لم تكن سابقا من قبيل أهداف الضبط الإداري أو من الحاجات الأساسية فتخطيط 

لمدن والالتزام بنمط معين في البناء والحفاظ على الجمال والرونق وحماية الآثار والفنون والتراث الثقافي وكذلك ا
لذا كان  ،1حماية التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والتغير المناخي أصبحت كلها حاجات أساسية لا غنى عنها

مواجهة الكوارث والمخاطر البيئية التي دد حق الإنسان في على الدولة أن تعمل على تبني مبدأ الحيطة والحذر في 
البيئة، ومن ثم أصبح واجبا على الإدارة أن تقوم بإجراء الأبحاث والدراسات التي تستطيع من خلالها التنبؤ لتلك 

  .2وأن تراعي في تخطيطها تلك المخاطر والتهديدات المخاطر ووضع آليات مواجهتها قبل وقوعها،
فمنذ قيام الثورة الصناعية وحتى وقت قريب كان التوجه : الفجوة الزمنية وتراكم المشاكل البيئية: ثانيا    

من الموارد الأولية المتاحة وذا أخذت أشكال الاستغلال  دالاقٌتصادي ينظر إلى البيئة باعتبارها مصدرا لا ينف
كبير في كمية المخلفات الصناعية بمختلف أنواعها   المفرط لها تزداد بحدة كما صاحب هذه المرحلة كذلك ارتفاع

الغازية والصلبة والسائلة، غير أن هذه الممارسات وغيرها لم تلقي لها الدول والحكومات بالا طوال هذه الفترة، 

حيث بدأ يتبلور موقف عالمي  1972حيث تأخر الاهتمام العالمي بالمشاكل البيئية إلى حين إبرام مؤتمر ستوكهولم 
هذا الوضع تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بمختلف عناصر النظام البيئي، الأمر الذي  ،يد تجاه قضايا البيئةجد

انجر عنه تراكم في المشاكل البيئية حيث تسبب تزايد الإنبعاثات الغازية نتيجة النشاط الصناعي، وتزايد استخدام 
يئية أثرت على توازن الغلاف الجوي ونجم عنها ارتفاع في مشاكل ب)النفط والفحم ، الغاز السائل(الطاقة الحفرية 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أدى ارتفاع  ،3في درجات الحرارة ومن ثم حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري

                                                 
256عارف صلاح الدين مخلف، المرجع السابق ، -  1  
353إسماعيل نجم الدين زنكه،المرجع السابق ،ص - 2  
مليار طن إلا أن نمو 1.6لا يتجاوز 1950انبعاث الكربون نتيجة النشاط الصناعي واستهلاك الطاقة وغيرها من النشاطات البشرية في عام  كانت  - 3

إذا 2005مليار طن بحلول 9.1مليار طن ، وستصل انبعاثات الكربون إلى 6.3أوصل كمية الإنبعاثات إلى  1988استهلاك الطاقة حتى عام 
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درجات الحرارة إلى تغير في المناخ و تزايد في الكوارث الطبيعية حيث سجلت منظمة الأرصاد الجوية في تقرير لها 

  213تسير في خط بياني متصاعد رغم التقدم التكنولوجي الحالي ،حيث رصدت حدوث )الكوارث الطبيعية(أا 

ما يزيد  2000،ويفيد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأنه قد حدث منذ العام 1فقط 1996كارثة طبيعية في العام 

  .2ناسكارثة طبيعية في شتى أنحاء العالم أثرت على المليارات من ال  2500عن 
نشير كذلك إلى أن هذه المرحلة كذلك شهدت كذلك تزايدا في عدد السكان وتركزهم بشكل كبير داخل       

مليار نسمة يعيشون في 6.5أن نسبتا كبيرة من عدد السكان ما يعادل  2000المدن حيث سجل في العام 

عدد السكان في 1960ز في العام ، حيث تجاو 3من مساحة القارات 3%ويتمركزون فيما تقدر مساحته بـ المدن،

مليون نسمة، هذا التركز السكاني في المدن أدى إلى نمو عمراني وتطور في الصناعات العمرانية 10ثلاث مدن 
وهو ما ترتب عنه تفاقم في التدهور البيئي داخل المدن لاسيما مدن تلك الدول السائرة في طريق النمو وزيادة 

  . 4لطبيعية والتكنولوجيةتعرض سكاا لمختلف الأخطار ا
وأمام هذه المشاكل وغيرها والتي لم تفلح الإجراءات التقليدية في الحد منها لذا كان لابد على الدول أن       

تتدخل عن طريق التخطيط البيئي من أجل تدارك هذا الاختلال في التوازن البيئي والوقوف على آثاره والتنبؤ 
بشأا عن طريق وضع خطط وبرامج تستهدف تجاوز بمختلف المخاطر التي يمكن أن تظهر مستقبلا وأخذ الحيطة 

  .الأزمة البيئية الحالية وبناء مستقبل بيئي أفضل
حيث كان للتخطيط البيئي : نجاح تجربة التخطيط البيئي في العديد من الدول في حماية البيئة : ثالثا    

ن خلال العديد من النماذج مردودات إيجابية على كل من البيئة والتنمية في نفس الوقت وقد تجلى ذلك م
والتجارب التي خاضتها بعض الدول في شكل خطط حققت من ورائها هدفها في حماية البيئة ومن بينها خطة 

صفر المخلفات الصناعية التي تم تبنيها في الولايات المتحدة الأمريكي والتي سمحت بالاستفادة من إعادة –الخيار 
  .الخ...5نيا للتوسع في استخدام طاقة الرياحتدوير المخلفات الصناعية،وخطة ألما

                                                                                                                                                         
لى، اهات الحالية في استهلاك الطاقة، سلافة طارق عبد الكريم الشعلان ، الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة الاحتباس الحراري، الطبعة الأو استمرت الاتج

    34، ص 2010منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،لبنان، 
  . 120،ص2009ة، الطبعة الأولى ، الرياض ،الفريق عباس أبو شامة عبد المحمود، مواجهة الكوارث الطبيعية غير التقليدي - 1
   7، ص2011ديسمبر  16دراسة تحليلية بشأن العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة،تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، - 2

3 -Philippe Massure, gestion du risque et planification préventive dans les grandes villes : 

approche scientifique pour l’action, site d’internet www.eid.org/bibliointual/riesgo-
urbano/pdf/eng/doc4952/doc4952-4b_pdf, date de visite : 02/01/2015   

4 -Mohan Munasinghe, dégradation de l’environnement urbain et vulnérabilité aux désastres , 
site d’internet www.eid.org/bibliointual/riesgo-urbano/pdf/eng/doc4952/doc4952-4b_pdf, 

date de visite : 02/01/2015   
صفر المخلفات الصناعية بتحويل مدينة تشاتانوغا التابعة لولاية تنسي من مدينة صنفت كأكثر المدن تلوثا في الولايات –سمحت خطة الخيار  -5

حماية = =إلى أحسن المدن حيث منحتها الوكالة الأمريكية لحماية البيئة لقب أفضل قصة تغيير من الأسوء إلى الأحسن في مجال 1969المتحدة في سنة 
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حيث أدى إهمال الاعتبارات البيئية في :  الآثار السلبية التي تترتب بسبب غياب التخطيط البيئي: رابعا    
مناسبات عديدة عند التخطيط لإنشاء المشاريع التنموية إلى تأثيرات سلبية تعاني منها البيئة والتنمية على حد 

تحاد السوفيتي عندما لم يتم مراعاة الدور الحيوي للأار، تم انكماش بحر آرال إلى جانب ايار سواء ففي الإ
صناعة صيد السمك، ونيجيريا التي لم تراعي القدرة التجديدية لغاباا، حققت خسارة اقتصادية إلى جانب 

  . 1خسارا الإيكولوجية
  :الفرع الثالث

   :مبادئ التخطيط البيئي
يقوم التخطيط البيئي على مجموعة مبادئ تشكل ركائز يستند إليها التخطيط البيئي في تحقيق أهدافه في       

وتحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد البيئي في عملية التنمية،  حماية البيئة ووقايتها من مختلف الأخطار المحدقة ا،
  :2 وهذه المبادئ هي

  :جمبدأ الوقاية خير من العلا: أولا  
يعتمد التخطيط البيئي في التعامل مع القضايا البيئية على مبد الوقاية خير من العلاج، على اعتبار أن        

ذلك أن أسلوب اتخاذ الإجراءات  تطبيق المبدأ هو أقل كلفة وأكثر فعالية من معالجة المشكلات بعد حدوثها،
وصعب، وأحيانا يكون عديم الجدوى، بعكس معالجة اللازمة لإصلاح الضرر البيئي حين ظهوره، أسلوب مكلف 

وهو المبدأ الذي   وهو أسلوب التخطيط البيئي، جذور المشكلة والعمل على منعها وتلافيها مبكرا قبل حدوثها،

                                                                                                                                                         
كأفضل التطبيقات والممارسات على   1996البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية كما تم اختيارها في مؤتمر المستوطنات البشرية الذي أنعقد في تركيا 

ور وى العالمي، وتقضي هذه الخطة بإنشاء مدينة صناعية جديدة  وتم تخطيط هذه المدينة بحيث تكون مخلفات كل مصنع مواد أولية للمصنع ااالمست
سيج النباتي ، النفمثلا مصنع البيرة وعصير الفواكه تنشأ بجوارها مزارع الأسماك ، لأن مخلفات صناعة البيرة وعصير الفواكه غذاء مثالي للأسماك ،ومصنع 

ية ونشارة أو مواد استصلاح التربة ينشأ بالقرب من ورش النجارة ومصانع الأثاث بحيث تستفيد الأولى من أطنان نشارة الخشب التي تتخلص منها الثان
ع من السلع ذاا والتي الخشب يمكن استخلاصها كمواد أولية لصنع طوب جديد خفيف الوزن وقوي جدا ، وتمتد الخطة لتشمل كل ما يخرج عن المصان

التخلص  سيتم صناعتها بطريقة تسهل تدويرها بحيث تكون الشركة الصانعة مسئولة عن السلعة من المهد إلى المهد مرة أخرى عندما يرغب المستهلك في
الخام ، ندى السيد حسن أحمد ،عادل عبد من التلفاز ، فإن الشركة المصنعة تأخذه لتعيد تدويره لأن الاستفادة منه ستكون      أرخص من شراء المواد 

   42-41الرشيد عبد الرزاق ،ص 
سرداريا فبالنسبة لقضية الإتحاد السوفيتي ،ظهرت هذه المشكلة  عندما قرر المخططون في الإتحاد السوفيتي تحويل الماء من مجرى ري آموداريا و  - 1

جمهوريات آسيا الوسطى ونتج عن تنفيذ ذلك انعكاسات خطيرة على مستوى البيئة حيث  اللذان يغذيان بحر آرال وذلك لري مزارع القطن الجديدة في
من مساحته / 40ومنذ ذلك الحين وإلى غاية الثمانينات فقد هذا البحر ) رابع أكبر ر مغلق في العالم(أدت عمليات التحويل إلى انكماش بحر آرال 

الرياح = =أراض صحراوية مالحة لا تصلح للزراعة ،وأدى ترسب الملح في الأرض والذي أخذتهمن حجمه ، وتحولت البساتين المحيطة به إلى / 65و
معظم الأحياء  ونشرته حول البحر وهو ما أدى إلى إضعاف التربة المحيطة وازدياد الجو القاري الصحراوي بعدما كان المناخ معتدلا في هذه المنطقة وموت

ذه الأحياء تناقصت أعداد الأسماك وهو ما إلى إيار صناعة الصيد في بحر آرال واارت معها الصناعات البحرية وخاصتا الدقيقة ، وبانقراض ه
الخ ، ...ان الوسطية والمعاونة مثل مصانع تعليب الأسماك وتأثر الجانب الصحي وزاد معل الإصابة بالأمراض مثل فقر الدم ، أمراض الكلى أمراض السرط

      37دل عبد الرشيد عبد الرزاق ،المرجع السابق ، ص ندى السيد حسن أحمد  وعا
31-30ندى السيد حسن أحمد  وعادل عبد الرشيد عبد الرزاق ،المرجع السابق ، ص  ، و، علي عبد الرحمن علي ، المرجع السابق- 2  
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من أجل " :والذي نص على أنه15كرسته العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية ومنها إعلان ريو في إطار المبدأ 
  .1..."ئة، تأخذ الدول ، على نطاق واسع، بالنهج الوقائي، حسب قدراتها حماية البي
من قانون البيئة الرابعة  المشرع الجزائري على غرار غيره من التشريعات العالمية هذا المبدأ بموجب المادة نىتبو        
المصدر، ويكون ذلك مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند " :نصت علىوالتي 

  . 2..."باستعمال أحسن التقنيات المتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة
  :مبدأ التكامل والشمول: ثانيا  

إيمانا بأن العلاقات البيئية كلها متداخلة بحيث يؤثر بعضها في البعض، حيث أن أي خلل في أي عنصر        
ن أي عمل يتم في اتمع يمت بصلة إلى كل القطاعات كما أ من عناصر اموعة يؤثر في باقي العناصر،
على هذه النظرة الشمولية والتكاملية للبيئة وكذلك عند  بالاعتمادبدرجات متفاوتة فإن التخطيط البيئي يقوم 

  .إعداده لمختلف الخطط 
 للمحيط وللبيئة،من هذا المنطلق يجب أن تكون الخطة البيئية شاملة يدخل ضمنها كل العناصر المكونة        

وذلك حتى لا تكون الخطة جزئية وبالتالي تصبح قليلة الجدوى، ومثل ذلك أن تتضمن هذه الخطة مكافحة 
كما يجب أن تكون عمليات  التلوث على مستوى الهواء وتتغافل عنه في الوسط المائي أو فوق سطح الأرض،

  .لها التخطيط البيئي متكاملة مع عملية التنمية الشاملة ومكملة 
  :مبدأ العودة إلى الطبيعة: ثالثا  

مع التطور التكنولوجي ازداد الاعتماد على الحلول الصناعية بينما يتم تجاهل الحلول والمزايا الطبيعية، والتي       
عادة لا ينتج عنها آثار جانبية إلى جانب أا قليلة التكلفة، ولذلك فإن المخطط البيئي عندما يخطط لحل أية 

ة بيئية فإنه يحرص أن يبدأ أولا بالبحث عن الحلول، التي يمكن أن تقدمها الطبيعة قبل اللجوء إلى أي حل مشكل
آخر، فمثلا عند معالجة مشكلة الآفات الحشرية والنباتية، نجد أن اعتماد أسلوب المكافحة البيولوجية إلى جانب 

ئة والصحة ، على النقيض من المبيدات المصنعة التي لها أنه فعال أنه قليل التكاليف ولا يترك آثارا ضارة على البي
  .آثار بيئية خطيرة عند استخدامها ، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفتها 

  : مبدأ الاعتماد على الذات: رابعا  
لا شك أن لكل مجتمع ظروفه ومشاكله البيئية الخاصة به، ويمتلك موارد بيئية محدودة، ولذلك نجد أن       

البيئي لارتباطه بالبيئة يتوقف نجاحه على مدى قدرته على ربط اتمع ببيئته وجعله يبحث عن الحلول التخطيط 
إذ أن الكثير من الحلول الجاهزة المستوردة من الخارج لا تفلح لأا لا تتوافق مع البيئة  المتوافقة مع البيئة المحلية،

مع المحلي كافية لحل العديد من المشكلات، ومن ثم يجب إعداد المحلية، بينما قد تكون المعارف الموروثة عن ات

                                                 
23إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ، المرجع السابق ،ص- 1  

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03من قانون5الفقرة  4المادة  2  
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الخطط البيئة وفقا للخصوصيات المحلية، باستخدام المعارف والخبرات المحلية بقدر الإمكان وهذا لا يعني عدم 
تمع الاستفادة من خبرات الآخرين، ولكن دون أن تكون أسيرة لها وإنما يستفيد منها وفقا لضرورة واحتياجات ا

  .المحلي 
وفي أوضاع تنموية متردية من حيث  في الدول النامية، حيث التخطيط في مراحله الأولى،ة وخاص       

يجب أن لا يكون همه الوصول إلى توازنات مالية لموارد محدودة بل خلق الظروف التي تدفع المحليات  الإمكانات،
ن هم التخطيط هو تبني السياسات التي تدفع اتمع المحلي والأفراد إلى الإبداع لإشباع حاجام، وفي ذلك يكو 

إلى اللجوء إلى أنماط تقنية موروثة أثبتت سلامتها تجاه البيئة عبر آلاف السنين أي أن التخطيط البيئي  يدفع نحو 
نحو المستقبل، اتجاهين، اتجاه العودة إلى الماضي من خلال الاستفادة من الموروثات البيئية السليمة واتجاه التقدم 

  . وذلك من خلال الابتكار والبحث العلمي في إيجاد الحلول المتوافقة مع اتمع المحلي 
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  :المبحث الثانـي
  أهمية التخطيط البيئي وتكريسه في الأنظمة القانونية لحماية البيئة

لحماية  للتخطيط البيئي الوقوف على دوره في بناء سياسة وقائية  لقد أتاح استعراضنا للإطار المفاهيمي      
لبيئة قائمة على إحداث التوازن بين متطلبات التنمية من جهة وحماية البيئة من جهة أخرى، وهو ما جعل من ا

بديل يخفى على أحد أن الالقرارات البيئية وترشيدها، فلا  عملية التخطيط حلقة أساسية لا غنى عنها في صناعة
عن التخطيط هو تلك القرارات المتسرعة ذات النتائج غير المحسوبة التي يمكن أن تأزم الوضع البيئي أكثر مما 

لأا ليست نتاج دراسة محسوبة العواقب، تقوم على استشراف المستقبل والاستعداد له، وهو ما يجعل  ،تصلحه
  .يجابية التي انعكست على مجالات مختلفةمن التخطيط البيئي يحض بأهمية خاصة نظرا لمردوداته الإ

غير أنه وحتى يحقق التخطيط البيئي الأهداف المرجوة منه لا بد أن يراعي عند إعداده العديد من العوامل و        
لذلك لابد  "الفشل في التخطيط هو التخطيط للفشل" المقومات التي تشكل مرتكزا لنجاحه فكما قيل بأن 

  .ط لهذه العوامل من أن يستجيب التخطي
ني هذا النظام ضمن قه التخطيط البيئي من فوائد بيئية و اقتصادية فقد سارعت الدول إلى تبّ ونظرا لما حقّ       

سياساا التنموية وتشريعاا البيئية، ولم يتوقف الأمر على تبني التخطيط البيئي كآلية وطنية فقط، بل تم تبنيه  
القانون الدولي للبيئة، وكأحد دعامات العمل الدولي المشترك لحماية البيئة، والذي  كذلك كأحد آليات تفعيل

تجلى في العديد الاتفاقيات والمواثيق التي دعت الدول لإدراج التخطيط البيئي ضمن سياساا، كما تم هندسة 
العمل على بناء مستقبل بيئي كان الهدف منها هو والإقليمي والتي  العديد من الخطط البيئية ذات البعد العالمي، 

   .مستدام وإقليمي عالمي
لهذه الدعوات، وتحت ضغط العديد من الظروف ومنها تأزم الوضع البيئي، فقد عملت الجزائر  ةواستجاب       

ولو بصفة تدريجية على تكريس التخطيط البيئي ضمن سياستها الوطنية لحماية البيئة وذلك من خلال ما تم 
  .طات سواء قطاعية كانت أو مركزية أو محليةصياغته من مخط

  :بنا على ما سبق يمكن تناول هذا المبحث من خلال      
  أهمية التخطيط البيئي ومقومات فعاليته: المطلب الأول

  تكريس التخطيط البيئي في النظام القانوني لحماية البيئة: المطلب الثاني            
  .مراحل تطور سياسة التخطيط البيئي في الجزائر: الثالث المطلب       
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  :المطلب الأول
  أهمية التخطيط البيئي ومقومات فعاليته 

لا شك أن التزام الدول بتخطيط أنشطتها البيئية، من خلال وضع مخططات تستهدف حماية البيئة، والسهر       
نتائج إيجابية تعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية والبيئة على تنفيذ هذه المخططات سيؤدي لا محالة إلى تحقيق 

  .معا
غير أن فعالية التخطيط البيئي ونجاحه في تحقيق أهدافه مرهون بمدى مراعاته لجملة من الشروط، واستجابته        

  .قوف على بعضهاوالتي يمكن الو لبعض المقاييس التي تجعل من مختلف المخططات التي يتم هندستها قابلة للتنفيذ 
  :وتفصيل ذلك سيكون على فرعين      

  .أهمية التخطيط البيئي: الفرع الأول                                          
  .مقومات فعالية التخطيط البيئي: الفرع الثاني                                          

  : الفرع الأول
  يـــــــــــــــــطيط البيئــــة التخــــأهمي

ماية البيئة ويرجع ذلك لطبيعته الوقائية، إذ لحأهمية التخطيط البيئي في اعتباره وسيلة من أنجح الوسائل  تكمن     
كما أنه بواسطة هذا النوع من التخطيط ،   1يتحاشى بواسطته حدوث المخاطر و المشاكل البيئية قبل حدوثها

ية التي تخلفها مختلف المشاريع الإنمائية للدولة، وبذلك فإن التخطيط البيئي يمكن تلافي الأعباء البيئية السلب
  .يكتسب أهمية قصوى تعود بالفائدة على البيئة و الاقتصاد معا، وهو ما سنحاول الوقوف عليه 

  :الأهمية الاقتصادية للتخطيط البيئي: أولا
تظهر الأهمية الاقتصادية للتخطيط البيئي من خلال مساهمته المباشرة وغير المباشرة في تحقيق وفورات اقتصادية     

  :و نمو اقتصادي، من الأمثلة على ذلك
أن التخطيط البيئي من خلال معالجته للمشكلات البيئية وتقويمه لمختلف المشروعات وجعلها لا  -1

يؤدي في اية الأمر إلى خلق بيئة صحية آمنة، يعيش فيها الأفراد تنتج آثارا بيئية غير سليمة، 
أصحاء بعيدون عن ضغوطات المشكلات البيئية، وبالتالي فإن هؤلاء الأفراد يكونون أكثر قدرة على 
الإنتاج، مما يؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي، كما أنه يقلل من النفقات المصروفة على العلاج 

 .2الصحي

بادئ التي يقوم عليها التخطيط البيئي من شأا أن تدفع إلى تحقيق توفير اقتصادي، إن تطبيق الم -2
فمثلا لتحقيق مبدا الوقاية خير من العلاج، يستلزم إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات 

                                                 
357إسماعيل نجم الدين زنكنه ،المرجع السابق، ص -  1  
علي عبد الرحمان علي، التخطيط البيئي ،المرجع السابق - 2  
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يتم الجديدة، بحيث يتم التعرف على الأضرار البيئية التي قد تنتج عنها لتفاديها مسبقا، وبالتالي 
كما أن مبدأ الاعتماد على الذات . تفادي النفقات المالية التي كانت سترصد لمواجهة تلك الأضرار

يساعد في تحقيق وفرة اقتصادية، فهو يدفع نحو الاعتماد على الخبرة و التقنيات المحلية بدلا من 
العودة إلى الطبيعة الذي  صرف أموال طائلة في استيراد الخبرات التقنية الأجنبية، وكذلك بالنسبة لمبدأ

  . 1يدفع إلى الاعتماد على الحلول الطبيعية المنخفضة التكاليف
: أن الممارسة السليمة للتخطيط البيئي يؤدي إلى وقف استنزاف الموارد الطبيعية خاصة الناضبة منها -3

في الطبيعة ذلك أن سوء استغلال الموارد بمختلف أنواعها لا سيما تلك الموارد التي يكون مخزوا 
  :ثابت بحيث تكون قابلة للزوال خلال فترة زمنية محددة قد ترتب عنه اختلال في التوازن بين

وذلك راجع إلى عدم مراعاة المؤسسات الصناعية والحكومات لحق الأجيال المستقبلية : بين الأجيال �
 .في استغلال الموارد الطبيعية 

وذلك راجع إلى عدم احترام المؤسسات الاقتصادية : وبين الإنسان وسائر الكائنات الحية الأخرى �
خاصة الصناعية للمساحات الخضراء وعمليات تنظيم صيد الحيوانات خاصة التي تواجه عمليات 

 . 2الانقراض

ن للعناصر البيئية، هذا الاختلال في التوازن يفرض ضرورة التخطيط من اجل تحقيق استغلال متواز       
وذلك من خلال إيجاد نوع من التوازن بين العناصر البيئية الطبيعية والزيادة السكانية الهائلة حتى لا 

  .تتعرض أي من العناصر النظام البيئي إلى ضغوط تؤدي إلى استنزافه و تدهور قدرته البيولوجية
ادية، وأفضل مثال على ذلك مشروعات يضم التخطيط البيئي في طياته مشروعات تحقق أرباحا اقتص-4

إعادة تدوير المخلفات، فبدلا من التخلص من المخلفات والتكبد في سبيل ذلك نفقات مالية، وآثار 
وذلك بإعادة تدويرها لإنتاج العديد من  ،بيئية سلبية، يتم التعامل معها بوصفها موردا اقتصاديا

  .3المنتجات
التقليل من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث البيئية الطبيعية يساعد تطبيق التخطيط البيئي على -5

والاصطناعية، فإلى جانب ما تخلفه هذه الأخيرة من خسائر فادحة في الأرواح فهي كذلك تخلف خسائر 
اقتصادية جسيمة حيث أدت في كثير من الأحيان إلى ايارات اقتصادية كبيرة، فلا يخفى على أحد ما يجري في 

لولايات المتحدة الأمريكية  في قطاعات المال والتأمين العقاري ضد الكوارث الطبيعية، وعدم إمكانية تسديد ا

                                                 
   34ة، المرجع السابق، صندى السيد حسن أحمد ،عادل عبد الرشيد عبد الرزاق ،التخطيط البيئي وأهميته الإستراتيجية للبيئة والتنمي -1

مجمع مداخلات الملتقى الدولي الثاني حول الأداء غريب بولرباح، بضياف عبد الباقي، سلوك المؤسسات الاقتصادية تجاه الموارد القابلة للنضوب، - 2
ات الأداء البيئي، المنعقد بجامعة ورقلة  يومي المتميز للمنظمات والحكومات، الطبعة الثانية،  نمو المؤسسات الاقتصادية بين تحقيق الأداء المالي وتحدي

  ، ص 2011نوفمبر  23و22
. 35ندى السيد حسن أحمد ،عادل عبد الرشيد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص - 3  
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أدى إلى إفلاس أهم القطاعات  2003السلف و القروض المالية، كما أن تراكم خسائر الكوارث الطبيعية منذ 
هذه الكوارث على حياة الناس بطريقة غير  ، كما تؤثر1آلاف مليار دولار10المصرفية وبلغت الخسائر أكثر من 

مباشرة من خلال مساهمتها في إضعاف وتدني مستواهم المعيشي، و قدرت منظمة الأرصاد الجوية في أحد تقاريرها 
2000و 1970مليار دولار ما بين العامين 80حجم الخسائر المالية الناتجة عن الكوارث الطبيعية لوحدها بـ 

2 ،
ا نستنتج أن هذه الكوارث الطبيعية والاصطناعية التي تزهق الأرواح على نطاق واسع وتتلف ولعل هذا ما يجعلن

  .3تعيد ساعة التنمية إلى الوراءالممتلكات، وتضر بالبيئة بصورة متكررة ومتزايدة 
لة الحد من مخاطر الكوارث أوالتقليص من هذه الخسائر الاقتصادية لا بد من دمج مس ومن أجل الحد       

الطبيعية في الخطط والسياسات الإنمائية، وذلك من خلال تخطيط القدرة على الجهوزية والتعافي من هذه المخاطر 
على مختلف المستويات العالمية والإقليمية والوطنية واتمعية، ولا يكون ذلك سهلا إلا في الحالات التي تكون فيها 

ا وضعت خططها الوقائية ضد هذه الكوارث(تمعات على استعداد الدول والحكومات و اذلك أن )بمعنى أ ،
اقتصار سياستها على التصدي في حالات الطوارئ وعدم الاهتمام بالتخفيف من هذه المخاطر، فإنه سرعان ما 

  .4ستعود الصدمات وتحدث آثارا كبيرة يترتب عنها المزيد من التكاليف
  ية للتخطيط البيئي الأهمية البيئ: ثانيا
تتجلى الأهمية البيئية للتخطيط البيئي في كونه يشكل البوصلة التي توجه العمل البيئي بما يضمن تحقيق هذا      

الأخير لأهدافه والتي يشكل الوصول إلى توفير بيئة سليمة وصحية وآمنة منتهى طموحه، وفيما يلي سنحاول 
  :  البيئي عند تطبيقهحصر بعض الفوائد التي يحققها التخطيط 

حيث يعد التخطيط البيئي هو الطريق : يؤدي تطبيق التخطيط البيئي إلى ترشيد عمل الإدارة البيئية-1
الأمثل الذي يمكن أن تضمن الإدارة البيئية من خلاله بان الجهود التي تبذلها لحماية البيئة تسير بشكل 

  .  5منظم ومخطط، وستكون لها نتائج مرضية
التخطيط البيئي في حل والتخفيف من وطأة مختلف القضايا البيئية، فمثلا من خلال تقويمه  يساهم-2

للمشروعات التنموية بحيث لا تضر بالكائنات الحية يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومن 
حد يساعد  خلال تقويمه للمشروعات الصناعية بحيث يقلل من انبعاثاا من الملوثات الهوائية إلى أدنى

على التخفيف من حدت قضايا الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وتوجد هناك العديد من أنواع مخرجات 

                                                 
48عامر محمود طراف،المرجع السابق، ص - 1  

   32، ص2009، الرياض، الفريق عباس أبو شامة، مواجهة الكوارث الطبيعية غير التقليدية، الطبعة الأولى -2
محمد هشام حريز، زيد منير عبوي، إدارة الكوارث والمخاطر، الأسس النظرية والتطبيقية،الطبعة الألى،دار الراية للنشر والتوزيع، عمان  -   3

  57،ص 2007الأردن،
  الأمم المتحدة الإنمائي  بناء المنعة لدرء المخاطر، برنامج: ، المضي في التقدم2014تقرير التنمية البشرية للعام  -   4

.33ندى السيد حسن أحمد، عادل عبد الرشيد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -  5  
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التخطيط البيئي ما يسمى بالخطط البيئية النوعية أو التخصصية والتي تخص كل نوع منها بحل مشكلة 
  1كلة التصحربيئية معينة، مثل الخطة الوطنية لمكافحة التصحر والتي تساهم في حل مش

يدعم التخطيط البيئي استخدام وتطبيق مختلف أدوات ووسائل حماية البيئة فمثلا، يدعم التوعية - 3
البيئية حين يضم في خططه الأنشطة والبرامج المتعلقة برفع مستوى الوعي البيئي، ويدعم التربية البيئية، 

  .2بية البيئية في مناهج التعليم عندما يضم في خططه الإجراءات والعمليات المطلوبة لدمج التر 
من خلال تطبيق التخطيط البيئي يستطيع صانعو القرار، ومسؤولو البيئة والتنمية التأكد من أن -4

  .3التنمية تحقق الأهداف المرسومة لها دون أن تترك آثار بيئية
المساحات الخضراء كما يساهم كذلك في حماية البيئة من خلال مختلف الخطط التي تستهدف زيادة -5

وتحسينها والتشجير في المناطق الحضرية وهو ما سيساهم في تنقية الهواء، كما أن مخططا بمثل تلك المتعلقة 
باستخدام التكنولوجيات النظيفة الصديقة للبيئة، والتخطيط لإقامة مناطق صناعية بعيدا عن التجمعات 

صناعية على البيئة ويساهم في الحد من التلوث وكذلك السكانية يقلل كذلك من الآثار السلبية للتنمية ال
  .  4التخلص من النفايات

يشكل التخطيط البيئي كذلك أحد أهم الآليات القانونية التي يتم من خلالها تكريس مبادئ حماية  -5
مبدأ الوقاية، مبدأ التنمية المستدامة، مبدأ : البيئة لاسيما تلك التي يطغى عليها الطبع الوقائي مثل

 .الإدماج، مبدأ تقييم الأثر البيئي، مبدأ الإعلام 

وذلك من خلال تخطيط استخدام  التنمية المستدامةفالتخطيط البيئي يشكل ركيزتا أساسية لتحقيق       
الأرض الذي يعد من أهم المداخل قاطبتا لتطبيق وتحقيق التنمية المستديمة باعتبار الأرض هي أم الموارد وأصلها، 

ذلك أساس كل عملية تنمية ومدخلا رئيسيا لأية عملية إنتاجية زراعية أو صناعية، وأن ما وصل إليه فهي تعد ب
العالم في وقتنا الحاضر من مشكلات اقتصادية، واجتماعية وبيئية هو محصلة ائية للاستخدام والاستغلال 

تخطيط هذا المورد يعني مزيدا من الرفاهية  العشوائي وغير المدروس لهذه الموارد، ولا نبالغ إذا قلنا بأن النجاح في
الاقتصادية والاجتماعية النوعي والكمي على حد سواء وهو في نفس الوقت ترجمة عملية لمفهوم التنمية 

  .5المستدامة

                                                 
33ندى السيد حسن أحمد، عادل عبد الرشيد عبد الرزاق، المرجع السابق ، ص -   1  
نفس المرجع، نفس الصفحة -   2  
نفس المرجع، نفس الصفحة -  3  
.34نفس المرجع، ص -   4  
عثمان محمد غنيم، ماجدة احمد أبو زنط، التنمية المستديمة، فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر  -  5

  171، ص2007والتوزيع،عمان، الأردن، 
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والذي يقتضي وجوب دمج الترتيبات البيئية  مبدأ الإدماجكما يساهم التخطيط البيئي كذلك في تكريس       
، وهو ما يجسده 1ية البيئة والتنمية المستدامة عند إعداد المخططات والبرامج القطاعية وتطبيقهاالمتعلقة بحما

التخطيط البيئي ضمن سياساته، فهو تخطيط يحكمه بالدرجة الأولى البعد البيئي والآثار البيئية المتوقعة لخطط 
، الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأن التخطيط التنمية مما يجعله ينتج من خلال عملياته خططا مدمجتا بالبعد البيئي

  . البيئي يعد مرحلتا متقدمة في تكريس مبدأ الإدماج
ذلك أن خطورة وعدم : مبدأ الوقايةالتخطيط البيئي يعد كذلك أحد المداخل التي يتم من خلالها تكريس       

نتيجتا للتلوث والتدهور البيئي الذي حل  قابلية استرداد بعض العناصر البيئية لحالتها الأصلية في أغلب الأحيان
، و 2ا، دفع بالسياسات الحالية لحماية البيئة نحو التركيز على الآليات التي تضمن اتقاء وقوع أضرار تمس بالبيئة

التي يعد التخطيط البيئي أبرزها، فهو من خلال طابعه الاستشرافي يمكن من تلافي الأضرار التي قد تلحق بالعناصر 
  .ئةالبي

التخطيط البيئي كمنهج وكمفهوم جديد تقوم به المشاريع من منظور بيئي يعد أحد التطبيقات التي يتم من       
للمشاريع، وذلك من خلال اهتمام التخطيط البيئي بالحمولة البيئية عند  مبدأ تقييم الأثر البيئيخلالها إعمال 

ات وطموحاا الطاقة القصوى لهذه الحمولة التي يطلق اقتراح مشروعات التنمية بحيث لا تتعدى هذه المشروع
عليها الحد الإيكولوجي الحرج، وهو الحد الذي ينبغي ألا تتخطاه طموحات التنمية، فالتخطيط يستطيع أن 
يساهم بشكل فعال في منع استمرار تدهور البيئة من جهة، ويعمل على وضع الحلول لكثير من المشكلات البيئية 

فالتخطيط المستديم يستطيع أن يؤثر في جميع القرارات الخاصة بالتنمية المقترحة، وذلك . هة أخرىالقائمة من ج
من خلال اختيار موقع التنمية ومستواها ونوعها ووقتها، بناءا على الفائدة المتعلقة والإرادة السياسية، ليصبح 

  .3بذلك ضرورة حتمية لتنفيذ وتقييم مشاريع خطط التنمية
مختلف المخططات التي يتم انجازها من طرف السلطات المختصة في الدولة مرجعا أساسيا للإعلام البيئي تعد       

نظرا لما توفره هذه المخططات من معلومات حول حالة البيئة، ووضعية مختلف المشاريع تجاه البيئة، ومدى مراعاا 
ف الفواعل المهتمة بالشأن البيئي داخل الدولة للاعتبارات البيئية، كما تشكل هذه المخططات وسيلة في يد مختل

لا سيما الجمعيات البيئية لمراقبة مدى احترام وتطبيق مختلف السلطات والمؤسسات الصناعية واستجابتها للمعايير 
والترتيبات البيئية التي تضمنتها هذه المخططات، وهذا إعمالا لحق كل الأشخاص في الإطلاع على مختلف 

لومات المتعلقة بحالة البيئة، وبالخصوص تلك المعلومات التي تتعلق بالأخطار التي قد يتعرضون لها المعطيات والمع

                                                 
من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة03المادة 4المبدأ  -   1  
  2 .08يحيى، المرجع السابق، ص وناس -  
  348ع، صأوسرير منور، بن حاج جيلالي، مغراوة فتيحة، دراسة الجدوى البيئية للمشاريع الإستثمارية، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد الساب -  3
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، كما تتيح هذه المخططات لمختلف الأفراد و الجمعيات 1والتدابير والخطط التي تم إعدادها لمواجهة هذه المخاطر
  .    اركة في تسيير الشأن البيئيفرصتا للمش

  :الفرع الثاني
  مقومات نجاح التخطيط البيئي 

يتم حتى الذي تغطيه الخطة  والبعد الزمنيإن الأهداف الطموحة التي يصبو التخطيط البيئي إلى تحقيقها،       
أو الإقليمي خاصة  البعد المكانيفترة زمنية طولية، وكذا إلى  غالب الأحيان كما قد يمتد تنفيذها فيإعدادها،  

تتميز بطابعها المركزي الشمولي، بحيث تشمل كل الإقليم الوطني، هذا ما يفرض ضرورة بالنسبة لتلك الخطط التي 
أن تكون الخطة على قدر كبير من الجهوزية، التي تتطلب مراعاة جملة من العوامل التي تكون الخطة بتوفرها قابلة 

  :للتنفيذ وترتيب آثارها، ومن بين هذه العوامل نذكر
إن وجود إدارة بيئية فاعلة تمتلك قدرات مؤسسية  :رف على عملية التخطيط البيئيوجود إدارة بيئية تش: أولا

ولديها خبرات في العمل البيئي ومعززة بكوادر مؤهلة فنيا وبيئيا، لا يعد عاملا لنجاح هذه العملية فقط بل يعد 
ة الإدارة على تنفيذها شرطا جوهريا حتى يحقق التخطيط البيئي أهدافه، فنجاح أية خطة بيئية مرهون بمدى قدر 

  .2ومراقبتها وتعديلها
وتقع مسؤولية التخطيط البيئي في أغلب الدول على السلطة التنفيذية بجميع مستوياا من خلال اقتراح       

القوانين والتشريعات المتضمنة تخطيطا بيئيا لأجل حماية البيئة وعناصرها، وكذلك على مستوى تنظيم هياكل 
ات المركزية والمحلية واختصاصاا وأوجه التنسيق فيما بينها لأجل الحماية الأمثل للبيئة وتجنب الأجهزة والمؤسس

  .3التناقض بين الهيئات القائمة على حماية البيئة

                                                 
في إطار التنمية المستدامة عند إشارا إلى انه مهما   من قانون حماية البيئة 07كرس المشرع الحق في الإعلام بمخططات حماية البيئة  بموجب المادة - 1

الموجهة لضمان  كان شكل المعلومات المتوفرة لدى الهيآت لابد من إتاحتها للجمهور، والتدابير والتنظيمات والإجراءات والتي من بينها التخطيط البيئي 
  .ب من الهيآت المعنية معلومات متعلقة بحالة البيئة، الحق في الحصول عليهالكل شخص طبيعي أو معنوي يطل:" حماية البيئة، فجاء نص المادة كالآتي

حماية البيئة  يمكن أن تتعلق هذه المعلومات بكل المعطيات المتوفرة في أي شكل مرتبطة بحالة البيئة والتنظيمات والتدابير والإجراءات الموجهة لضمان
خلال الإدون :" ين في معرفة التدابير الموجهة للتصدي لمختلف الأخطار حيث جاء نصها كالآتيعلى حق المواطن 09، كما نصت المادة ..."وتنظيمها

كذا تدابير بالأحكام التشريعية في هذا اال، للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات عن الأخطار التي يتعرضون لها في بعض المناطق الإقليم و 
  .الحماية التي تخصهم
  .كما كرس المشرع هذا الحق في إطار جل المخططات المتخصصة والمركزية والمحلية..."على الأخطار التكنولوجية والأخطار الطبيعيةيطبق هذا الحق 

09عادل عبد الرشيد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -   2  
.356إسماعيل نجم الدين زنكنه، المرجع السابق، ص -   3  
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وضع  مهمة "مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ"ع الجزائري عملا بقاعدة أناط المشرّ  أما في الجزائر فقد        
كل الإقليم الوطني و الإشراف   تد تطبيقها إلىيمذات طابع شمولي لحماية البيئة والتنمية المستدامة ططات مخإعداد و 

  .1لها  اختصاصا أصيلا باعتباره للوزارة المكلفة بالبيئة  على تنفيذها ،
لسلطات المحلية، ومن أجل فعالية أكثر للإدارة البيئة في مجال التخطيط البيئي لابد من تعزيز صلاحيات ا       

حيث يبدأ الإعداد للخطة من  "مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ" خاصة وأن هذا لا يتعارض مع قاعدة 
الأسفل على مستوى السلطات المحلية صاعدا إلى الأعلى، وعند القمة تتكون وتتحدد جميع المشروعات في صورة 

ا من السلطة المختصة لكن الخطة ما تلبث أن تتجه للقاعدة خطة عامة مركزية وملزمة للتنفيذ بالقانون الصادر 
  .2مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ: التي ساهمت فيها وهذا هو المفهوم الصحيح لشعار

ولذلك فإن توسيع صلاحيات السلطات المحلية يعتبر عاملا مهما في نجاح عملية التخطيط البيئي وهذا         
وهي فكرة بسيطة ومختصرة جدا وهي تذكر بأن كل تطلع  "كير الشمولي والتصرف المحلي التف"تطبيقا لمقولة 

أو توجه نحو التنمية المستدامة على مستوى الدول يجب أن يكون متبوعا بنشاطات حقيقية على المستوى المحلي، 
التنمية المستدامة والتصدي  فمهما كانت النتائج تبقى الهيئات المحلية والإقليمية فاعلتين لا نقاش حولهم من أجل

لمشاكل مركبة ومعقدة يوميا سواء كانت مشاكل ذات طبيعة اقتصادية ا بيئية أو اجتماعية، خاصة وأن الهيئات 
المحلية لديها مسؤوليات هامة فيما يخص التهيئة العمرانية، تسيير النفايات، صرف المياه القذرة، جودة 

  .3الخ...الهواء
منه إلى التشديد على ضرورة  28بجدول أعمال القرن الواحد والعشرين من خلال الفصل وهو ما حذى         

أجندة مشاركة السلطات المحلية في عملية التخطيط خاصة حسبه وأن الكثير من المشاكل والحلول التي تعالجها 
ة عاملا محددا في تحقيق لها جذور في الأنشطة المحلية، لذلك ستكون مشاركة وتعاون السلطات المحلي، 4 21القرن 

أهدافه، حيث تقوم السلطات المحلية  بإنشاء  الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمحافظة عليه، والإشراف 
هي المستوى الحكومي الأقرب إلى :" .... لأن هذه السلطات حسب نفس الفصل على عمليات التخطيط

  .5"عامة الشعب للإستجابة لمطالبته بتعزيز التنمية المستدامةتثقيف الشعب، لذلك فإا تلعب دورا حيويا في 
                                                 

تعد الوزارة المكلفة بالبيئة مخططا : " اية البيئة في إطار التنمية المستدامة، حيث نصت المادة على أنهمن قانون حم 13وذلك بموجب المادة  - 1
 ".وطنيا للنشاط البيئي والتنمية المستدامة

   138، ص2009الأردن،عبد العزيز صالح بن جبتور، مبادئ الإدارة العامة، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  -  2
، ص 2012مختاري سمية، التعاون الدولي اللامركزي من اجل التنمية المستدامة، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو،   3-

151 .  
 . نا بالتفيل لأحكام هذه الأجندةوسيأتي بيان المقصود ا لاحقا عند تطرق " 21جدول أعمال القرن "كذلك   21يطلق على أجندة القرن  -  4

5 -Agenda21-chapter 28/1 : « Because somany of the problems and solutions being addressed 
by agenda 21 have their root in local activities, the participation and cooperation of autorrities 
wil be a determing factor in fulfilling its objectives. Local autorities construct, operate and 
maintain economic ,social and enviromnental infrastructure, oversee planning processes, 
establish local environmental policies  and regulations, and assist in implementing national 
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وفي الجزائر وبالرغم من أن القانون الإطار لحماية البيئة خلت نصوصه من الإشارة إلى دور السلطات المحلية في      
إلا أن التشريعات البيئية  الأخرى كرست محلية  ،1التخطيط البيئي بحيث اكتفت بالنص على التخطيط المركزي

الذي نص على إنشاء مخططات التخطيط في العديد من المناسبات لاسيما من خلال قانون التسيير النفايات 
خر على محلية التخطيط وجعل الموافقة على الآ وهونص كذلك قانون التهيئة والتعمير  ،2بلدية لتسيير النفايات
  .3وإعداده يتم على مستوى البلدية وجيهي مشروع المخطط الت

يشكل مبدأ مشاركة الأفراد كجهة مستقلة عن سلطة أو هيئة اتخاذ     :الشراكة مع المجتمع المدني: ثانيا   
القرار في آليات ومراحل  بلورة قراراا أحد الركائز الأساسية التي قامت عليها السياسات و التوجهات الإنسانية 

  . 4مجال حماية البيئةالمعاصرة في 
وتبرز أهمية المشاركة على المستوى الميداني ليس كمجرد إجراء لتمكين الأفراد أو التنظيمات البيئية من         

المشاركة في مسار بلورة القرار البيئي وفقط، بل بالنظر لها كوسيلة أساسية لضمان نجاعة هاته القرارات و التدابير 
حه عملية المشاركة من أمكانية المعرفة المسبقة بوجهات نظر وآراء الأطراف والجهات العامة، من خلال ما تتي

المعنية بتطبيق هذه القرارات والسياسات ، أو على نحو يمكن من تلافي مختلف المنازعات التي يمكن أن تحدث 
  .5بفعل تطبيقها أو وضعها موضع التنفيذ

كتسبها مفهوم المشاركة الشعبية في زيادة فرص نجاح عملية التخطيط لأهمية الحيوية التي يلوإدراكا منها        
البيئي، حيث أن الأفراد المحليين يعتبرون الأكثر ارتباطا ببيئتهم وإدراكا لمشاكلها، ولذلك فإن مشاركتهم يوفر 

كسب تأييدهم للمخططين البيئيين بيانات ومعلومات قيمة وتفهما أفضل للقيم والمعارف والخبرات المحلية، كما ي
، ذهبت العديد من النظم القانونية على المستويين الدولي والوطني إلى 6وتقبلهم للمشاريع المدرجة في الخطط البيئية

الاعتراف للأفراد ومختلف التنظيمات البيئية بدورها المحوري في بلورة مختلف المخططات البيئية، وفي هذا السياق 

                                                                                                                                                         
and subnational environmental policies , as the level of governance closest to the people they 
play a vital role ineducating mobilizing and responding to the public to promote sustainable= 
=development ». Agenda 21, United Nations confirence on environment and development, 
Rio de Janerio, Brazil, 03 to 14 June 1992 

 .قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، السالف الذكرمن  13،14المواد  -  1
سيير النفايات المنزلية وما مخطط بلدي لتينشأ "نصت على أنه  ،تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، سالف الذكر قانون من 29المادة  -  2

 .، "شاها
 .من قانون التهيئة والتعمير، سالف الذكر 25إلى 17المواد من  3

بحث بركات كريم، مشاركة الفرد في مجال التسيير البيئي آلية إجرائية لإعمال الحق في التمتع بمحيط بيئي صحي وسليم، الة الأكاديمية لل -   4
  136، ص2012، كلية الحقوق، جامعة بجاية، 02القانوني، الد السادس، العدد 

، 2013/2014ة، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، بركات كريم، مساهمة اتمع المدني في حماية البيئ -   5
  .132ص
  11عادل عبد الرشيد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -   6
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على ضرورة المشاركة في عملية التخطيط الذي  29/10/1982ادر في أكد الميثاق العالمي للطبيعة الص
   .1"يستهدف الحفاظ على الطبيعة وحمايته

الصادر في  "21الأجندة "وهو التأكيد الذي تم تفصيل مختلف جزئياته وصوره من خلال ما تضمنته وثيقة       
باعتباره كخارطة طريق في مجال تنفيذ أهداف الأمم المتحدة في مجال حماية البيئة، حيث تضمن  خضم مؤتمر ريو

من هذه الأجندة أهم المرتكزات والأشكال العملية التي تتحد وفقها مشاركة الجماهير ضمن آليات  27الفصل 
  .2وتدابير تسيير المحيط البيئي، ولاسيما من خلال المنظمات غير الحكومية

ولقد كرست العديد من الأنظمة القانونية في العالم هذا التوجه نحو إشراك مختلف فعاليات اتمع المدني في       
تخطيط أنشطتها البيئية، فمثلا نص قانون التعمير الفرنسي على ضرورة المشاورة المسبقة للمواطنين في كل ما يتعلق 

رع الجزائري عندما نص في العديد من التشريعات البيئية بسياسات وخطط التعمير، وهو النهج الذي سلكه المش
  .3على وجوب إشراك الأفراد والجمعيات البيئية في إعداد المخططات البيئية، فنجد مثلا قانون التهيئة والتعمير

ة تحديد ومن بين الأمثلة العملية التي تبرز أهمية وفعالية إشراك الأفراد في نجاح عمليات التخطيط البيئي، خط      
  .4المناطق البحرية التي تم وضعها من طرف منتزه تازة الوطني في الجزائر

                                                 
يجب أن يشمل التخطيط، ضمن عناصره الأساسية وضع استراتيجيات لحفظ الطبيعة، وإقامة مسح شامل "  :منه على أنه 16حيث نص البند  - 1

لعام بالوسائل للنظم البيئية، وتقييم الآثار الواقعة على الطبيعة نتيجة للسياسات و الأنشطة المقترحة، ويجب أن تطرح جميع هذه العناصر على الرأي ا
  7/37يثاق العالمي للطبيعة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب التوصية رقم الم، "اورة والمشاركة الفعالتينالمناسبة وفي وقت يسمح بالمش

  .1982أكتوبر 29الصادر في 
  139السابق، صبركات كريم، مشاركة الفرد في مجال التسيير البيئي آلية إجرائية لإعمال الحق في التمتع بمحيط بيئي صحي وسليم، المرجع  -   2
يطرح مشروع مخطط شغل الأراضي الموافق عليه لتحيق عمومي من طرف رئيس الس " مثلا على أن 36تنص المادة  حيث  26،36المواد  -   3

المفعول  يوضع مخطط شغل الأراضي المصادق عليه تحت تصرف الجمهور، ويصبح فاقد. يوما 60الشعبي البلدي أو رؤساء االس البلدية خلال ستين 
  " يوما من وضعه تحت تصرفه 60بعد 

الوطني في إنشاء أول خطة تحديد مناطق بحرية رائدة في الجزائر للمنطقة المحاذية للمنتزه البري القائم، ومن أجل القيام  حيث ساهم منتزه تازة"  -  4
الجزائرية  بذلك فقد عمل موظفي المنتزه جنبا إلى جنب مع العلماء من الجامعات الوطنية ومديري صيد الأسماك المحلية وسلطات المحافظة على الأسماك

تتمثل بخفر السواحل، بالإضافة إلى ذلك فقد تم طلب الدعم من خبراء الأحياء ممن لديهم خبرة واسعة في تصميم  المحميات البحرية للبحر والتي 
ئيسي على بشكل ر الأبيض المتوسط ليلعبوا دور المسهل في أحد الاجتماعات الاستشارية الرئيسية  وباعتبار الاقتصاد المحلي في منتزه تازة الوطني يعتمد 

الحرف السمكية، فقد عمل فريق التخطيط على تطوير مخطط تحديد مناطق ذي استخدامات متعددة وذلك ليحقق كل من حماية المواءل الحساسة، 
سماك ومع ذلك فقد كانوا على علم أنه من خلال اقتراح خطة تحديد لمناطق سمكية معزولة، فإن صيادي الأ. وإنشاء مناطق خاصة للتطور المستدام

ولذلك فقد قرر فريق المنتزه بالشروع في عملية استشارية طويلة مع . المحليين سيعارضون هذه الخطة وبقوة، لأن عملهم وسبل معيشتهم ستتعرض للخطر
حتمالات الممكنة صيادي الأسماك ودعوم لاقتراح الحلول من أجل القوانين المستقبلية، تلقى صيادو الأسماك كافة والمعلومات عن حقوقهم وحول الا

ياحية بيئية في لزيادة نسبة صيد الأسماك في حال تأسيس المحمية البحرية، بالإضافة إلى ذلك فقد أطلق المنتزه مبادرة بالتوازي من أجل تطوير نشاطات س
  ."المنطقة لزيادة المدخول المالي المستقبلي للسكان الذين سيتأثرون سلبا بتعليمات صيد الأسماك الجديدة

، جعل المحميات البحرية تعمل، الدروس المستفادة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، الصندوق العالمي للطبيعة لمنطقة البحر غوماي م، ودي كارلوج 
  .30، ص2012الأبيض المتوسط، 
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ن توفر المعلومات البيئية، يعتبر الدعامة الأولى والإستراتيجية إ :توفر معلومات بيئية شاملة وتفصيلية: ثالثا
بكل التفاصيل عن  ةبحيث تكون ملم،  1للتخطيط البيئي، ولابد أن تكون هذه المعلومات شاملة وتفصيلية

العنصر البيئي المراد التخطيط له من خلال تحديد قيمته الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتحديد الموارد والوسائل 
اللازمة لتنفيذ عملية التخطيط البيئي، وقد يتطلب أيضا توفر البيانات السكانية عن نفس المنطقة أو الإقليم التي 

كن أن تفي قدرات البيئة وإمكانياا احتياجات السكان آنيا ومستقبلا، وما هي تخضع للتخطيط لمعرفة هل يم
، ذلك أن غياب تقديرات ودراسات علمية حقيقية شاملة وتفصيلية، بحيث 2حجم ضغوطات السكان على البيئة

حماية البيئة، تكون احتمالية وتقديرية، قد يؤدي بكل عمليات التنبؤ و التوقع التي تم إدراجها ضمن مختلف خطط 
  .إلى تضاؤل نسبة تحقيق هذه الأخيرة لأهدافها بل قد تؤدي إلى فشل عملية التخطيط البيئي برمتها

إذ لابد أن تكون الخطط التي يتم إعدادها لحماية البيئة  :مرونة عملية التخطيط البيئي وقابليته للمراجعة: رابعا
لأن التخطيط يقوم على جمع الحقائق والمعلومات "م، ذلك مرنة وخاضعة لمراجعة دورية في ضوء الخبرة والتقد

ومن الصعب توفر هذه المعلومات والحقائق بصورة دائمة، كما أنه من الصعب الإلمام بجميع . لمواجهة المستقبل
 ، لذلك يتعين على المخططين البيئيين النظر إلى ما يتم تخطيطه  على أنه3"الاعتبارات التي تؤثر على موقف معين 

على أنه عمليات مرنة قابلة لتعديل كلما توافرت معلومات وحقائق جديدة ودونما إحداث تغيرات جوهرية في 
  .الخطة

الأساسية للتخطيط البيئي،  ةويعتبر تقييم الأثر البيئي الأدا :دراسات التأثير كأداة للتخطيط البيئي: خامسا
  .4والأداة الأكثر فعالية في نتائجها

حيث تسمح دراسات التأثير لصاحب المشروع لتقييم المشروع الذي ينوي القيام به من الناحية التقنية والمالية،      
وكذا تقييم الانعكاس المباشر وغير المباشر للمشروع على التوازن البيئي ونوعية الحياة والصحة، وذلك يهدف لمنع 

 لتقييم المشاريع، فهي بذلك تعدّ  فعالةبالتوازن البيئي، وبذلك نجد أن القانون قد أرسى أداة  وقوع أضرار تخلّ 
  .5وسيلة للتخطيط الكامل للتنمية الوطنية

د المشرع الجزائري مثلا من خلال القانون  المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، حيث أكّ       
الخ المدرجة ضمن المخطط ...لتنمية وبرامج إقامة الهياكل القاعدية والمنشآت الثابتة على ضرورة إخضاع مشاريع ا

                                                 
  1 -    10عادل عبد الرشيد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص 

  10، ص نفس المرجع  -  2
  236اذوب، المرجع السابق، ص طارق -  3
  09عادل عبد الرشيد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -  4
الحقوق، جامعة زيد المال صافية، حماية البيئة في أطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي، كلية  -5

  381، ص 2013تيزي وزو، 
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ليل وتقييم آثارها المباشرة وغير من أجل تحالوطني لتهيئة الإقليم، لدراسة التأثير أو موجز الـتأثير حسب الحالة، 
  .1يةالمباشرة، الفورية واللاحقة، على البيئة ومواردها، وكذا الأوساط الطبيع

فعالمية المشاكل البيئية، ونقص الخبرة والإمكانيات العلمية : التعاون الدولي في مجال التخطيط البيئي: سادسا
والمادية التي تتطلبها عملية التخطيط البيئي لدى بعض الدول لاسيما تلك التي توصف بالدول النامية، جعل من 

من خلال المبدأ التاسع والذي نص على  1992" ريو"مؤتمر التعاون الدولي حتمية لابد منها وهو ما دعا إليه 
ينبغي أن تتعاون الدول في تعزيز بناء القدرة الذاتية على التنمية المستدامة بتحسين التفاهم العلمي :" أنه

عن طريق تبادل المعارف العلمية والتكنولوجية، وبتوفير وتطوير التكنولوجيات وتكييفها ونشرها ونقلها بما 
، وقد تجسد هذا تعاون في العديد من الخطط ذات البعد العالمي 2"لك التكنولوجيات الحديدة والابتكاريةفي ذ

والتي تمثلت أهدافها الرئيسية في مساعدة الدول  1975أو الإقليمي ومنها خطة عمل البحر الأبيض المتوسط 
الحكومات تحديد خيارات أفضل  على تقدير التلوث البحري ومكافحته وصياغة سياسات بيئية وطنية بقدرة

 . 3للأنماط الإنمائية البديلة وتحسين فرص تخصيص الموارد
  :يـب الثانـلـالمط

  ئةـام القانوني لحماية البيـالنظ فيي ـطيط البيئـاسية التخـس سيـتكري
رواجا كبيرا في جعله يلقى لتخطيط البيئي في يئة بيئة سليمة وآمنة خالية من التلوث، دور اأن  شكّ لا       

السياسات البيئية للدول، حيث يحتل مكانة متقدمة ضمن وسائلها القانونية لحماية البيئة، غير أن اعتماد 
التخطيط البيئي لم يقتصر على المستوى  الداخلي للدول فقط بل سرعان ما تم تكريسه في إطار القانون الدولي 

  .برزت العديد من المخططات ذات البعد العالمي والإقليمي لحماية البيئة وكذا على المستوى الإقليمي، حيث
ولا يفوتنا التذكير كذلك في هذا الإطار بأن الاهتمام ذا النوع من التخطيط قد كان معروفا لدى مختلف       

في  الحضارات السابقة على غرار الحضارة الإسلامية التي تثبت لنا التجارب بأا قد استعانت بالتخطيط  لاسيما
  .اال العمراني

  :انطلاقا مما سبق بيانه يمكن أن نتناول النماذج التالية من الأنظمة القانونية لحماية البيئة      
  التخطيط البيئي في ظل القانون الدولي: الفرع الأول                                               
  التخطيط البيئي على المستوى الإقليمي: الفرع الثاني                                               
  التخطيط البيئي في فرنسا وبعض الدول العربية: الفرع الثالث                                               
  التخطيط البيئي على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية: رابعرع الالف                                               

                                                 
  .يئة الإقليم وتنميته المستدامة، سالف الذكرقانون  -   1
  16المبدأ التاسع من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ، المرجع السابق، ص -   2
  158زيد المال صافية، المرجع السابق، ص -   3
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  :رع الأولـالف
  ي الدوليـئي في ظل القانون البيئـالتخطيط البي

لقد بدأ الاهتمام الدولي بمخاطر التلوث البيئي على التنمية منذ الستينات من القرن المنصرم، وتمثل ذلك       
ات التي استهدفت الحد من تفاقم المشكلات الناتجة عن التلوث، فانعقد الاهتمام بعقد العديد من المؤتمرات والندو 

، ليثير للمرة الأولى قضية التخطيط البيئي كآلية ملحة من أجل تحقيق 1972مؤتمر التنمية البيئية في ستوكهولم 
عتبارات البيئية في التوازن بين البيئة والتنمية، ووجه المؤتمر انتقادات حادة للحكومات والهيآت التي لا تأخذ الا

ومؤتمر كيوتو في اليابان  1992عام " ريو"خطط التنمية، ومنذ ذلك التاريخ توالت المؤتمرات التي كان آخرها مؤتمر 
وشكلا كلاهما ما يمكن أن يسمى بثورة تخطيطية ترمي لتصويب القرار التخطيطي ووضعه في المسار الصحيح بيئيا، 

  .1التنميةبما يحقق التوازن بين البيئة و 
لذلك سنحاول أن نبرز بعض الخطط التي صيغت على ضوء هذه المؤتمرات، خاصة وأن التخطيط البيئي         

  .كل عنصر بيئي بخطة عالمية خاصة به  ىعلى المستوى الدولي قد عرف نقلتا نوعية، حيث يكاد يحض
حيث ناقش هذا المؤتمر وللمرة الأولى القضايا  :دور مؤتمر ستوكهولم في بلورة مفهوم التخطيط البيئي: أولا 

البيئية وغياب التنمية في العالم، وأنتقد مؤتمر ستوكهولم الدول والحكومات التي لا زالت تتجاهل البيئة عند 
إعلان ستوكهولم عن البيئة، خطة عمل، قرار عن : ، وقد توج المؤتمر بإقرار ثلاث وثائق وهي2التخطيط للتنمية

  .3لية ومؤسسيةترتيبات ما
حيث ارتأى المؤتمر أنه لا سبيل للخروج من الأزمة البيئية وتجاوزها إلا من خلال التخطيط والإدارة اليقظة،        

كما قرر المؤتمر أهمية التنسيق والتوفيق بين متطلبات التنمية ومتطلبات الحفاظ على البيئة، وأن التخطيط الرشيد 
وكي تتحقق  ،4بين تحقيق التنمية الشاملة وبين الحفاظ على بيئة نظيفة وغير ملوثةيعد الوسيلة الجوهرية للتوفيق 

كما ) 13،14،15المبادئ (هذه الغاية يلزم إدراج إجراءات حماية البيئة وإدارة مواردها في خطط التنمية والتعمير 
لبيئية، وتشمل تكليف الوسائل التي يمكن استخدامها في رسم السياسات ا 17،20أوضح الإعلان في المبادئ 

  . 5مؤسسات وطنية مناسبة بمهمة تخطيط وإدارة وتنظيم موارد البيئة

                                                 
، 43عهد العربي للتخطيط، العددصالح العصفور، التقييم البيئي للمشاريع، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية، الم - 1
  .02، ص 2005تموز/يوليو

  30حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص - 2
  58زيد المال صافية، المرجع السابق، ص - 3

4 - principe 14 « une planification rationnelle est un instrument essentiel si l’on vent concilier 
les impératifs du développement et la nécessité de préserver et d’améliorer l’environnement ». 
déclaration de Stockholm 

  97رياض صالح أبو العطا ، دور القانون الدولي العام في حماية البيئة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص - 5
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من إعلان ستوكهولم نجد أا قد أكدت ولو على ) 18- 17و 15- 13(ومن خلال المبادئ السابق ذكرها      
  .  1قدر من الاستحياء على الحاجة للتخطيط البيئي وإنمائي

توصية تدعو الدول والحكومات  109اشتملت على ، طة العمل الدولي للبيئةخ" كما صدر عن المؤتمر     
والمنضمات الدولية والوكالات المرتبطة بالأمم المتحدة إلى التعاون لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية الحياة 

يمها إلى ثلاثة محاور ، فهي بذلك تعد أول خطة عالمية بشان البيئة، ويمكن تقس2والسيطرة على التلوث الضار ا
  :3أساسية وهي
  .يتعلق بتقييم حالة البيئة عن طريق البحث والتحليل والرقابة وتبادل المعلومات البيئية: المحور الأول    
  .يتعلق بإدارة البيئة ووضع الأهداف بإبرام اتفاقيات دولية: المحور الثاني    
البيئة، كإجراءات التوعية، الإعلام والتربية البيئة بتكوين  يتعلق بإجراءات الدعم لحماية: المحور الثالث    

متخصصين في البيئة وإنشاء هياكل دولية، كبرنامج الأمم المتحد للبيئة، وصندوق لتمويل برامج البحث 
 .العلمي في اال 

  :اعتماد التخطيط البيئي في ضل الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة: ثانيا
لأهمية التخطيط البيئي ودوره المحوري في حماية البيئة فقد عمدت العديد من الاتفاقيات إلى تكريسه  نظرا        

  :ضمن نصوصها ومن بين هذه الاتفاقيات نجد
: أنالتي نصت على  هـ من الاتفاقية الفقرة 4، بموجب المادة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي * 
عداد للتكيف مع آثار تغير المناخ، وتطوير وإعداد خطط ملائمة ومتكاملة لإدارة تتعاون الدول على الإ « 

المتضررة بالجفاف : المناطق الساحلية، الموارد المائية والزراعة، ولحماية وإنعاش مناطق لاسيما إفريقيا
  .4 » والتصحر والفيضانات

على أنه يقع على عاتق  أ التي نصت الفقرة 05من خلال المادة: اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي * 
وضع استراتيجيات وخطط أو برامج وطنية لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل " :الدول

للاستمرار، أو القيام تحقيقا لهذا الغرض بتعديل الاستراتيجيات أو البرامج أو الخطط أو البرامج 
  ."..القائمة

                                                 
1 -Gunther Händel, les déclarations de Stockholm 1972 et de Rio 1992  le 
cite :www.unorg/law/united Nation.2013. 

   98رياض صالح ابو العطا، المرجع السابق، ص - 2
  62زيد المال صافية، المرجع السابق، ص - 3
مصادق عليها  1992ماي   9اتفاقية الأمم المتحدة  الإطارية بشأن التغير المناخي، الموقع عليها من طرف الجمعية العامة الأمم المتحدة، في  - 4 

   .1993أبريل  21، صادرة بتاريخ 24ر، عدد .، ج1993افريل  10مؤرخ في  99 -93بموجب مرسوم رئاسي رقم 
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ن الاتفاقية على دمج صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستخدام، إلى م بت الفقرة ونصّ       
  .1"أقصى قدر ممكن وحسب الاقتضاء في خطط وبرامج وسياسات قطاعية أو تشمل جميع القطاعات

 ":مخطط عمل دولي لحماية البيئة" 21أجندة القرن : ثالثا

مؤتمر الأمم "الأجندة أو جدول أعمال القرن الواحد والعشرين من أهم الوثائق التي اعتمدها  تعدّ           
مؤتمر قمة "والذي عقد بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل والذي أطلق عليه  "1992المتحدة للبيئة عام 

لأجندة في مرحلة تعتبر إلى جانب ما تم اعتماده من إعلان مبادئ و اتفاقيات، وقد تم اعتماد هذه ا ،"الأرض
ضمن تقريره الصادر في سنة  بالحرجة خاصة في ضوء ما أصدره الفريق الحكومي المعني بالتغير المناخي من تحذيرات

، بدا وكأن كوكب الأرض يحتاج إلى خطة إنقاذ 2أكد من خلالها على حدوث ظاهرة التغير المناخي 1990
  .3ن إهدار وتلوث للموارد الطبيعيةسريعة، تحاول أن تصلح ما أفسده الإنسان، م

  : 21التعريف بالأجندة  -1
إلى القرن الواحد 21وتعني ما ينبغي أو ما يراد فعله، ويشير الرقم  ،لغويا الأجندة مشتقة من اللغة اللاتينية      

  .4برنامج أو مخطط عمل التنمية المستدامة خلال القرن الواحد والعشرين 21والعشرين، وعليه يقصد بالأجندة 
برنامج اختياري ، غير ملزم ضخم متعدد " :على أا 21وبناءا على ذلك يمكن تعريف الأجندة       
ي عدد ويقترح هذا البرنامج أو الجدول تبنّ . وانب، والذي تم تبنيه من طرف الدول خلال مؤتمر ريوالج

، 5"من المعايير الوطنية والإقليمية والعالمية التي تعنى بمعالجة المشاكل البيئة وتحقيق التنمية المستدامة
ساليب تسيير المشاكل البيئية والوقاية ل أحد أهم الوثائق الدولية الضخمة التي تبرز مناهج وأفهو بذلك يشكّ 

  .6منها
برنامج عمل يغطي العديد من المسائل المتعلقة بالتغير المناخي، إزالة الغابات،  21وتتضمن الأجندة       

   . 7التصحر، حماية المحيطات
                                                 

المؤرخ في  163 -95، مصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1992تنوع البيولوجي، في رير ديجانيرو بالبرازيل سنة اتفاقية الأمم المتحدة لل -  1 
  . 1995يونيو سنة  14صادر بتاريخ 32ر، عدد .، ج1995يونيو  6
وأن البحيرات الجليدية بدأت بالذوبان، ) سم 20-10(درجة مؤوية، ارتفاع سطح البحر 0.5حرارة الأرض بمعدل  حيث أشار التقرير إلى أارتفاع -   2

  42وأن الغطاء الثلجي للأرض قد انخفض، سلافة طارق عبد الكريم الشعلان، المرجع السابق، ص
   26، ص2003عربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مصر، المبادئ والممارسات، د،ط، المنظمة ال -نادية حمدي صالح، الإدارة البيئية -  3

4 -Agenda : gérondif  du verbe latin agere = faire  
5 - « -agenda 21 is the multivoluminous voluntary agenda that adopted by states at the Rio 

conference. The agenda proposes the adoption of number of national,regional, and global 
measures to address environmental problems and to promote sustainible development ». 
 ELLI LOUKA, international environment law, fairness, effectiveness, and world order, 
Cambrige university press, New yourk, united states of america, 2006, p35 
6, ELLI LOUKA, op.cit, p 32. 
7 -PATRICIA BIERRE, ALAN BOYLE, Catherine Redgwell, international law and 
environment, third edition, Oxford university press, New yourk, 2009, p52 
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 4 إلى3على مدى 21تم إعداد جدول أعمال القرن : 21المراحل الكبرى لصياغة جدول أعمال القرن  -2
  :1سنوات، مر إعدادها بثلاث مراحل أساسية قبل كتابتها وهي

  :وتتشكل من محورين: (diagnostic)مرحلة التشخيص2-1       
  )التاريخ، الموارد، القوة (بما في ذلك (lieux du territoire)دراسة حالة الأماكن في الإقليم- 
  .مةتقييم السياسات التي تم بالنظرة إلى التنمية المستدا - 
ويشكل التشاور جزء لا يتجزأ من الخطوات التي تتطلبها : (la concertation)مرحلة التشاور2-2

  .التنمية المستدامة
حيث يتم إعادة الاقتراحات التي تم طرحها خلال مرحلة التشاور في شكل  مرحلة مخططات العمل2-3

، بحيث يكون يلخص الملائمة الشاملة، )وهو ما يطلق عليه أجندة(معينة تنظيمات وترتيبات بناءا على رزنامة
  .واختصاص الجماعات، الآثار المالية والأثر البيئي والاجتماعي

  :2 21أهداف جدول أعمال القرن -3
والعشرين أن الطريق الوحيد لتوفير حياة آمنة ومستقبل مزدهر هي  الحاديأكدت أجندة القرن  �

التعامل مع قضايا البيئة والتنمية بطريقة متوازنة تعمل على إشباع الحاجات الأساسية وتحسين 
مستويات المعيشة للمجتمع وفي نفس الوقت حماية وإدارة أفضل، بحكمة وعقلانية للأنظمة البيئية 

لة تأمين مستقبلها بمفردها، لكن الجميع في شراكة عالمية، يمكن تحقيق حيث لا تستطيع أية دو 
 .التنمية المستدامة

وتعكس الأجندة وعيا عالميا وإرادة سياسية على أعلى مستوى بضرورة التعاون ودراسة قضايا التنمية  �
 .بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية دون إغفال الإطار البيئي

لى استراتيجيات إبأن التنمية المستدامة هي في المقام الأول مسؤولية الحكومات، تحتاج إقرار الأجندة  �
، تحتاج إلى تعاون دولي من طرف الأمم المتحدة والمنظمات المرتبطة ا، وخطط وسياسات وطنية

 .وكذا مؤسسات اتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

مساعدات مالية ومستدامة للدول النامية، والتي تحتاج ومن أهداف الأجندة كذلك توفير متطلبات و  �
 امل مع المشكلات العالمية البيئيإلى مساعدات إضافية لتغطية تكاليف آثار التع

  
 

                                                 
1 - SAID CHOUKI, CHAKOUR, la problématique du développement durable au travers 
l’agenda 21 : concepts priorités et perspectives, Développement durable et exploitation 
rationnel des ressources, Recuell de communications du colleque international du 07 au 08 
avril 2008, université Frhat Abbas  Sétif- algérie, faculté des sciences economiques et de 
jestion, p38  

  27،28نادية حمدي صالح، المرجع السابق، ص - 2
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  :21المحاور الرئيسية لأجندة القرن  -  4    
اقتراحا تعمل على توجيه القرارات  115فصلا، اندرجت تحت أربعة أبواب، طرحت  40تضمنت الأجندة       

على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية من أجل جعل التنمية المستدامة حقيقة، وقد تم المصادقة على هذه 
ة دعوة الجماعات المحلية تطبيق الأجندة من هذه الأجند 28وتناول الفصل    . دولة 150الأجندة من أكثر من 

  .1(Agenda 21local) المحلية 21على المستوى المحلي، والتي يعبر عنها الأجندة  21
، وقد رحبت الجمعية 21وحتى اية القرن  2000على الفترة الممتدة من  21ز جدول أعمال القرن ويركّ        

، لتحقيق التكامل بين البيئة والتنمية على الأصعدة 21أعمال القرن العامة الأمم المتحدة باعتماد قمة ريو لخطة 
كما أوصى القرار   ،الوطنية، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالترتيبات المؤسساتية الدولية المعنية بمتابعة قمة الأرض

من الجدول المحاور ، وقد تض2بضرورة تعزيز المبادئ وإبقاء جدول الأعمال قيد الاستعراض في دوراا اللاحقة
   :3التالية

  :4الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية: الباب الأول4-1
وقد تناول هذا الباب كلا من البعد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية المستدامة وسبل النهوض ذين        

البعدين وذلك من خلال تشجيع التعاون الدولي من اجل الإسراع في بلوغ التنمية المستدامة ، وحتى يتحقق 
التقليدية بأنماط جديدة تراعي  مسعى الدول لتحيق تنمية مستدامة لابد من تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك

هناك ارتباطا وثيقا بين الفقر، النمو الاقتصادي، وتدهور البيئة، ألح الفصل  .محدودية الموارد البيئية وقدرة الأرض
  .الأخير على دمج الاعتبارات البيئية ضمن عمليات صياغة القرارات التنموية

  : 5)حماية البيئة (المحافظة على الموارد وإدارتها: الباب الثاني4-2
فصلا تمحورت حول  14ركز هذا الباب على حماية وتسيير الموارد البيئية لأغراض التنمية، وذلك من خلال       

  :النقاط التالية
  ضمان الاستدامة البيئية -            
  ضمان تسيير الأنظمة البيئية الهشة  -            
  الحيوية وتسييرها بشكل عقلاني، وضرورة نقلها إلى البلدان النامية  الاعتماد على  التكنولوجية -            
  التسيير الإيكولوجي والعقلاني للنفايات بمختلف أصنافها  -            

  
  

                                                 
1 - SAYD CHOUKI, CHAKOUR, op,cit, p37 

  2 56عبد الرحمان الحديثي، المرجع السابق، ص - -
47-45بلعاطل عياش، المرجع السابق، ص، و 56،57عبد الرحمن الحديثي، المرجع السابق، ص - 3  

4 Agenda21-chapters 02-8 
5 Agenda21-chapters 09-22 
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  : 1)فواعل حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة( دور الجماعات الرئيسية: الباب الثالث
نحو فتح اال أمام مختلف الفواعل الموجودة على المستوى الدولي  وتضمن هذا الباب ضرورة التوجه       

كالمنظمات غير الحكومية وعلى المستوى الداخلي للدول من خلال توسيع صلاحيات السلطات المحلية من جهة 
جتماعية وإتاحة الفرص لمشاركة المرأة في تسيير الشأن البيئي وتحقيق التنمية المستدامة إلى جانب مختلف الفئات الا

 إلخ..صليين،والصناعيين والمزارعينكالأطفال، الشباب، السكان الأ الأخرى

ونص هذا الباب من الأجندة على وجوب توفر الدعم والتمويل المالي، والآليات  :2وسائل التطبيق: الباب الرابع
من خلال التعاون الدولي الذي الكفيلة بتمكين الدول النامية من تحقيق التنمية المستدامة، وأن ذلك لا يتأتى إلا 

   .يسمح ويتيح تحويل ونقل التكنولوجيات الحديثة الصديقة للبيئة لهذه الدول من جل مساعدا في بناء قدراا 
   :المحلية 21الأجندة -5

المحلية في الفصل الثامن والعشرين من جدول أعمال القرن الواحد 21جاء النص على هذه الأجندة       
 agenda 21 »، وذلك تحت ضغط المنظمات غير الحكومية، حيث قامت الدول باعتماد مفهوم  والعشرين

local » والذي أكد على أهمية إشراك الجماعات المحلية في تحقيق أهداف 3وذلك لأول مرة في نص دولي ،
لواحد والعشرين لها التنمية المستدامة، خاصة وأن كثيرا من المشاكل والحلول التي يعالجها جدول أعمال القرن ا

إجراء " على مجموعة من الأهداف التي ترمي على الخصوص إلى 28جذور في الأنشطة المحلية، حيث نص الفصل 
  .4 21حوار مع السكان، والمنظمات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص من أجل  تبني برنامج الأجندة 

على المدى البعيد –وعملياتية، من اجل تنفيذ  وثيقة إستراتيجية :"على أنهاالمحلية  21الأجندة " وتعرف
مشروعا جماعيا تشاركيا للتنمية يركز على إحداث تقارب بين الأبعاد  -وعلى المستوى المحلي

وتتجسد من خلال تنفيذ برامج عمل . الاقتصادية، البيئية، البشرية والاجتماعية على مستوى كل إقليم
  .5"البرنامج للتقييم الدوري اسنة، ويخضع هذ15إلى 10تراوح مدتها من 

                                                 
1 Agenda21-chapters 23-32 
2 Agenda21-chapters 33-40 
3- Léo DYAN, André JOYAL et Sylvie LARDON, L’ingénierie de territoire à l’épreuve du 
développement durable , L’Harmattan, paris, 2011, 131.  
4 - I bib,P131  
5  -Laurent Comeliau, Nathalie Holc, Jean-Pierre  Piechaud, approche territoriale du 

développement durable : repère pour l’agenda21 locale, site d’interne 
http://www.association4d.org/IMG/pdf/agenda_21_local.pdf, date de visite :../02/2015, p 45 



 إطـار تصوري لـمستـقبل بيئي مستـدام ئيالتخطـيط البيالفصل ا�ول ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

56 

 

من جدول أعمال القرن  28اجل توسيع صلاحيات السلطات المحلية في هذا اال فقد سطر الفصل ومن       
، التي تتمحور حول ضرورة أن تشرع الدول في عمليات استشارية واسعة لسلطاا المحلية 1جملة من الأهداف21

   .في مجال تسيير البيئة
 :  في العالم والجزائر 21تطبيقات الأجندة - 6   

صياغة  1997لقيت الدعوة لوضع الأجندات محلية استجابة من طرف الدول حيث سجل في العام       
 113أجندة محلية، هذه المبادرات تم رصدها في  6416سجل  2002محلية، وفي العام  21أجندة  1800
  . 2وروبابالمائة من هذه الأجندات في أ 80تقع  دولة،
الفرنسية للبيئة والتنمية  21من خلال شراكتها مع اللجنة  21أما في الجزائر فقد تجسدت الأجند      

من أجل تضع في   1995المستدامة، هذه الأخيرة هي عبارة عن مؤسسة لها هدف غير ربحي أنشأت عام 
، والجماعات، والجمعيات، و المؤسسات عملت اللجنة بالتعاون مع مختلف المؤسسات. 21فرنسا الأجندة 

الجزائرية  21وتتمثل المهام الرئيسية للجنة  ،pnudالعمومية، وسائل الإعلام وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و 
  : في

معالجة النفايات ، حماية المناطق (تكثيف مشاركة اتمع المدني في رهانات التنمية المستدامة  -          
  ..).كافحة ضد التصحرالساحلية، الم
  ...).تيبازة، أحياء الجزائر(دعم الأجندات المحلية -            

وقد عرفت أعمال اللجنة تطورا وذلك من خلال شراكتها مع السفارة الفرنسية في الجزائر، ووزارة البيئة       
  .  3الجزائرية،وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

  :الفرع الثاني
 "خطة عمل البحر الأبيض المتوسط"لى المستوى الإقليمي التخطيط البيئي ع

4  
تندرج ضمن مفهوم التخطيط البيئي  وهي،  عمل البحر الأبيض أحد الخطط ذات البعد الإقليمي تعتبر خطة     

  .طبقا للمعيار الموضوعي كون أا تنظم  عنصرا بيئيا وهو البحر
 : التعريف بخطة عمل البحر الأبيض المتوسط -أولا

على وضع خطة لحماية البحر الأبيض المتوسط بعد عدة أشهر من عقد مؤتمر ستوكهولم، من  بدأ العمل      
طرف مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي اعتبر مسألة حماية البحر الأبيض المتوسط تدخل ضمن 

                                                 
قد قامت بعملية استشارية مع السكان ينبغي أن تكون السلطات المحلية في كل البلدان  1996بحلول العام :" الأهداف التالية  28تضمن الفصل -1

ينبغي أن يكون اتمع الدولي قد شرع في عملية  1993لصالح اتمع المحلي، وبحلول العام 21وحققت توافق آراء بصدد جدول أعمال محلي للقرن 
 Agenda21-chapter 28/2..."استشارية تستهدف زيادة التعاون بين السلطات المحلية

2 -SAïD CHAOUKI CHakour, op,cit, p38 
3  -Ibib, p41. 
4 - plan d’action de la Méditerranée1975. 
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خلال  1975تم تبنيها في برشلونة  أولوياته، وقد أفضت اجتماعات خبرائه إلى إعداد مشروع خطة عمل والتي
دولة بما فيها مجموعة الدول  16اجتماع دول حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث تم تبنيها من طرف 

  .ةبقية الدول في مرحلة لاحق التلتحق . 1الأوروبية
وقد سطرت هذه الخطة جملة من الأهداف الكبرى التي ترمي إلى لمساعدة الحكومات على السيطرة على        

التلوث البحري، ومساعدا كذلك في إعداد سياساا الوطنية للبيئة، وتحسين قدراا، وتحسين معرفتها بخياراا 
 . 2 نمط التنمية لديهاالمتاحة والأكثر عقلانية لتعويض مواردها التي خسرا نتيجة تغيير

تعد خطة عمل حوض المتوسط التي جاءت بإطار شامل : مقومات خطة عمل البحر الأبيض المتوسط -ثانيا
للسيطرة على التلوث البحري من كافة مصادره مرجعا أساسيا لدول الحوض للسيطرة على مصادر التلوث 

قسم السوسيو اقتصادي، القسم العلمي، المؤسسي المختلفة، وتشتمل هذه الخطة على أربعة فصول أو أقسام، ال
3والمالي، القسم القانوني

. 

 : الإطار القانوني -1

إتفقت على ضرورة تبني اتفاقية إقليمية لحماية البحر 1975بعد تبني الدول لخطة البحر الأبيض المتوسط في       
ت الضرورة، وهو ما حدث فعلا فلم المتوسط من مخاطر التلوث وتعزيزها ببعض البرتوكولات الملحقة كلما دع

عة و تمضي فترة طويلة حتى تم إبرام اتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط كما تدعمت هذه الاتفاقية بمجم
من البرتوكولات، هذه الاتفاقيات شكلت الإطار القانوني لتنفيذ خطة البحر الأبيض المتوسط وتمثلت هذه 

  :الاتفاقيات في
اتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط ضد التلوث بالبترول والمواد الضارة المبرمة في  -    
1976فيفري 16

وبصفة عامة فقد جاءت هذه الاتفاقية بالخطوط العريضة لحماية حوض المتوسط، وقد :  4
ه وموارده الطبيعية، كما دعت دعت الدول المتعاقدة إلى التعاون لمحاربة كل أشكال التلوث التي قد تؤثر على مياه

الاتفاقية الدول المتعاقدة إلى التعاون لصيانة البيئة البحرية وإلى التوقيع على البروتوكولات الملحقة ا مستقبلان 

                                                 
1 - MOHAMED ALBAKJAJI, la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures liée 
au trafic maritime, thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université de Paris-est, champ 
disciplinaire relation internationales, écoles doctorale, université Paris- est, 2011, p101  
2 -Plan d’action pour la protection du milieu marin et le développement durable des zones 

côtières de la , Méditerranée 
3 Mohamad Albakjaji, op.cit., p101 

والمتضمن الانضمام إلى اتفاقية حماية البحر الأبيض  1980يناير  26المؤرخ في  14-80وقد صادقة الجزائر على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم  - 4
  .  1976فيفري 16المتوسط من التلوث، المبرمة في برشلونة في 
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وبالفعل فقد صادقة الدول على . تمثل نظاما قائما بذاته"اتفاقية إطار"ويدل هذا الأمر في نظرنا إلى أننا بصدد 
 .    1لات لاحقا والمقدر عددها بخمسة ومنها الجزائرهذه البروتوكو 

الأخرى في حالات  بروتوكول التعاون لمكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط بالنفط والمواد الضارة -    

1976فيفري  16الطوارئ، الموقع في برشلونة في 
2 . 

 الناجمة السفن والطائراتبرتوكول حماية البحر الأبيض المتوسط من إلقاء الفضلات  -      

1976فبراير16الموقع في برشلونة 
3  . 

المبرمة في  برتوكول أثينا المتعلق بحماية البحر الأبيض المتوسط ضد التلوث من مصادر برية -      

 . 4دولة 13من طرف 1980ماي  17

 03توسط الموقعة في برتوكول جينيف بشان المناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحر الأبيض الم  -     

 . 5دولة 12من طرف 1982افريل 
برتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر الأبيض  -              

2002يناير  25يوم " مالطا"في حالات الطوارئ المحرر في فاليتا  المتوسط
6. 

   :الإطار السوسيو اقتصادي للخطة -2
: يتضمن الإطار السوسيو اقتصادي لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط برنامج عمل بيئيين يتمثلان في      

  plan d’action prioritaire(PAP).7وبرنامج عمل ذو الأولويةle plan bleu (PB)المخطط الأزرق

                                                 
ماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث ،دراسة مقارنة ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،كلية الحقوق ، واعلي جمال ، الح - 1

  .109، ص2009/2010جامعة تلمسان ،
ص بالتعاون على مكافحة المتضمن المصادقة على البرتوكول الخا1981يناير  17المؤرخ في  03-81صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم رقم  -  2

  1976فيفري  16البحر الأبيض المتوسط بالنفط والمواد الضارة الأخرى في حالات الطوارئ، الموقع في برشلونة في تلوث 
 حماية البحر الأبيضالمتضمن المصادقة على البرتوكول الخاص 1981يناير  17المؤرخ في  03- 81صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم رقم  -  3

  .1976فبراير16المتوسط من إلقاء الفضلات الناجمة السفن والطائرات الموقع في برشلونة 
بحماية البحر المتضمن انضمام الجزائر إلى البرتوكول المتعلق 1982ديسمبر  11المؤرخ في  144- 82صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم رقم  - 4

  1980ماي  17م بأثينا في الأبيض المتوسط ضد التلوث من مصادر برية المبر 
لمناطق المتمتعة بحماية المتضمن المصادقة على البرتوكول المتعلق با1985يناير  05المؤرخ في  01-85صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم رقم  - 5

  1982.افريل  03خاصة في البحر الأبيض المتوسط الموقعة في 
بالتعاون في منع  المتضمن المصادقة على البرتوكول المتعلق 2005فبراير  13المؤرخ في  71-05سي رقم صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم  الرئا -  6

  .التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط في حالات الطوارئ المحرر في مالطا 
7 - Mohamad Albakjaji, op.cit., p101 
 



 إطـار تصوري لـمستـقبل بيئي مستـدام ئيالتخطـيط البيالفصل ا�ول ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

59 

 

الموازنة بين  وضع هذا المخطط في إطار مقاربة البحث عن :برنامج عمل بيئي فعال: المخطط الأزرق -2-1
التنمية السوسيو اقتصادية و متطلبات حماية البيئة في منطقة البحر المتوسط للأجيال الحالية والمستقبلية، فبرنامج 
عمل المخطط الأزرق دف من خلاله دول المنطقة ألى تحديد وسائل تحقيق تنمية اقتصادية  مستدامة في ظل 

ذلك فإن البرنامج يقترح على دول المتوسط أعمال ومشاريع إنمائية  إحترام المعطيات البيئية، ومن أجل تحقيق
خاصة بالمحافظة على اال البحرين وقابلة للتحقيق في الفعلي في الميدان، ويتميز المخطط الأزرق بشمولية برنامجه 

وقد ... ياحيةالبيئي المخصص لحماية بيئة حوض المتوسط، فهو مخطط موجه لحماية كل الفضاءات برية وبحرية وس
  .1أمتد تطبيق المخطط على ثلاث مراحل

بغرض إيجاد شبكة تعاون دائمة بين الدول الساحلية المشكلة  : (PAP)برنامج عمل ذو الأولوية -2-2
لحوض المتوسط وتبني معايير موحدة في مجال مكافحة التلوث البحري وضعت الدول الأطراف بفضل برنامج 

(PAP)  مخططات للتنمية الاقتصادية تتلاءم مع المطيات البيئية الخاصة بدول المنطقة وقد شارك في تنفيذ هذا
خطوة تكميلية للمخطط  PAP)(البرنامج الهيئات المكلفة بحماية البيئة التابعة للأمم المتحدة، ويعتبر برنامج

ا الدول الأعضاء في مجال حماية البيئة البحرية، الأزرق في كون أن هذا الأخير خاص بالأعمال المشتركة التي تقوم 
الذي يهتم بالنشاطات القطاعية التي تقوم ا كل دولة طرف، وقد أنشا لتجسيد  (PAP)على خلاف برنامج

الكائن مقره في يوغسلافيا سابقا، والذي يعمل بالتنسيق مع مركز صوفيا  Speit هذا البرنامج مركز سبيت 
المركز بوضع دراسات أولية لكل عملية تدخل، كما انه يعمل على تنفيذ القرارات المتخذة في  وليس ويقوم هذابأنتي

  . 2مجال حماية البيئة البحرية من قبل الدول الأعضاء في اتفاقية برشلونة
برنامج للبحث  1976لقد تبنت الدول الأطراف في اتفاقية برشلونة المبرمة في : الإطار العملي للخطة-2-3

برنامج تنسيق المراقبة " العلمي والتنسيق والمراقبة في مجال حماية البيئة في البحر الأبيض المتوسط أطلق عليه اسم
 :البرنامج إلىويهدف هذا   » « MED POLوالذي يعرف باسم برنامج " والبحث عن التلوث في المتوسط

 .تقييم الحالة الراهنة للتلوث البحري في حوض المتوسط �

 .التعرف على مصادر التلوث ونسبه ومستوياته �

تقديم العناصر الضرورية لوضع خطط لمواجهة التلوث البحري عن طريق التعرف على  �
 الدورة البيولوجية للمواد الملوثة وتأثيرها 

 سيير برامج مكافحة التلوث البحريتقديم المعلومات وتوظيفها في مجال ت �

مساعدة الدول المتضررة لأخذ قرارات ووضع استراتيجيات للتنمية الاقتصادية تتلاءم  �
 .وحماية البيئة

                                                 
  .109واعلي جمال، المرجع السابق، ص - 1
  112ص ،نفس المرجع - 2
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  .اقتراح خطط لمحاربة التلوث ووضع نظام لتقييم التكاليف الخاصة بذلك �
المرحلة الأولى مابين رصدت له الدول الأطراف عدة مراحل، بدأت  MED POLولتحقيق برنامج       

، وقد أنجزت في إطارها سبعة تجارب علمية نموذجية تمكنت من خلالها الدول الأطراف من 1981- 1976
وضع مخطط شامل بجرد حالة التلوث في المتوسط، وقد ساعدت المعاهدة الوطنية التابعة للدول الأطراف في تحقيق 

 .1نجاز برنامج طويل الأجل للمراقبة المستمرة والبحثهذه التجارب، ولقد مكنت هذه المرحلة الدول من ا

  :انيـالفرع الث
  :المقارنةالوطنية بعض الأنظمة ي في ـالتخطيط البيئ

مما لاشك فيه أن نجاح أي سياسة بيئية  موجودة على المستوى الدولي  مرهون بمدى قدرة الدول على        
التدخل من خلال مختلف آلياا الوطنية لتكريسها والإشراف على تنفيذها وهو ما تتطلبه كذلك سياسة التخطيط 

النظر عن إيديولوجيتها نظرا لما البيئي، والذي عملت اغلب الدول العالم  على إدراجه ضمن سياساا بغض 
يتمتع به من أهمية وقدرة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية السوسيو اقتصادية وضرورة حماية البيئة ومن بين 

  :الدول التي أخذت بالتخطيط البيئي يمكن أن نذكر النماذج التالية
   : التخطيط البيئي في فرنسا -أولا
تجب الإشارة أولا إلى أن إدماج السياسة البيئة في فرنسا في المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية       

V planقد تم بشكل تدريجي وذلك بدايتا من المخطط 
 والذي تم اعتماده بموجب القانون ،2

Du 10nov,1965 loi  ،وكذلك المخطط  ،  1970 -1966للفترةVI plan القانون المعتمد بموجب 

loi du 15 juill1997  وهو المخطط الذي أخذ ولأول مرة في الاعتبار البيئة  ، 1975-1971للفترة
 .3كعنصر لسياسة يئة الإقليم

لقيام بما يلزم لحماية البيئة، حيث لقانون البيئة في فرنسا شيئا فشيئا بمنهج التخطيط  واضعووقد استعان        
إحدى الآليات الفعالة للوقاية الشاملة والدائمة من الأضرار التي تلحق بالبيئة، وقد اتخذ كيظهر التخطيط  

  : التخطيط البيئي في فرنسا وجهتين مختلفتين
والذي ارتكز على إدماج الاعتبارات البيئية  1976جويلية 10ميزها على الخصوص قانون الأولى �

 .مراعاة مدونات التعمير للانشغالات البيئية في التخطيط العام للأراضي والذي يقوم على ضرورة

فتقوم على تطوير تخطيط متخصص في مجال حماية وتسيير البيئة، بالتوازي مع الوجهة الثانية أما  �
مخطط التعمير، فهذا النوع من التخطيط البيئي يتميز بالطابع والأسلوب قطاعي لحل المشاكل 

.
4
« approche sectorielle »  

                                                 
  114واعلي جمال، المرجع السابق ، ص - 1

2 -Michel prieur, doit de l’environnement, 4 édition, DALLOZ, 2001, paris, p29 
3-Ibib, p29 
4 - Agathe van Lang ,droit de l’environnement, op. cite, p37-38 
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  1:المخططات المتخصصة نجد ومن بين هذه
حيث تبنى 1992جانفي 03مخطط لتسيير المياه والذي جاء النص عليه من خلال القانون  - 1        

الخطة الرئيسية لإدارة وتسيير : هذا القانون تخطيطا في مجال تسيير المياه حيث ميز بين نوعين من الخطط
 . 1(SAGE)وخطة إدارة وتسيير المياه ، SDAGE)(المياه

المعدل مبدأ التخطيط في  1992جويلية  13مخطط لتسيير النفايات، حيث كرس القانون  - 2
، وقد أوجب هذا القانون على كل إدارة 1969مجال إزالة النفايات والذي بدأ التخطيط له منذ 

-art.l541)إعداد مخطط خاص للإدارة أو فيما بين الإدارات للوقاية وتسيير النفايات غية الخطر

14C.env).2 .  

المخطط الأخضر أو حد أهم المخططات الخاصة بحماية البيئة في فرنسا وهو أ ونشير في الأخير إلى      
المنظمة من  (écologie et pouvoir )والذي تم إعداده بالتوازي مع عقد ندوة  المخطط الوطني للبيئة

وبمشاركة الوزارات، المعنية، وتم تبنيه من طرف مجلس الوزراء في  1989طرف وزير البيئة في ديسمبر 
، ويسمح هذا المخطط للحكومة بإعداد سياسية حكومية للبيئة تقوم على إدماج وبشكل آلي 1990ديسمبر19

من شأا ضمان سياسة مستدامة لحماية البيئة ضمن كل االات السوسيو اقتصادية، وانشأ وسائل وهياكل 
  .3البيئة
       :التخطيط البيئي في بعض الدول العربية: ثانيا

بحيث تم تكريسه في كثير من  ،انتشارا واسعا في دول العالم العربي كذلك  عرفت سياسة التخطيط البيئي       
  :القوانين العربية ومنها

   :التخطيط البيئي في مصر -1
المتعلق بإصدار قانون بشأن حماية البيئة  1994لسنة  04أشار إلى هذا النوع من التخطيط القانون رقموقد       

أن يقوم جهاز شؤون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد " وذلك بموجب المادة الخامسة منه التي نصت على 
وتفصيلا فإن . مع الجهات الإدارية المختلفةالخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق 

  :نفس المادة تحدد المهام التخطيطية ، البيئية للجهاز بالآتي
إعداد الدراسات عن الوضع البيئي وصياغة الخطة القومية لحماية البيئة والمشروعات التي تتضمنها  �

عمرانية والمناطق الجديدة وكذلك وإعداد الموازنة التقديرية لكل منها وكذلك الخرائط البيئية للمناطق ال
 .المعايير المستهدفة للمناطق القديمة

                                                 
1 - AGATHE VAN LANG. op. cite, p396 
2- Ibib, p470 
3- Michel prieur, op cite, p28-29 
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جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي والتغيرات التي تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون  �
مع مراكز المعلومات في الجهات الأخرى وتقويمها واستخدامها في الإدارة والتخطيط البيئي ونشرها 

  ...ضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعاتوو 
 .إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية وتنمية البيئة �

  .المشاركة في إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد والنفايات الخطرة والملوثة للبيئة �
حر المتوسط والبحر الأحمر الإشراك في إعداد الخطة القومية المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالب �

  .1"بالتنسيق مع الهيئات المعنية
، وتوجد لديها حاليا خطة العمل البيئي 1992وقد أعدت مصر أول خطة للعمل البيئي في عام       

، كما توجد في مصر العديد من الخطط البيئية المحلية نذكر منها خطة العمل البيئي لمحافظة 2017- 2002
1998العمل البيئي لمحافظة الدقهلية ، وخطة 1998سوهاج 

2.  
أخذت دولة الكويت كغيرها من الدول العربية بسياسة التخطيط البيئي  :التخطيط البيئي في الكويت -2

ومنها تخطيط المناطق الصناعية، وتبني التخطيط كأحد مقومات التنمية : وتجسد ذلك في العديد من االات
بشأن إنشاء الهيئة العامة للبيئة والسياسات العامة لحماية  16/1996نون رقم الحضرية، كما تم بناءا على القا

  .3)21(البيئة في دولة الكويت، موائمة السياسات العامة لحماية البيئة مع أجندة القرن الواحد والعشرين
ئي، من سياسة التخطيط البي2002لعام  444تبنى قانون حماية البيئة رقم  :التخطيط البيئي في لبنان -3

خلال فصل خاص باسم التخطيط البيئي وهو الفصل الأول من الباب الثاني حيث تنص المادة الخامسة منها على 
  :4الآتي

لغايات تطبيق هذا القانون يضع وزير البيئة خطة أساسية لحماية البيئة بناءا على اقتراح الس الوطني  -1
 .ناءا على اقتراح وزير البيئةللبيئة، تقر الخطة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ب

تخضع خطة حماية البيئة الأساسية إلى مراجعة دورية يقوم ا وزير البيئة كل سنتين بناءا على اقتراح الس  -2
 ".الوطني للبيئة، تقر التعديلات عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءا على اقتراح وزير البيئة

حيث أن الهدف الرابع من الأهداف الخمسة التي يسعى : الأساس القانوني للتخطيط البيئي في السعودية -4
هـ  جعل التخطيط  28/7/1422الصادر في ) 34/م(لتحقيقها النظام العام للبيئة الصادر بمرسوم ملكي رقم 

  .5عية والزراعية والعمرانيةالبيئي جزء لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع االات الصنا
                                                 

  13عادل عبد الرشيد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  - 1
  15نفس المرجع، ص - 2
تاريخ  net http://www.beatona.: متوفر على الموقع ،11سميرة الكندري، التخطيط البيئي، مجلة بيئتنا، الهيئة العامة للبيئة، العدد -3 

  22/02/2015:  الإطلاع
 14عادل عبد الرشيد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص - 4

  .14نفس المرجع، ص - 5
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  :الثـالفرع الث
  :التخطيط البيئي على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية 

التخطيط أحد الأسس والدعامات القوية والوظائف الرئيسية ذات الأهمية في الإدارة الإسلامية،  يعدّ       
وليس كما يمكن أن تكون،  ،فالتخطيط هو فن التعامل مع المستقبل، وفن انجاز وتحقيق آماله كما يجب أن تكون
و إرضاء االله سبحانه وتعالى وهو ما يعطي التخطيط مكانة خاصة تجعله متميزا ذلك أن الهدف الأسمى منه ه

رُهُ  ﴿ :فقال تعالى ،1وتحقيق عمارة الأرض وَإِلَى ثمَُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قاَلَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيـْ
  . 2سورة هود ﴾)61(يْهِ إِن ربَي قَريِبٌ مُجِيبٌ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَا فاَسْتـَغْفِرُوهُ ثمُ توُبوُا إِلَ 

لا تتحقق إلا  بإحيائها وحماية مكوناا من إنسان وحيوان ونبات، لذلك  ةهدفا ورسال فعمارة الأرض يعدّ       
ل في مجملها ما يصطلح عليه بالبيئة، كما جاءت التوجهات الإسلامية آمرة بصيانة هذه المكونات والتي تشكّ 

  .ت الشريعة على ترشيد استغلال مواردها والعمل على تخطيط استعمالها بما يحقق صلاح البلاد والعبادحثّ 
ن من تلافي ما الشريعة الإسلامية على ضرورة الأخذ بالتخطيط كمنهج يمكّ  ومن بين الأمثلة التي تبرز حضّ       

الى في قصة سيدنا يوسف عليه السلام يمكن أيصادف حياة المسلمين من مشاكل بيئية ما أورده سبحانه وتع
وقدرته على تفسير أحلام فرعون دي من االله عز وجل، جعلته يتنبأ بالسبع سنوات السمان، ومثيلاا العجاف، 

   :فقال تعالى ،3جعلته قادرا على أن يدمر خزائن مصر، ويجنبها خطر ااعة والفاقة، بمعرفته وحسن تدبيره
يقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَـقَرَاتٍ سِمَانٍ يأَْكُلُهُن سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاَتٍ خُضْرٍ  ﴿ دـهَا الصوَأُخَرَ يوُسُفُ أَي

صَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي قاَلَ تَـزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَ ) 46(ياَبِسَاتٍ لَعَلي أَرْجِعُ إِلَى الناسِ لَعَلهُمْ يَـعْلَمُونَ 
ا تأَْكُلُونَ  قلَِيلاً مِم ا ) 47(سُنْبُلِهِ إِلاقَلِيلاً مِم إِلا مْتُمْ لَهُن يأَْتِي مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يأَْكُلْنَ مَا قَد ُثم

   .4﴾ )49(سُ وَفِيهِ يَـعْصِرُونَ ثمُ يأَْتِي مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُـغَاثُ النا) 48(تُحْصِنُونَ 
ولأن عملية التخطيط لمواجهة هذه المشكلة البيئية، لا يمكن أن يكتب لها النجاح ما لم تتعزز بإدارة رشيدة        

قوامها الحفظ والعلم، فقد طلب يوسف عليه السلام توليته مهمة الإشراف على هذه العملية، وفي هذا الصدد 
 العامة، يوسف طلب توليته للمصلحة » قاَلَ  «:الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيرهيقول المفسر عبد 

                                                 
حوث محمد عبد االله البرعي، محمود عبد الحميد مرسي، الإدارة في الإسلام، وقائع ندوة الإدارة في الإسلام التي نظمها المعهد الإسلامي للب 1

، الطبعة الثانية، 1990ديسمبر  19-15في الفترة) ع.م.ج(والتدريبالتابع للبنك الإسلامي للتنميةبجدة بالتعاون مع جامعة الإزهر، بالقاهرة،
 171ص.2001
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ضر، بأن سبع سنين مخصبات، والسبع البقرات العجاف، والسبع السنبلات اليابسات، فعبر يوسف السبع البقرات السمان والسبع السنبلات الخ" - 4

وحسن  بأن سنين ادبات، ولعل وجه ذلك واالله أعلم أن الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيا عليه وانه إذا حصل الخصب قوية الزروع والحروث،
   .، سورة يوسف49، 48، 47، 46يات الآ. "منظرها، وكثرة غلالها، والجدب بالعكس من ذلك

   376، ص2003عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الطبعة الأولى، دار ابن حزم، بيروت لبنان، 
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إِني حَفِيظٌ ﴿  ،أي على خزائن جبايات الأرض وغلالها وكيلا حافظا مدبرا ﴾ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَْرْضِ ﴿
وضابطا للدخل والخارج، عليم بكيفية أي حفيظ للذي أتولاه، فلا يضيع منه شيء في غير محله،  ﴾ ) 55(عَلِيمٌ 

التدبير والإعطاء، والمنع، والتصرف في جميع أنواع التصرفات، وذلك ليس حرصا من يوسف على الولاية، وإنما هو 
  .1"رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه الكفاءة والأمانة، والحفظ

ها عليه، تلك التجربة الفريدة الإسلامية بالتخطيط البيئي وحثّ  ومن بين المعالم كذلك التي تبرز اهتمام الشريعة      
في تخطيط المسلمين للعمران الذي شيدوه ومراعام في ذلك للاعتبارات البيئية ممتثلين في ذلك لتوجيهات الإسلام 
الذي وضع قيما ومبادئ ومفاهيم وجهت العمارة والعمران إلى مفردات تعلي من شأن أهمية حقوق الجار 
وخصوصيته، والنظام والنظافة، واحترام الطبيعة من ماء وهواء وخلافه، والمحافظة على البيئة، وكذلك مراعاة البعد 

، وهي التعاليم التي ظهر أثرها في مختلف المدن القديمة التي كانت موجودة قبل الإسلام مثل دمشق وحلب  2البيئي
كثر وضوحا في المدن الجديدة التي شيدها المسلمون أهمها والقدس، واسطنبول، كما تجلت هذه التعاليم بشكل أ

  .3...البصرة، بغداد، القيروان
وقد أشار العديد من المفكرين المسلمين إلى جملة من الاعتبارات التي ينبغي مراعاا عند تخطيط العمراني       

وهي عند اختيار . ر موقع المدينةللمدن ومن أشهرهم ابن الربيع والذي حدد شروطا ستة يجب مراعاا في اختيا
سعة المياه المستعذبة، إمكان الميرة المستمدة، اعتدال المكان وجودة الهواء، القرب من المراعي والاحتطاب، :" الموقع

ثم يحدد شروطا ثمانية أخرى يجب أن يراعيها " تحصين منازلها من الأعداء والذعار وأن يحيط ا سور يعين أهلها
أن يسوق إليها الماء العذب ليشرب أهلها، ويسهل تناوله من غير :" طيط موضع المدينة وهيالحاكم عند تخ

عسف، وأن يقدر طرقها وشوارعها حتى تتناسب ولا تضيق وأن يبني جامعا للصلاة في وسطها ليتعرف على جميع 
قبائل ساكنيها بألا يجمع  أهلها وأن يقدر أسواقها بحسب كفايتها لينال سكاا حوائجهم عن قرب، وأن يميز بين

  . 4..."أضدادا مختلفة متباينة وأن أراد سكاا فليسكن أفسح أطرافها
وابن الأزرق أفكارا متطورة، مستفيدة من التجربة، تتعلق باختيار  5وبعد ذلك بستة قرون يعرض ابن خلدون      

هما دفع المضار الأرضية منها : أصلان مواقع المدن وتخطيطها حيث استرعى ابن الأزرق في اختيار مواقع المدن
بإدارة المدينة سور أو وضعها في مكان ممتنع، أو سماوية باختيار المواضع طيبة الهواء لأن ما خبث منه بركوده أو 

                                                 
  .377، ص ، المرجع السابق عبد الرحمن بن ناصر السعدي - 1
- 14، من سيد عباس علي، أثر البعد البيئي على تخطيط المدن والعمارة الإسلامية، مؤتمر الأزهر الهندسي الدولي التاسع ، المنعقد بالقاهرة، مصر - 2

  09/03/2015: ، تاريخ الزيارةhttp:faculty.KsuEdu.sa: متوفر على الموقع 434ص. 2007أفريل  17
  434السابق، ص سيد عباس علي، المرجع. - 3
  26، ص 1988مد عبد الستار عثمان، المدينة الإسلامية، عالم المعرفة، الكويت، أغسطس مح - 4
، عبد الرحمن ابن خلدون، ، فيما تجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذا غفل عن تلك المراعاةفي الفصل الخامس من الباب الرابع -  5

 .363إلى 360، ص 2012مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت لبنان، مقدمة ابن خلدون، الطبعة الأولى، 
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تعفن بمجاورته مياها فاسدة، أو منافع متعفنة، أو مروجا خبيثة، يسرع المرض فيه للحيوان لا محالة، والأصل الثاني 
  .1ويتأتى بأمور منها توفر الماء كأن يكون البلد على ر أو إزاءه عيون عذبة، وطيب المرعى: المنافعهو جلب 
، 2وعلى هذا الأساس نجد أنه وبالرغم من أن علم التخطيط لم يكن حينها معروفا بمفاهيمه ونظرياته المعاصرة      

في تخطيط المدن، فبينما كان المخططون الغربيون إلا أن ذلك لا يمنع من القول بأن المسلمين قد سبقوا الغرب 
يحاولون إيجاد مدن مثالية خالية من المشاكل والتلوث البيئي والعشوائية والتي تمخض عنها معظم نظريات التخطيط 

، كانت المدن الإسلامية ومنذ العصور الوسطى مزدهرة تشع بالحضارة والمدنية إلى العالم، وخير 19و18في القرن 
على ذلك أن مدينة بغداد عاصمة الخلافة العباسية كانت شوارعها مرصوفة بالآجر، ومضاءة بقناديل الزيت، مثال 

  .3تصل المياه إلى دورها بقنوات من الآجر تحت الأرض، في الوقت الذي كانت شوارع باريس موحلة مظلمة
ستدامة، تلبي الاحتياجات المادية ومن اجل تكريس عقيدة التخطيط العمراني الذي يمكن من خلق مدن إسلامية م

والمعنوية للمجتمع الإسلامي، أفرزت الشريعة الإسلامية مجموعة من الضوابط الشرعية التي تحكم العمران في بيئة 
  :المدينة الإسلامية وتأتي في مقدمة هذه الضوابط

  .الحفاظ على الحرمات - 1                                                
  .الحفاظ على العقيدة - 2                                                

  .الحفاظ على كيان اتمع - 3                                                
  .الحفاظ على البيئة - 4                                                
ويعتبر الحفاظ على البيئة أحد هذه الضوابط الهامة ويمكن توضيح بعض المبادئ الإسلامية للحفاظ على بيئة       

   :  4المدن الإسلامية من خلال الجدول
  ـ  بعض المبادئ الإسلامية للحفاظ على بيئة المدن الإسلاميةـ     

                                                 
  27،28محمد عبد الستار عثمان، المرجع السابق، ص - 1
 : ،متوفر على الموقع) دراسة مقارنة(مصطفى كامل الفرا، شيماء جهاد، تخطيط المدن بين المضمون الإسلامي والمضمون الحديث- 2

http://www.iagaza.edu.ps/ar/periodical/124، ص 03/2015: ../، تاريخ الإطلاع  
محمد علي الكحلوت، قراءة تقييميه للمدينة الإسلامية، وأسس تخطيطها،متوفر على الموقع - 3
: en.calmeo.com/Read/0019927733388ea249490  02/03/2015:يخ الزيارةتار 

، 02العدد 15محمد أحمد سلام المدحجي، أهمية التشريعات والمعايير التخطيطية في الحفاظ على البيئة الحضرية، مجلة العلوم والتكنولوجيا، الد - 4
  08، ص2010

  الهــدف         التشريع ومنهج الصحابة والتابعين  المبدأ    
من :" روي عن عبد االله بن حبشي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  الحفاظ على الثروة النباتية

  "قطع سدرة صوب االله رأسه في النار
حماية النباتات والأشجار بسبب -

  وظائفها التي تعود على الناس بالنفع
لْ فِيهَا مِنْ كُل حَتىٰ إِذَا جَاءَ ﴿ قال االله تعالى-  الحفاظ على الثروة الحيوانية أمَْرنُاَ وَفاَرَ التـنورُ قُـلْنَا احمِْ

  .سورة هود 40الآية" ﴾ زَوْجَينِْ اثْـنـَينِْ 
  ﴿ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَـقْتُـلُوا الصيْدَ وَأنَْـتُمْ حُرُمٌ ﴾ :وقال تعالى-
إياك (ةوقد ى الرسول الكريم عن ذبح الشاة الحلوب فقال لأحد الصحاب-

الحفاظ على الأنواع الحيوانية المكونة -
  .للبيئة
  .تنمية الإنتاج الحيواني-
حيث ( التوجيه بجعل محميات طبيعية-
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  )يعتبر الحرم المكي أول محمية طبيعية  .أخرجه مسلم). والحلوب
الحفاظ على البيئة الطبيعية 

  من التلوث
البراز في : اتقوا الملاعن الثلاث:"عليه وسلم قال رسول االله صلى االله-

  رواه أبو داوود ". الموارد، وقارعة الطريق والظل
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي :"وقال الرسول صلى االله عليه وسلم-

  أخرجه الترميذي" لا يجري ثم يغتسل فيه

عدم تلويث مواقع حركة الناس -
م  واستراحام والمصادر الحيوية له

  .كالمياه
  .الحفاظ على المياه من التلوث -

  .حماية الأمكن العامة من التلوث
  .الحفاظ على التربة والهواء من التلوث-

الاعتبارات الصحية 
  والمناخية

طلب الحجاج من أصحاب العلم والدراية " واسط "عند إنشاء مدينة 
  :اختيار موقع مناسب لها على أن يكون المكان

  .وعلى ر جاري وعذب مرتفع-
  أن يكون مناخ المنطقة جيد وطعمها سائغ -

غير -:وسار على هذا النهج المعتصم باالله حين أراد إنشاء سامراء فهي
  معرضة للغرق

  .أرضها واسعة وتحيط ا أراضي واسعة-.هواؤها عذب-

  إختيار المواقع المحمية من الفيضانات -
ن اختيار الأراضي الواسعة التي يمكن أ

تستوعب متطلبات المدينة بالإضافة إلى 
وجود أراضي زراعية تعمل على تغذية 
  المدينة بالحبوب والفواكه والخضروات

صحيح " إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع):"ص(قال رسول االله   حق الطريق
  البخاري

يا رسول االله : إياكم والجلوس في الطرقات، فقلنا:"صلى االله عليه وسلم قال-
فإذا أبيتم إلا الس فأعطوا ) ص(مالنا من مجالسنا بد، نتحدث فيها فقال

غض البصر، و رد : الطريق حقه، قالو وما حق الطريق يا رسول االله؟ قال
  متفق عليه". السلام،و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 -ديد عرض الطريق كحد أدنىتح-
  يتناسب مع ارتفاعات المباني والضلال

   
فصل مداخل المساكن عن الطرق -

التجارية التي يكثر ا المارة حتى لا تخرج 
  .خصوصيات المساكن

الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا االله ): "ص(رسول االله قال  نفي الضرر
  وأدا إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان

من كبر االله وحمد االله وسبح االله واستغفر االله وعزل حجرا عن : وقال أيضا
نكر طريق الناس أو شوكة أو عظما عن الطريق أو أمر بمعروف أو ى عن م

  .رواه مسلم " فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار
بينما رجل يمشي وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر " وقال أيضا

  رواه الشيخان" االله له فغفر له

الدعوة إلى نفي الضرر العام ومراعاة 
  .الصالح العام للمجتمع

الحفاظ على البيئة من التلوث كما -
التخلص من هو في العصر الحديث ب

النفايات وجمع القمامة والحد من 
  التلوث

المحافظة على البيئة من 
  الضجيج

وَاقْصِدْ فيِ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِن أنَْكَرَ   ﴿ :قال االله تعالى
  سورة لقمان ﴾)19(الأَْصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَْمِيرِ 

النهي عن الضجيج بأسلوب بليغ -
  المنكرةيقبح الأصوات 

ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل :" جاء في الحديث الشريف  جلب المنافع
  .رواه البخاري"منه طير أو إنسان أو يمة إلا كان له به صدقة

: سبع يجري للمرء أجرهن وهو في قبره بعد موته:"في الحديث الشريف وجاء
من علم علما أو كرى را أو حفر بئرا أو غرس شجرة أو بنا مسجدا أو 

  رواه البخاري".ورث مصحفا أوترك ولدا يستغفر له بعد موته

  الدعوة لزيادة المناطق الخضراء-
  الدعوة إلى الزراعة للاكتفاء الذاتي-

في  التطاول النهي عن
  البنيان

كما " لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان: جاء الحديث الشريف-
ترى الحفاة العراة العالة رعاء "قال أيضا في الحديث عن علامات الساعة 

  رواه مسلم"الشاء يتطاولون في البنيان
من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذي : جاء في الحديث الشريف

الحث على عدم التطاول في البنيان -
مراعاة لحرمة الجار فارتفاع البناء عن 
الجار ربما يؤدي إلى إيذائه بحجب 
الشمس أو الهواء وربما يكون مدعاة 
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 .، المرجع السابقالتشريعات والمعايير التخطيطية في الحفاظ على البيئة الحضريةمحمد أحمد سلام المدحجي، أهمية : المصدر

  
  :المطلب الثالث

  :مراحل تطور سياسة التخطيط البيئي في الجزائر
لقد عرف التخطيط البيئي في الجزائر تطورا بطيئا، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى عدم نضج فكرة الموازنة        

يئة، بسبب الموقف المناوئ لموضوع الموازنة بين البيئة والتنمية الذي تبنته دول العالم الثالث ومن بينها بين التنمية والب
غير أنه عقب هذا المؤتمر وما أفرزه من متغيرات، في موقف الدول تجاه البيئة، ومن  ،الجزائر خلال ندوة ستوكهولم

  .فق مع صدور أول قانون يهتم بالمسألة البيئية بينها الجزائر حيث بدأت لديها سياسة جديدة تلوح في الأ
وفي الآونة الأخيرة تشهد سياسية التخطيط البيئي انتشارا واسعا في الجزائر، وعلى كافة المستويات ترجم       

  .بصدور عدد كبير من القوانين التي شكلت إطارا قانونيا لصياغة وهندسة عدد ضخم من المخططات
  :على ما سبق يمكن تقسيم مراحل تطور سياسة التخطيط البيئي في الجزائر إلى المراحل التالية بناءا      

  مرحلة غياب التخطيط البيئي: الفرع الأول                                                             
  مرحلة تبلور مفهوم التخطيط البيئي: ثانيالفرع ال                                                             
   مرحلة تكريس مفهوم التخطيط البيئي: الفرع الثالث                                                             

  
  

ولا تستطل عليه البناء فتحجب عنه الريح إلا :"كما جاء أيضا.."هجار 
  ".بإذنه

  لكشف حرمته

اللهَ يحُِب الذِينَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِهِ صَفّاً كَأنَـهُم بنُيَانٌ  إِن  ﴿ :قال تعالى  لتراص أو النظاما
  .سورة الصف ﴾ ) 4(مرْصُوصٌ 

  "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا: قال الرسول الكريم

-:تلاصق المباني الذي له عدة منافع
  زيادة الألفة: اجتماعي

ناخ الحماية من الشمس والم: بيئي
  القاسي
تقليل تكاليف الإنشاء : اقتصادي

  بالحوائط المشتركة
تقوية عملية التحصين وخاصة في : أمني

  المباني الطرفية
مراعاة الجمال في التشكيل 

  المعماري
مثل الأنبياء كمثل رجل بنا بنيانا وأكمله فجعل : جاء في الحديث الشريف

ا إلا الثملة فأنا تلك الناس يطوفون به فيقولون مار أينا أحسن من هذ
  رواه أحمد"الثملة

والواضح أن الحديث النبوي لم يشر 
مباشرة إلى جمال البناء ولكن التشبيه 
إشارة مجازية باستحسان البناء الجميل 

وبالتالي سيؤدي إلى وجود عناصر بصرية 
  وسيحد من وجود تشويه يضرب البنيان
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  : الفرع الأول
  يـطيط البيئـاب التخـلة غيـمرح

يعتبر التخطيط من أهم المرتكزات التي استندت إليها الجزائر غداة استقلالها لتحقيق تنمية وطنية شاملة،       
وتجاوز تبعات الوضع الاقتصادي والاجتماعي المزري الذي خلفه الاستعمار الفرنسي، حيث أن اعتماد التنمية 

يارا ثوريا، اقتضته سياسة التنمية الوطنية الشاملة الوطنية المخططة تخطيطا علميا في بلادنا منذ الاستقلال يعد اخت
  .   1من اجل تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

على توسيع قاعدا الصناعية  خلال هذه المرحلة وفي إطار ما تم اعتماده من مخططات عملت الجزائر حيث      
في ذلك كل إمكانياا ومواردها الطبيعية، غير  كأداة ضرورية لتحريك عجلة التنمية في مختلف القطاعات، مستغلتا

آة لمحدودية هذه الموارد وقابليتها للنضوب، وغير مكترثة بما سينجر عن هذه الأنشطة الصناعية من تلوث بيئي، 
إذ كانت توجهات الدولة في هذه المرحلة ترتكز على أولية تحقيق نمو في اال الاقتصادي والاجتماعي، وإزالة كل 

من شأنه أن يقف عائقا أمام هذا الهدف الذي ينبغي تحقيقه مهما كان الثمن، ومهما كانت التضحيات ولو  ما
  .على حساب البيئة

وبالرجوع إلى مختلف المخططات التي انتهجها المخطط الوطني، نجد أا قد ركزت على البعد التنموي       
حيث أن كل المخططات  اعتمدت خيار التنمية التي ترتكز السوسيو اقتصادي، بينما تم إهمال الجانب البيئي، 

على الاستغلال الكثيف للموارد الطبيعية خاصة في مجال الهيدروكاربون، المناجم، الصيد والغابات، وهو ما سمح 
للمواطنين الجزائريين، لكنه أدى بالمقابل إلى اختلال جسيم في  ةبالتأكيد في تحسن لا مثيل له في نوعية الحيا

، وبدا الإهمال للبعد البيئي جليا في عملية التخطيط للتنمية، والتي غلب عليها الطابع الاقتصادي  2التوازن البيئي
  .مما جعله تخطيطا اقتصاديا بحت 

  :ومن بين هذه المخططات      

المتضمن المخطط والذي تم اعتماده بموجب الأمر  :1973-1970:المخطط الوطني الرباعي الأول: أولا

، ونتائج المخطط 1973- 1967، وقد تم اعتماده على ضوء الآفاق السباعية 19733- 1970الرباعي 

، ويعتبر هذا المخطط حسب نص الأمر المنظم له ، القانون الأساسي الذي يحكم 1969- 1967الثلاثي 

ل نصه على من خلا 1973- 1970مجموع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد خلال الفترة الممتدة بين 
ضرورة إيجاد إستراتيجية للتطور الاقتصادي والاجتماعي ، عن طريق بعث حركة التصنيع وتطوير الزراعة، ولم يول 
هذا المخطط أي اهتمام لمسألة الموازنة بين حماية البيئة وتحقيق التنمية، ويعود ذلك إلى عدم ظهور مفهوم حماية 

                                                 
 .26، ص1992عمر صدوق، الطبيعة القانونية للمخطط الوطني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -  1

2 -plan national d’actions pour l’environnement et le développement durable (PNAE-DD), 
Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Algérie, Janvier 2002. 

  07/1970ر، عدد.، ج1973-1970المتضمن المخطط الرباعي 1970جانفي 20المؤرخ في  10-70الأمر رقم- 3



 إطـار تصوري لـمستـقبل بيئي مستـدام ئيالتخطـيط البيالفصل ا�ول ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

69 

 

مرحلة وضع المخطط، حيث ظهر لأول مرة على المستوى العالمي من  البيئة كأسلوب جديد لتوجيه التنمية خلال
  .1خلال ندوة ستوكهولم

لم يتضمن هذا المخطط هو الآخر إدراج البيئة ضمن  :1977-1974المخطط الرباعي الثاني : ثانيا
المخطط الأول ونص على ضرورة تدعيم الاستقلال  الخيارات التنموية، بحيث كرس التوجهات السابقة التي جاء ا

والذي  1976وهذا بالرغم من تزامنه مع صدور الميثاق الوطني لسنة ، الاقتصادي، وتحقيق تنمية شاملة وسريعة
نص في المادة الثامنة منه على أن تحقيق تنمية سريعة وشاملة يثير مشكلة حماية البيئة ومكافحة المضار، ويؤكد 

ولة بالتدابير الضرورية في إطار التخطيط الوطني، وتنظم كل ما يلزم لصيانة المحيط في البلاد والوقاية من  التزام الد
كل ظاهرة مضرة بصحة وحياة السكان، وأكد على أن تنفيذ سياسة مكافحة التلوث وحماية البيئة تقتضي تدخل 

، إلا أنه رغم هذه 2اعية والثقافية والمواطنينالدولة ومشاركة الجماعات المحلية والمؤسسات الاقتصادية والاجتم
الإحالة الصريحة فإنه يمكن قراءة هذه الإحالة على الميثاق الوطني أا مجرد إعلان صوري لا يحمل أي التزام 

  .3قانوني
ة هذا الغياب للاعتبارات البيئة في المخططات التي تم صياغتها خلال هذه المرحلة رافقها كذلك غياب رغبة سياسي
تجسدت من خلال الموقف الذي أبدته الجزائر خلال مؤتمر ستوكهولم والذي لم يخرج عن الاتجاه العام الذي 
انتهجته الدول النامية نتيجة لتشابه الأوضاع وإتحاد الأهداف التي تسعى الدول النامية إلى تحقيقها، إذ ذكرت 

شاركة الجزائر في ندوة الأمم المتحدة للبيئة المنعقد في اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة التي استحدثت للتحضير لم

، بأن المشاكل البيئية في الجزائر تتعلق بالتخلف وسوء التغذية والأمية وانعدام النظافة 1972ستوكهولم عام 
لندوة كاتب الدولة للتخطيط أمام الدورة العامة " عبد االله خوجة"والشروط الصحية، وذكر ممثل الجزائر في المؤتمر 

بأن الانشغال البيئي يرتبط أساسا بالوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة التي تعيشها : الأمم المتحدة
وفي معرض تدخله أرجع مسؤولية " الأغلبية الساحقة لشعوب الدول المستعمرة، والتي ورثتها عن الاستعمار

صناعية ، وذهب ممثل الجزائر إلى اعتبار الانشغال البيئي، مناورة جديدة التدهور البيئي إلى تطور الرأسمالية والثورة ال
  .4للإمبريالية الرأسمالية لعرقلة التطور الاقتصادي لدول العالم الثالث

  :ومن ثم يمكن إرجاع غياب التخطيط البيئي في هذه المرحلة للأسباب التالية      
البعد السوسيو اقتصادي، وإهمالها للجانب البيئي حيث ميز هذه  المفهوم التقليدي للتنمية وحصرها على -       

  .المرحلة تبني سياسة تنموية قائمة على التخطيط الاقتصادي البحت

                                                 
  38وناس يحيى، المرجع السابق، ص - 1
  1976جويلية  30المؤرخة في  61ر، عدد . ، ج1976المتضمن نشر الميثاق الوطني لسنة  1976جويلية  05المؤرخ في  97-76الأمر - 2
  38وناس يحيى، المرجع السابق، ص 3
  .37نفس المرجع، ص - 4
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غياب الرغبة السياسية لدى الدولة في حماية البيئة بشكل عام، واتخاذها موقفا مناوئ لفكرة الموازنة بين  -         
  .البيئة والتنمية

غلب الهيمنة الإيديولوجية، على حساب التوجه البيئي في مخططات الجزائر سواء في ظل الرباعي الأول ت -         
أو الثاني والخماسي، وهي كلها سابقة على قانون البيئة القديم، أريد ا التخطيط للاشتراكية والحزب مع إهمال 

  .1مقتضيات حماية البيئة
  : يـرع الثانـالف

  :ي في الجزائرـطيط البيئـالتخلور فكرة ـرحلة تبـم

1983سنة بصدور قانون حماية البيئة  ويمكن أن نحدد أولى بوادره      
كأول قانون يتناول المسائل البيئة من ،   2
إلا إنه أشار  ،ني التخطيط البيئيعلى تبّ  ةمنظور شامل ، حيث أن هذا القانون وبالرغم من أنه لم ينص  صراح

تعد مطلبا أساسيا للسياسة الوطنية للتنمية لكوا إلى ضرورة تحسب التخطيط الوطني لعامل حماية البيئة 
  .3الاقتصادية والاجتماعية

فكرس بذلك المشرع الجزائري عامل حماية البيئة كأحد المطالب والمكونات الأساسية لعملية تخطيط التنمية       
ماعية، ولكن هذا لا يعني إدماج البعد البيئي بالصفة التي يتطلبها مفهوم التنمية المستدامة، الاقتصادية والاجت

فالمشرع الجزائري في هذا النص يبقي على المفهوم التقليدي للتنمية والتي تكرس التخطيط الاقتصادي والاجتماعي  
قانون  أشار إليهبارات البيئية، وهو ما بالاعت -ولو بشكل محدود-كمطلب لا تحيد عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار 

تقتضي التنمية الوطنية تحقيق التوازن الضروري بين متطلبات النمو :" حماية البيئة الملغى عندما نص على أنه
  .4"الاقتصادي ومتطلبات حماية البيئة والمحافظة على إطار معيشة السكان

على ضرورة أن لا تتعدى  ةقد نص صراح البيئة الملغى قانون حمايةتجب الإشارة إلى أنه بالرغم من أن       
طموحات التخطيط الاقتصادي الحد البيئي بما قد يشكل خطرا على البيئة، إلا أن أغلب القوانين التي تلت 

لم تجسد التوجهات الجديدة التي أرساها هذا القانون حيث جاءت نصوص بعضها  ،صدور قانون حماية البيئة
ومثال ذلك القانون  المتعلق بالتخطيط السابق الذكر ، وهو القانون الذي  ،ر لمسألة حماية البيئةخالية من أي اعتبا

  .5يحدد الإطار العام لتوجيه المنظومة الوطنية للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وتطبيقه
لة  تخطيط حيث لم يشر هذا القانون من خلال مختلف المخططات التي يتم إنجازها في ظله إلى مسا       

الأنشطة البيئية كأحد مكونات التنمية، بل ولم يتحسب حتى إلى ضرورة مراعاة حماية البيئة عند وضع هذه 

                                                 
  124عبد المؤمن، المرجع السابق، ص  بن أحمد - 1
  06/1983ر، عدد .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج 10-03المتعلق بحماية البيئة الملغى بموجب القانون  03-83القانون  - 2
 .من نفس القانون 02المادة  3
 .من نفس القانون 03المادة   4

  .التخطيط سالف الذكرالمادة الأولى من قانون - 5
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-1985المخططات، كما أنه وتبعا لسياسة الهيمنة التي فرضها التوجه الاشتراكي فأن المخطط الخماسي الثاني 

اعتماد التخطيط الاقتصادي لتحقيق  ةأقر صراح أنه إلاعلى الرغم من أنه لاحق لقانون حماية البيئة ، و  1989
توازن بين متطلبات حماية البيئة والمحافظة على إطار معيشة السكان، إلا أنه لم يكن ذا توجه بيئي بقدر ما كان ذا 

  . 1توجه اشتراكي
 ذلك لم ينصرف إلى كل القوانين خاصة تلك التي لها علاقة وطيدة بالبيئة مثل قانون التهيئة والتعمير لكن      

خلال ما عرف بالتخطيط  ننى فكرة التخطيط كأحد المقومات الأساسية لتسيير العمران في الجزائر موالذي تبّ 
 .العمراني
  :ذه المرحلةمن خلال ما سبق يمكن أن نحدد المميزات التالية له      
أنه لم تسجل خلال هذه المرحلة أية مخططات ذات طابع شمولي مركزي، وبالمقابل عزز المشرع خلال هذه  - 

اموعة المحلية تمثل :" المرحلة صلاحيات السلطات المحلية في اال البيئي حيث نص قانون حماية البيئة على أن
، ومن بين هذه التدابير تلك المتعلقة بالتخطيط العمراني، وتسيير 2"البيئةالمؤسسات الرئيسية لتطبيق تدابير حماية 

  .النفايات 
انتهاج أسلوب التخطيط المتخصص أو القطاعي ولو بشكل محتشم في العديد من القطاعات ومنها مخططات  - 

تتم الموافقة عليها  تحدد مخططات: "نص على ذيتسيير النفايات التي أشار إليها قانون حماية البيئة الملغى وال
بموجب مرسوم يتخذ بعد إجراء تحقيق عمومي في الحدود الإقليمية التي يعينها الشروط التي تتم وفقها إزالة بعض 

  .ومخططات التهيئة والتعمير  .3" أصناف النفايات
  :لفرع الثالثا

  يـطيط البيئـريس التخـلة تكـمرح 
متواصلة من التحولات التي طرأت على مفهوم التنمية في الجزائر واتجاه  يرورةسحيث تعد هذه المرحلة تتويجا ل      

المشرع الجزائري نحو المفهوم الجديد الذي يرتكز على تنمية مستدامة، وهو المفهوم الذي يعمل على تحقيق التوازن 
  .4بين البيئة والتنمية

بيئية منهج التخطيط البيئي، لا سيما مع زيادة ولا سبيل إلى تحقيق ذلك ما لم تنتهج الدولة في سياستها ال       
تفاقم الأزمة البيئية في الجزائر، حيث تعاني البيئة في الجزائر تدهورا واستغلالا لا عقلاني للموارد وتلوث غطى كل 

في ذلك طبعا وخصوصا في اتمع الحضري، لنقص الوعي بمخاطر هذا الدور الأكبر ما هو جميل، وللمواطن 
  .يئي الذي يعد من أبرز أسباب هذا التدهورالوضع الب

                                                 
  124بن أحمد عبد المؤمن، المرجع السابق، ص - 1
  . من قانون  حماية البيئة  الملغى، سالف الذكر 07المادة -2
 .من نفس القانون 99المادة  3

  .من القانون المتعلق بحماية البيئة في أطار التنمية المستدامة، سالف الذكر 02المادة  - 4
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مليار دولار،  9.3وتحتل الجزائر المرتبة الثانية من حيث الكلفة السنوية للتدهور البيئي في المنطقة العربية ب       

العالمي مليار دولار امريكي حسب دراسة أعدها البنك  67.3فيما تقدر القيمة الإجمالية للتدهور عربيا بـ 
بالتعاون مع برنامج المساعدة البيئية التقنية في حوض البحر الأبيض المتوسط، وتوضح الدراسة التي وزعت بمناسبة 

بالمائة من  04لس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة أن الكلفة السنوية تعادل  18انعقاد الدورة الـ 
الأرقام تعد تقديرية كون الدراسة لم تستكمل بعد ولم تشتمل لحد الآن  إجمالي الناتج المحلي العربي، غير أن هذه

الجزائر، تونس، مصر، المغرب، سوريا ولبنان، وقد بلغت الكلفة السنوية للتدهور : سوى ستة بلدان عربية هي

  .1مليار دولار 35البيئي في هذه البلدان مجتمعة بـ 

من  %5.2الجزائر فإن تكلفة الأضرار البيئية قد بلغة قرابة  وحسب المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في       
    . 2مليار دولار أمريكي 2.6الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 

وفيما يلي يحدد الرسم البياني التالي تكلفة الأضرار البيئية في حصص الناتج الداخلي الخام، حيث يحتل الماء        

وذلك الرسم %   1.36، يليه التربة والغابات والتنوع البيولوجي بنسبة  %1.49صدارة تلك الأضرار بنسبة 
  .البياني أدناه

  .الخام الداخلي حصص الناتج في البيئية الأضرار تكلفة :  بياني رسم  

  
  61ج ر عدد  02-10المصادق عليه بالقانون رقم المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، :  المصدر

ويرجع السبب في هذه التكلفة الباهظة للتدهور البيئي في الجزائر إلى غياب سياسة لتسيير الإقليم، وكذلك       
دت مع الوقت إلى نتائج خطيرة على البيئة، كتدهور التربة، ندرة الموارد المائية، أالنمو السكاني غير المنظم، والتي 

                                                 
وب محمد، التخطيط البيئي في الجزائر، دورية دراسات اقتصادية ، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، دار بن يمينة خضرة، يعق- 1

  107، ص 2012، الجزائر، جويلية 20الخلدونية للنشر والتوزيع، العدد 
 61 عدد. ر. الوطني لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة جالمتضمن المصادقة على المخطط  2010يونيو  29المؤرخ في  02 -10القانون رقم  - 2

 14، ص  2010أكتوبر  21بتاريخ 
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تناقص التنوع البيولوجي، التصحر، تلوث الهواء، وبالنتيجة لذلك تواجه الجزائر اليوم أزمة إيكولوجية بالغة دد 
جيال المستقبلية على توفير الموارد اللازمة الصحة العامة، واستمرار النظام البيئي، التنمية المستدامة للبلاد، وقدرة الأ

1لتلبية احتياجاا السوسيو اقتصادية
. 

  :  ومن بين مظاهر الأزمة الإيكولوجية التي تعرفها الجزائر تلك المشاكل المتعلقة بـ    

حيث تعرف الجزائر خلال السنوات  :التلوث الهوائي لا سيما التلوث الناتج عن الصناعات النفطية -1
اضية تطورا على المستوى الصناعي والحضري والذي ولد تلوثا هوائيا يمكن في بعض الأحيان مشاهدا بالعين الم

، وترجع هذه التدفقات الهوائية الملوثة إلى مختلف الأنشطة الصناعية لا سيما ما تعلق منها بالصناعات 2اردة
لهواء ، فكل متر مكعب من الغاز الذي يتم إحراقه يولد  النفطية هذه الأخيرة التي تشكل العامل الرئيس في تلوث ا

كيلوغرامين من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وقدرة دراسة للبنك الدولي حجم كميات الغاز التي يتم 

وهو ما يضع المنطقة  ،مليار متر مكعب سنويا 50إحراقها أو هدرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 
  . 3رتبة الثانية على هذا الصعيد في العالم بعد كل من روسيا وبحر قزوينفي الم
هذه الآثار وغيرها فرضت على الجزائر ضرورة إعادة النظر في سياستها الطاقوية وذلك بالتوجه أكثر إلى      

مح لها بالاستفادة من الطاقات البديلة والتي تعرف بمحدودية آثارها البيئية، خاصة وأن الموقع الجغرافي للجزائر يس
في هذا الإطار برنامجين  سطر المشرع الجزائري  حيثهذه الطاقات وبالخصوص الطاقة الشمسية وكذا طاقة الرياح، 

المتعلق بالتحكم  الذي دعا إلى اعتماده القانون" بالبرنامج الوطني للتحكم في الطاقة"أساسيين، يتعلق الأول 
هذا البرنامج حول فكرتين، الأولى هي الاقتصاد في الطاقة وتطوير الطاقات  ، وتتمحور اهداف4في الطاقة

المتجددة، والثانية هي نتيجة منطقية للأولى وهي حماية البيئة وتجسيد رهانات التنمية المستدامة من خلال تقليص 
  .5آثار الطاقة على البيئة

والذي سجل  "تجددة في إطار التنمية المستدامةبالبرنامج الوطني لترقية الطاقات الم"ويتعلق الثاني       
صراحة الانشغالات البيئية في طياته، وذلك من خلال وضع آليات لتحديد التكاليف الطاقوية  وعناصر تحديد 

   وفي إطار التجسيد الفعلي لهذه البرامج  . 6التكلفة البيئية للطاقة وتقييم الآثار البيئية
                                                 

1-rapport  national sur les objectifs du Millénaire pour le développement Algérie, Edité par le 
gouvernement Algérien, Juillet 2005, Algérie, p 67 

  107محمد، المرجع السابق، ص بن يمينة خضرة، يعقوب  - 2
الدولي الثاني  عبد الغاني دادان، هشام غربي، التأهيل البيئي للدول النامية النفطية وأولوية تقدم وتيرة التنمية الاقتصادية، مجمع مداخلات الملتقى- 3

قيق الأداء المالي وتحديات الأداء البيئي، المنعقد بجامعة حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات، الطبعة الثانية،  نمو المؤسسات الاقتصادية بين تح
  749، ص 2011نوفمبر  23و22ورقلة  يومي 

 .1999أوت 2بتاريخ  51ر عدد .المتعلق بالتحكم في الطاقة ، ج1999جويلية  28المؤرخ في   09-99من القانون  28المادة  4
، 07، الة الأكاديمية للبحث القانوني، السنة الرابعة، الد -التجربة الجزائرية -عبد الكريم، الآليات القانونية لحماية البيئة في قطاع الطاقة بودريوه 5

 . 14، ص2013، جامعة بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 01/2013العدد 
 2004أوت 18بتاريخ  52ر عدد.الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، جالمتعلق بترقية  09-04من القانون 10المادة  -  6
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  .الجزائري الألماني "ديزر تاك"مشروع  إلى في هذا الصدد يمكن الإشارة

بمشاركة المركز  2003إلى مبادرة نادي روما التي أطلقها علماء وسياسيون عام  ديزر تاكتعود فكرة مشروع      
الجوي الفضائي في ألمانيا، وتتضمن المبادرة أبعادا عدة  أهمها تأمين الكهرباء النظيفة لأوروبا ولدول شمال إفريقيا 

لبلدان التي تسعى إلى تجاوز أزمة أيضا، كذلك توفير ما يكفي من الطاقة لتشغيل مصانع تحلية مياه البحر في تلك ا
  . المياه الشرب التي يتوقع أن تواجهها في المستقبل مع ازدياد شح مصادر المياه العذبة فيها

ويتوقع مخططو المشروع الضخم بدأ العمل في المرحلة الأولى بعد عشر سنين تقريبا على أن ينتهي تنفيذه       

  .2050بالكامل عام 
القطاع الخاص ديزرتيك إلى توسيع استخدام الطاقة المتجددة في شمال إفريقيا والشرق  ويهدف مشروع       

  .1الأوسط لتصدير الكهرباء إلى أوروبا

حيث تظهر دراسات علم التربة والتضاريس أن التربة الجزائرية قابلة للأجراف بفعل عوامل  :تدهور التربة -2
وتشكل نسبة التربة المعرضة للانجراف في الجزائر ما نسبته  طبيعية وبشرية بسبب الاستهلاك المفرط للأرض،

    . 2مليون هكتار12

من طرف البلدية هي نفايات خام لا  إن اغلب النفايات حتى المسموح ا :الانتشار الواسع للنفايات -3
تخضع لمعايير حماية البيئة، وخاصة المنزلية منها، فهي تشكل مصدرا لتلوث البيئة في الجزائر بسبب طبيعتها السامة 

كغ من النفايات الحضرية وتزيد 0.5يوميا ما يعادل بالقيمة المتوسطة يخلف والمشوهة لجمال المناظر، فالجزائري 

كغ في كبريات المدن، بالإضافة إلى نتائج سلوكات المواطن غير المحسوبة في تأزيم هذه   1.2 هذه النسبة إلى
الوضعية فنجد أن تسيير النفايات في الجزائر يتميز بنقائص هامة كانعدام فرز النفايات في عين مصدرها، انعدام 

  . 3المزابل الخاضعة للمراقبة، نقص في إعلام وتحسيس المستهلك

                                                 
تيراواط في السنة على أن ترتفع  60نحو  2025و2020وفي الكتاب الأبيض الذي أصدره أخيرا خبراء نادي روما توقعو أن ينتج المشروع ما بين  -  1

واط الواحد، وبحسب خطط أخرى موضوعة للمستقبل يمكن أن يصل طول المنطقة أورو للكيلو  0.05بسعر  2050تيراواط عام  700الكمية إلى 
ألف كلم مربع تزرع بملايين المرايا  27كلم ، وتصل مساحتها إلى   200الصحراوية التي يستخدمها المشروع وصولا إلى أواسط القرن الحالي إلى نحو 

" الطاقة الخضراء"في نشرة خاصة حول الطاقات المتجددة أخيرا تحت عنوان " سيمنس"العاكسة للأشعة المتصلة ببعضها البعض بحسب ما نشرته شركة 

  .بالمائة من شمال إفريقيا والشرق الأوسط تكفي لتأمين حاجة دول المنطقة وأوربا من الطاقة الكهربائية 0.3وأضافت أن هذه المساحة التي تشكل 
، صناعة الطاقات المتجددة بألمانيا وتوجه الجزائر لمشاريع الطاقة المتجددة كمرحلة لتامين امدادت الطاقة اتول محمد، مداحي محمدر  :أنظر  

، الملتقى العلمي الدولي حول سلوك المؤسسات الاقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة والعدالة "ديزرتاك"حالة مشروع " الأحفورية وحماية البيئة
 ،2012نوفمبر  21و 20بجامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي  الاجتماعية المنعقد

  54تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر، وزارة يئة الإقليم والبيئة، ص  - 2
  108بن يمينة خضرة، يعقوب محمد، المرجع السابق، ص -   3
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حيث أدى غياب الرقابة الإدارية المشددة في مجال تسيير  :ال ظاهرة البناء العشوائي غير الشرعياستفح - 4
المدن إلى توسيع البناءات الفوضوية على حساب الأراضي العمومية أغلبها نما بشكل مكثف ما بين سنة 

أن تدهور الأوضاع  نتيجتا لتسامح الجهات المختصة في تطبيق قانون التهيئة والتعمير، كما 1994- 1980

دفع بالعديد من سكان الأرياف والمناطق الجبلية النائية إلى التوجه  1992الأمنية في الأرياف الجزائرية منذ سنة 
، وهو ما استدعى ضرورة تدعيم  وتعزيز قانون التهيئة والتعمير بقوانين وسياسات جديدة تمكن من  1نحو المدن

  .عرفها المدن الجزائريةامتصاص حالة الخلل الكبيرة التي ت
وجاء التحول في إقحام البيئة  ضمن المخططات الاقتصادية بناءا على نص الميثاق المغاربي للبيئة الذي تم        

، والذي نص على إدراج المحافظة على البيئة ضمن التخطيط الوطني، وبذلك 1992اعتماده في نواقشط سنة 
  لمغرب العربي بادرة لتغيير ذهنيات المخططينتعتبر هذه الدعوة من قبل دول اتحاد ا

، الذي سعى إلى تكريس التخطيط البيئي ضمن سياسته الوطنية كأحد 2المغاربيين ومن بينهم المخطط الجزائري 
  :، وذلك وفقا لأربع مسارات 3 الأدوات التي يمكن التعويل عليها لتسيير البيئة

والإشراف  ويمتثل في تلك المخططات التي تتولى السلطات المركزية إعدادها :التخطيط البيئي المركزي: أولا
الوزارة  والذي أسند إلى لقانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،عليها، ممثلتا في الوزارة المكلفة بالبيئة طبقا 

وتتميز هذا النوع من  المخططات  ،4إعداد مخطط وطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامةمهمة المكلفة بالبيئة 
وفي هذا الصدد  ،بطابعها الشمولي بحيث تشمل مجمل الأنشطة التي تعتزم الدولة القيام ا في مجال حماية البيئة

يحدد هذا المخطط مجمل الأنشطة التي تعتزم الدولة القيام بها في :" في الفقرة الثانية 13تضيف المادة 
 ".مجال البيئة

حيث وضع أول مخطط له صبغة مركزية  1998وتعود بدايات العمل بالتخطيط البيئي المركزي إلى عام       
، والذي كان موضوع تحديث كل سنة إلى حين PNAEمجسدا في المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة 

ئة والتنمية المستدامة المتعلق بالتهي 01/20وذلك بموجب القانون " المخطط الوطني لتهيئة الإقليم "المصادقة 
 .والإقليم

عرفت هذه المرحلة توجها أكثر نحو الآليات المحلية لتفعيل سياسة التخطيط  :التخطيط البيئي المحلي: ثانيا
البيئي، فبالإضافة إلى ما تم إسناده لهذه السلطات من صلاحيات جديدة، لاسيما في مجال تسيير النفايات الذي 

                                                 
في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة مزياني فريدة، االس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية  - 1

  .201، ص2005قسنطينة، 
  108بن يمينة خضرة، يعقوب محمد، المرجع السابق، ص - 2
تخطيط : "....تتشكل أدوات تسيير البيئة من" حماية البيئة في أطار التنمية المستدام، سالف الذكر  10-03من قانون رقم  05طبقا للمادة  - 3

  ..."الأنشطة البيئية التي تقوم ا الدولة
 .من نفس القانون 13المادة  -  4
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فقد ...حيات واسعة للسلطات المحلية في مجال التخطيط، وكذا قانون التهيئة والتعمير تعزز بقانون جديد منح صلا
تم اعتماد مخططين محليين جاءا استجابتا لالتزامات الجزائر الدولية بضرورة وضع أجندة محلية التي دعا إليها جدول 

عات مواطنيها والتي تعد الولاية والبلدية أعمال القرن الواحد والعشرين، وكذلك استجابتا لرغبة الجزائر في تحقيق تطل

اعتماد الميثاق البلدي حول البيئة  2001قاعدة لمشاركة مواطنيها في تسيير الشأن العام، حيث تم في سنة 

 .        2004- 2001المحلي  21والتنمية المستدامة، كما تم كذلك اعتماد المخطط المحلي للعمل البيئي أجندة 

عمل المخطط الجزائري في هذه المرحلة على تعميق الأخذ بالمخططات ذات : يئي القطاعيالتخطيط الب: ثالثا
الطابع القطاعي، وهذا نظرا لارتباط الكثير من العناصر البيئية بقطاعات محددة بذاا ومنفصلة إداريا وهيكليا، 

، 1ع لدوائر وزارية مختلفةلذلك استقر وبشكل تقليدي تسيير الكثير من هذه العناصر ضمن مخططات قطاعية تتب
وتشمل هذه المخططات العديد من االات ومنها حماية المياه، مجال التهيئة والتعمير، ومخططات تنمية الثروة 

، 3، ومخططات لتهيئة الشاطئ ومخططات التدخل المستعجل فيما يخص حالات التلوث في الساحل2الصيدية
 .الخ .... 4والمناطق المحميةومخططات استصلاح المواقع الأثرية 

ما وجد في الجزائر إلى جانب المخططات قطاعية السالفة الذكر والتي جاء النص على إعدادها في ك       
القوانين المنظمة لهاته القطاعات ، مخططات أخرى ذات طبيعة اتفاقية لا تستند إلى نص قانوني في إنشائها 

وكان الهدف منها هو   2003ت هذه الخطة في يث أعدّ ح :الخطة الوطنية لمكافحة التصحر: مثل
التسيير المستدام للموارد الطبيعية، تحسين معيشة السكان الريفيين، تعزيز القدرات  لمختلف الفاعلين المعنيين 

وقد أدمجت عملياا ضمن السياسات العامة لتهيئة الإقليم والتي تم التأكيد عليها في  إلخ...بمكافحة التصحر

مكافحة زحف :عملية في إطار مكافحة التصحر من بينها 12، وتضمنت هذه الخطة 5قانون يئة الإقليم
ام للمراقبة الرمال، المحافظة على الأراضي وحمايتها، التخفيف من آثار الجفاف وتكييف المرعي، إنشاء نظ

والذي تم اعتماده في إطار  المخطط الوطني للتغيرات المناخية، هذا بالإضافة إلى 6إلخ...والإنذار بالجفاف

                                                 
  42وناس يحيى، المرجع السابق، ص - 1
 36المتعلق بالصيد الحري وتربية المائيات، ج ر عدد  2001جويلية  03المؤرخ في  11- 01القانون  2
  2002فيفري  12الصادرة في  10المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، ج ر عدد  2002فبراير 05المؤرخ في  02-02من القانون  33و 26المادة 3
 44المتعلق بحماية التراث الثقافي، ج  ر عدد  1998جويلية   15المؤرخ في  04 -98من القانون رقم  30المادة   4
افحة التصحر لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، مدكرة ماجستير كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة بوشريط فيروز، استراتيجية مك 5

 . 157، ص 2012-2011فرحات عباس سطيف، 
6 Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, Rapport National de l’Algérie sur la 
miseen oeuvre de la convention de lutte contre la désertification, septembre 2004, p.p. 09-11 
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لى حماية البيئة ومواردها الطبيعية، وذلك من خلال وضع معايير للحد إالتنمية المستدامة ويهدف هذا المخطط 
  .1ري، والملوثات التي تشكل ديدا للتوازن الطبيعي للمناخللاحتباس الحرا المسببة من ارتفاع نسب الانبعاث

حيث أرسى : التخطيط البيئي المتخصص في مواجهة الكوارث أو المخاطر الكبرى والمشاكل البيئية :رابعا
المشرع الجزائري نظاما شاملا للوقاية من المخاطر وتسيير الكوارث، وذلك من خلال إعداد مخططات للتكيف مع 

  إلخ..، التي دد الإقليم الوطني من زلازل و فيضانات، وحرائقهذه المخاطر والكوارثمختلف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1  -   ALG/98/G31 , Elaboration de la stratégie et du plan national des changement 

climatiques,  Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnemen, projet national, 
mars 2001,p lll. 
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  :خلاصة الفصل الأول  

ه يحض بأهمية بالغة في أنضح من خلال هذا الفصل  أنه وبالرغم من حداثة مفهوم للتخطيط البيئي، إلا يتّ       

حماية البيئة وضمان مقومات استدامتها، من خلال دوره في بناء سياسة وقائية قائمة على إحداث التوازن بين 

ئة من جهة أخرى، حيث يساهم في ترشيد العمل البيئي، وتلافي الأعباء متطلبات التنمية من جهة وحماية البي

البيئية السلبية التي قد تحملها مختلف المشاريع الاقتصادية، كما يساهم كذلك في التخفيف من وطأت مختلف 

راعاة العديد من إلخ، إلا أن تحقيق التخطيط البيئي لهذه الأهداف وبالتالي فعاليته مرهونة بمدى م...المشاكل البيئية

الترتيبات والعوامل كضرورة وجود إدارة بيئية  تتمتع بالقدرات المؤسسية والفنية التي تسمح لها بالإشراف على 

عمليات التخطيط ومتابعة ومراقبة تنفيذ بنودها، وتعزيز صلاحيات السلطات المحلية، وإشراك مختلف فعاليات 

  .إلخ... عمليات التخطيط البيئياتمع المدني من أفراد وجمعيات وخواص في

ضح من هذا الفصل كذلك أن التخطيط البيئي قد عرف رواجا وانتشرا كبيرا، في مختلف السياسات كما يتّ        

، حيث لم يقف الاهتمام الدولي بالتخطيط البيئي عند حد الدّعوة إلى منها أو الإقليمي الدوليةسواء البيئية 

خلال المؤتمرات ونصوص الاتفاقيات، وإنما تعداه إلى هندسة مخططات بيئية ذات  اعتماده ضمن وسائل حماية من

أحد أهمها على الإطلاق، كما تم إلى جانب ذلك صياغة  21صبغة دولية، حيث يشكل جدول أعمال القرن

كوارث للحد من ال هيوغوالعديد من الخطط ذات الصبغة العالمية مثل الخطة الدولية للتنوع البيولوجي، ومخطط 

إلخ، غير أن هذه المخططات البيئية لا تزال في أغلبها مجرد توصيات تكاد تكون غير ملزمة حتى للدول ...الطبيعية

  .لديها التي صدقت عليها، حيث يرتبط تنفيذها بمدى توفر الإمكانات المادية والبشرية

بيئي على المستوى المحلي أو الوطني ، فقد تلقفت وقد انعكس هذا الاهتمام الدولي  الكبير بالتخطيط ال       

الدول مجمل ما تمخض عن المؤتمرات والاتفاقيات والخطط الدولية، وأصدرت العديد من القوانين التي تعمل على 

تكريس التخطيط ضمن وسائلها القانونية لحماية البيئة تارة ، أو من خلال إدماج مسألة حماية البيئة ضمن  

  .ية تارة أخرىمخططات التنم

 هل تخطط أم لا تخطط؟فالمشكلة الآن لدى الدول لم تعد تتعلق بضرورة التخطيط البيئي من عدمه، أي      

          كيف تخطط بيئيا؟...فالتخطيط البيئي أصبح ضرورة لا غنى عنها بأي حال من الأحوال، ولكن المشكلة هي 

الذي سجلته قضايا البيئة ضمن السياسات والخطط الإنمائية التي  أما في الجزائر فبالرغم من الغياب الطويل     

وضعتها الجزائر، إلا أا  بدأت في الآونة الأخيرة تتدرج في التوجه أكثر نحو إدماج البعد البيئي ضمن مخططاا 

التي أنتهجها الإنمائية، والعمل على تخطيط أنشطتها البيئية، وتظهر هذه التوجهات من خلال المسارات المختلفة 

المشرع في سبيل تكريس التخطيط البيئي ضمن منظومته القانونية لحماية البيئة، وهي التوجهات والمسارات التي 

 .  سنتناولها بالتفصيل في الفصل الثاني

لكان أحسن، ولو إنه ما من أحد كتب كتابا في يومه إ� وقال في غده لو حذف ھذا لكان أجمل  ولو زيد ھذا : عماد الدين ا�صفھاني
 عدل ھذا لكان يستحسن وھذا من ع/مات استي/ء النقص على جملة البشر، والكمال & 
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  :الفصل الثاني
البيئي في  النظام القانوني للتخطيط

 الجزائر

  النفاذ  مؤجلإطار قانوني 
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ع الجزائري للتخطيط البيئي كان بفعل العديد من العوامل والتي من بينها انطلاقا مما سبق بيانه فإن تبّني المشرّ   
عليها ضرورة العمل على إثراء منظومتها القانونية بمختلف  ، والذي فرضالبلادالوضع البيئي المتدهور الذي تشهده 

النصوص التي من شاا الحيلولة دون تفاقم الوضع، مستعينة في ذلك بمختلف الوسائل الإدارية، والتي من بينها 
  .التخطيط البيئي

الإقليم الوطني وحماية الرامية لتنظيم  ع الجزائري مكانة خاصة ضمن منظومته القانونيةوالذي أولاه المشرّ       
إدماج سياسة التخطيط البيئي ألزم من خلالها مختلف أجهزة الدولة مركزية كانت أو محلية ضرورة  موارده، حيث

   .ضمن سياساا الشاملة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة
عناصر البيئية كقطاع الموارد ع الجزائري مختلف تلك القطاعات التي تشرف على تسيير بعض الكما ألزم المشرّ         

هي الأخرى بضرورة وضع مخططات قطاعية لتسيير  إلخ،...المائية والفلاحة، الصيد، الري، التهيئة والتعمير، الطاقة
  .المورد البيئي الذي تشرف عليه وحمايته

ف المخاطر والمشاكل ع في إطار سياسته التدخلية لحماية البيئة من مختلد المشرّ وفي ذات السياق كذلك شدّ        
التي تتهدد البيئة، على ضرورة أن يكون التخطيط في صلب بل في مقدمة الوسائل التي يتم رصدها لحماية البيئة 

  .من هذه المخاطر، بحيث يكون التخطيط في هذا الإطار ضمن خط الدفاع الأول عن البيئة
  :وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم هذا الفصل إلى      

  .اللامركزيالأساس القانوني للتخطيط البيئي المركزي و : المبحث الأول                             
  الأساس القانوني للتخطيط البيئي القطاعي والمتخصص المشاكل البيئية: المبحث الثاني                            
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  : ث الأولـحـالمب
  . الامركزيي و الأساس القانوني للتخطيط البيئي المركز 

عرف منتصف التسعينات من القرن الماضي ظهور مفهوم التخطيط البيئي في الجزائر، بما يمثله هذا المفهوم        
من ثورة حقيقية في مجال العمل البيئي، باعتباره أحد الآليات الحديثة التي من شأا وضع حد للتدهور البيئي، 

  .ئي الذي قد يفضي في بعض الأحيان إلى نتائج غير محسوبة العواقبوتلافي العشوائية في تسيير الشأن البي
حيث سارعت الجزائر من خلال أجهزا المركزية بما تتوفر عليه من إمكانيات مادية وبشرية إلى العمل على        

طط هندسة مخططات بيئية ذات طابع شامل يمتد ليشمل كل الإقليم الوطني والتي تكللت جهودها بصدور المخ
  .الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة والذي عبر من خلاله المشرع عن تصوره الشامل لمفهوم التخطيط البيئي

ولأن أي سياسة وطنية تستلزم لتحقيق أهدافها أن يتم تجسيدها على المستوى المحلي فقد عمد المشرع      
البيئي، حيث فرض على هذه الأخيرة مسؤولية وضع الجزائري إلى إشراك السلطات المحلية في عملية التخطيط 

  .مخططات لتسيير الشأن البيئي المحلي على أن تكون متناسقة مع متطلبات التخطيط البيئي الوطني

  :لكل من الأسس القانونيةوفيما يلي نعرض      

  .ب أولفي مطل لتخطيط البيئي المركزيا                                                   

  .مطلب ثانفي  التخطيط البيئي المحلي وإسناده جهويا                                                   

  :ب الأولـطلـلما
 :زيـــــــــــي المركـــط البيئـطيـــــلتخا

نظرا لعدم كفاية التخطيط الاقتصادي وقصور أساليب التخطيط القطاعي في تحقيق تصورات وتوجيهات 
ليس كبديل  ،اعلة في المحافظة على البيئة، ظهر التخطيط البيئي المتخصص، أو التخطيط البيئي الشمولي المركزيف

  .1عن أساليب التخطيط السابقة، وإنما كمكمل للنقائص التي تعتري نظم التخطيط السابقة

ططات بيئية مركزية حيث لجأ المخطط الجزائري في بدايات عهده بالتخطيط البيئي المركزي إلى هندسة مخ
متخصصة، تستهدف الإلمام بكل عناصر البيئة، والتي كان التخطيط لحمايتها يتم بشكل قطاعي، يتولى فيها كل 

ووضعها في إطار ...) الموارد المائية، التهيئة والتعمير(قطاع وضع مخططه الخاص بمعزل عن القطاعات الأخرى 
ع عمل في مرحلة لاحقة إلى إدماج هذه ناصر، غير أن المشرّ مخطط خاص يضمن حماية متكاملة لكل هذه الع

المخططات في إطار التخطيط الوطني الشامل نظرا لاقتناعه بعدم جدوى التخطيط البيئي المتخصص؛ الذي يتم 
خ لديه بمعزل عن غيره من المخططات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، خاصة وأن المخطط الجزائري قد ترسّ 

                                                 
 .51وناس يحي، المرجع السابق، ص  -1
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ة وضع مقاربة شاملة تكرس مفهوم التنمية المستدامة، وتضمن إدراج الاعتبارات البيئية ضمن التخطيط فكرة ضرور 
  .الوطني الشامل، والتي يعد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المنطلق الأساسي لتحقيق هذه الأهداف 

  :وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم هذا المطلب إلى

  .المخططات البيئية المركزية المتخصصة : ولالفرع الأ                      

  .التخطيط المركزي في ضل المخطط الوطني لتهيئة الإقليم : الفرع الثاني                     

  .الإستراتيجية البيئية في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومراحل تنفيذه: الفرع الثالث                    

  : الفرع الأول

  :لبيئية المركزية المتخصصة في الجزائرالمخططات ا

ظهر هذا النوع من المخططات البيئية ذات الطابع المركزي المتخصص كأحد الأساليب التي تمكن من   
تجسد من خلال التخطيط في مجال ، تدارك نقائض التخطيط البيئي القطاعي والذي استمر لثلاث عقود من الزمن

يير النفايات وتخطيط التهيئة العمرانية، وقد عكس هذا النوع من التخطيط حماية المياه، والتخطيط في مجال تس
 تخطيط بيئي ولعل هذا ما عجل بتبنيّ  ،1الاهتمام الباهت الذي كانت تلقاه قضايا حماية البيئة بالشكل اللازم

  . مركزي متخصص كتخطيط مكمل للتخطيط البيئي القطاعي

لتخطيط البيئي المركزي لم يطبق في الجزائر إلا حديثا، وذلك بالرغم تجدر الإشارة في البداية إلى أن نظام ا  
من المطالبة المبكرة  باعتماد تخطيط بيئي مستقل خلال الندوة الوطنية التحضيرية للمشاركة في ندوة ستوكهولم 

العامة  ، والمتمثلة في إلزام السلطات1976، والانشغالات الواضحة التي تضمنها الميثاق الوطني لسنة 1972

غير أن تفاقم مظاهر . 2بتبني المحافظة على البيئة والقضاء المضار وحفظ الصحة العامة في إطار التخطيط الوطني
التلوث وظهور مفهوم حماية البيئة من جهة، وعجز المخططات القطاعية عن الحد من تدهور البيئة حتم على 

ط البيئي في الجزائر، والالتزام باعتماد تخطيط بيئي يتسم السلطات العامة في الدولة إعادة النظر في ج التخطي

، وذلك من خلال أول مخطط وطني عرف بالتخطيط الوطني للأعمال 1996، بداية من سنة 3بالمركزية والشمولية

وتلاه المخطط الوطني من أجل البيئة والتنمية المستدامة ) P.N.A.E(من أجل البيئة 

2001(P.N.A.E.D.D) .   

  
                                                 

 .111بن يمينة خيرة، يعقوب محمد، المرجع السابق، ص  -1

 .51وناس يحي، المرجع السابق، ص  -2
  .111ع السابق، ص محمد، المرج بن يمينة خيرة، يعقوب -3
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  المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة : أولا  

نظرا لمؤشرات التدهور البيئي الخطير الذي عرفته الجزائر، اعتمدت السلطات العامة المخطط الوطني لأعمال من 

  :1؛ والذي تضمن جملة من الأهداف والتوجيهات المتعلقة بـ1996أجل البيئة، وذلك سنة 

  .الكشف عنهاالتعرف على المشاكل البيئية الأساسية و  −

 .تحديد الأسباب المباشرة وغير  المباشرة لظاهرة التلوث واعتماد نظام الأولوية لمعالجتها −

ولغرض تنفيذ توجيهات المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة حدد برنامج وطني للنشاطات البيئية 
  :2مرحلتين أساسيتين

، و 1997و التي انطلقت سنة  "لحصيلة و التشخيصا"و عرفت بمرحلة  : المرحلة الأولى                  
تم انجاز تقرير الشخصي المتعلق ا، و قد تكفل ذه العملية مجموعة من الخبراء، و غطت مجموعة من 

تطوير الجانب المؤسسي و القانونية للبيئة، و موضوع البيئة و الصحة و موضوع التلوث : الموضوعات منها
ايات، و موضوع التلوث الجوي و الأضرار السمعية، و موضوع حالة الموارد المائية، و بالتدفقات السائلة و النف

موضوع تدهور التربة، و الغابات و السهول و التصحر و التنوع البيولوجي، و تسيير المناطق الساحلية و موضوع 
 .التراث الأثري و و التاريخي

و التي انتهت في  "تحديد الإستراتيجية الوطنية للبيئة" عرفت بمرحلة: المرحلة الثانية                     

، و قد تم انجازها باللجوء إلى الخبرة الدولية، و انتهت بتقرير حول حالة البيئة سنة 1999السداسي الثاني لسنة 

  .، و الذي أصبح محل تحديد كل سنة1998

المخطط الوطني من أجل  اعتماد و بعد الانتهاء من مرحلة التشخيص و الدراسة و تحديد الأولويات، تم

 .3لإدخال السياسة الوطنية للبيئة في مرحلتها النشطة 2001الأعمال البيئية و التنمية المستدامة سنة 

   2001المخطط الوطني من أجل الأعمال البيئية و التنمية المستدامة : ثانيا  

نمية المستدامة بعد عرض التقرير حول تم التحضير لإعداد المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة و الت

البيئي حيث أعطى هذا الأخير دفعا قويا للاهتمام بالوضع  ،20004حالة البيئة و مستقبلها لسنة 

                                                 
 113، ص  محمد، المرجع السابق بن يمينة خيرة، يعقوب -  1
 07، ص  1999 -2مجلة  الجزائر البيئة، مجلة دورية تصدر عن كتابة الدولة المكلفة بالبيئة، عدد  -  2
 . 52وناس يحي، المرجع السابق، ص  -  3

  212المرجع السابق، ص: بن يمينة خيرة، يعقوب محمد -  4
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في الجزائر، من خلال لفته لانتباه السلطات العمومية في البلاد إلى حجم التكاليف التي تتحملها ) الايكولوجي(

عندما أشار إلى  2001و التخوف الذي كرسه التقرير الصادر في السنة الموالية الجزائر جراء تدهور البيئة، و ه

  .الوضعية الحرجة التي آلت إليها البيئة في الجزائر

و حسب التقرير فقد تضافرت جملة من العوامل التي أثرت سلبا على الوضع البيئي في الجزائر منها   

وزيع غير الملائم للموارد الطبيعية و محدوديتها و منها البشرية كالنمو كالظروف المناخية التي تتميز ا الجزائر و الت

الديموغرافي و سوء توزيع السكان و الآثار السلبية لانتشار الفقر على البيئة، إضافة إلى أنماط التنمية التي انتهجتها 

  .1الجزائر منذ الاستقلال

تيجية وطنية للبيئة و مخطط للأعمال من أجل البيئة و سعيا منها لتدارك الوضع التزمت الجزائر بإعداد إسترا

 -2001و التنمية، حيث تضمنت الإستراتيجية الوطنية التي تم إعدادها من طرف وزارة يئة الإقليم للفترة 

 : 2المحاور التالية 2010

 .تقوية الإطار التشريعي و المؤسسي لحماية البيئة �

 .المؤسساتنشر مبادئ الثقافة البيئية لدى السكان و  �

الأراضي، الغابات، الأنظمة البيئية الهشة، مياه، التنوع البيولوجي، (حماية الموارد البيئية  �

 .و العمل على التسيير الرشيد لها...) السواحل

وضع سياسة بيئية حضارية تستهدف الحد من انتشار التلوث لمختلف أنواعها، التسيير  �

 .اءالرشيد للنفايات و يئة المساحات الخضر 

أما المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة و التنمية المستدامة فقد تم إعداده بناء على التحليل الاقتصادي       

القائم على تقدير التكاليف الناتجة عن تدهور البيئة و التي ترتبط بصحة السكان و نوعية حيام و إنتاجية و 

لقد . ف التعويضية للتحقيق من أثار تدهور البيئة من جهة أخرىاستدامة رأس المال الطبيعي، من جهة، والتكالي

سمح هذا التحليل الاقتصادي للقائمين بشؤون البيئة في الجزائر من لفت نظر الحكومة نحو التكاليف الاقتصادية 

                                                 
 132، المرجع السابق، صعياشلعاطل ب -  1

2 - Rapport national Algérien pour le sommet mondial de développement durable, 
Johannesburg, 2002, p 09.   



 ـ   الفصل الثاني  النظام القانوني لتخطيط البيئي في الجزائرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

85 
 

ما من الناتج الداخلي الخام و تراوحت التكاليف التعويضية  %7و  %5الاجتماعية و التي تم تقديرها ما بين 

  .  1%3و  %2.5بين 

  : 2من أجل البيئة و التنمية المستدامة أربعة محاور أساسية هي و تضمن المخطط الوطني للأعمال

 : تحسين صحة و نوعية حياة السكان )1

تعزيز لو تحسين الحكامة البيئية من خلاو الذي يجسد من خلال ترقية و التسيير البيئي للتجمعات السكانية      

  ... الإطار المؤسسي في مجال البيئة بالإضافة إلى العمل على تخفيض النفايات بجميع أنواعها

 : المحافظة على رأس المال الطبيعي و تحسين إنتاجيته )2

و ذلك بالعمل على ضمان التسيير العقلاني للمياه و الأراضي و محاربة التصحر، حماية الموارد الطبيعية و       

  ... البيئية الهشةالأنظمة 

 : تقليص الخسائر الاقتصادية و تقوية التنافسية )3

حيث أن الغاية الأساسية من هذا الهدف هي الموازنة بين المنفعة التي تضمنها الأنشطة الاقتصادية و       

 . التكاليف التي تترتب عن تدهور البيئة نتيجة لهذه الأنشطة

 : حماية البيئة العامة )4

وسيع الغطاء النباتي الغابي و دفع عدد المحميات الطبيعية و المناطق الرطبة و خلق مناطق للتنمية من خلال ت      

  . المستدامة

و لأجل معالجة المشاكل البيئية وفق المنهج التدريجي استند المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة و 

التحفيزات المالية، و الدعم و الإعانات، و تأهيل : التنمية المستدامة على الآليات الاقتصادية لحماية البيئة مثل

السياسة الضريبية لحماية البيئة من خلال اعتماد مبدأ الملوث الدافع، و بذلك يكون التخطيط البيئي قد ضم 

ديدة الآليات الاقتصادية لحماية البيئة التي تعد وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، و التي يعتبرها الفقه بأا إرادة ج

  .3لإخضاع الاقتصاد لمبادئ قانونية ذات صبغة إيكولوجية

  

                                                 
1 - Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement 2002: plan national d'action 
pour l'environnement et le développement durable, Janvier 2002, p XIV    
2- Ibib, p XIV  

 . 113بن يمينة خيرة و يعقوب محمد، المرجع السابق، ص  -3
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   2005المخطط الوطني من أجل الأعمال البيئية و التنمية المستدامة : ثالثا

 -2005يعتـــــبر هـــــذا المخطـــــط الـــــوطني امتـــــدادا لســـــابقه و ينـــــدرج ضـــــمن البرنـــــامج الخماســـــي الاقتصـــــادي 

ـــة مـــن  2009 ـــار جزائـــري، أزيـــد مـــن مليـــا 36,5و اســـتفاد خلالـــه قطـــاع البيئ منـــه خصـــص لتســـيير  %50ر دين

النفايـــات الخاصـــة، و شـــهد تطبيـــق المخطـــط الأول و الثـــاني في إطـــار التنميـــة المســـتدامة اســـتحداث مؤسســـات بيئيـــة 

جديــدة و أســندت لأخــرى صــلاحيات فعليــة للنشــاط مثــل الصــندوق الــوطني للبيئــة و إزالــة التلــوث لتحصــيل الجبايــة 

  :1ا،و قد أتاح هذان المخططانالبيئية و استثماره

 .مخطط توجيهي لتسيير النفايات المنزلية و الملحقة 908بتزويد البلديات بـ  �

 .إنشاء مؤسسات ولائية عمومية ذات طابع صناعي و تجاري لتسيير النفايات �

  .مناطق رطبة 10حظائر طبيعية و دراسة يئة  03الدراسة و الشروع في انجاز  �

  :الفرع الثاني

  طيط البيئي في ظل المخطط الوطني لتهيئة الإقليمالتخ 

ع الجزائـري في سـبيل ضـمان التسـيير المحكـم للإقلـيم و ضـمان تنميتـه المسـتدامة الـتي تتطلـب دعـم انـتهج المشـرّ 

التنميــــة الاقتصــــادية و الاجتماعيــــة مــــع مراعــــاة الاعتبــــارات البيئيــــة، سياســــة يئــــة الإقلــــيم و الــــتي تعــــرف علــــى أــــا 

ــةسياســات ت" ــة مــن جانــب الدول ، و  3"عــدم تــرك الإقلــيم عرضــة للإهمــال"، قائمــة علــى فكــرة 2"دخليــه إرادي

تراعــي هــذه السياســة تحقيــق الانســجام و التنســيق بــين مقومــات الوســط الإقليمــي المتنوعــة و نمــاذج التنميــة المقترحــة 

  .4لحضارية و الثقافيةللنهوض بالإقليم اقتصاديا و عمرانيا و حماية عناصره الطبيعية و مكتسباته ا

                                                 
  .113، بن يمينة خيرة و يعقوب محمد، المرجع السابق -1

2 - Le MESTER RENAN. Et  MADIOT Yves, aménagement du territoire, 4e édition, Dalloz, 
Paris, 2001, p 03.  

  :في هذا السياق LE DIASCORN Yvesيقول  -3

"Toute politique d'aménagement du territoire traduit  une philosophie refusant le "laisser- 
faire" libéral" 
- MERADI OUARI, essai d'analyse de la dynamique de l'aménagement du territoire en espace 
littorale: cas de la wilaya de Bejaia - Défis et perspectives - , mémoire de magistère en science 
économiques, faculté des sciences économiques, université Bejaia, 2007, p 66.                         

           
 . 71، ص 2004 في أبعادها القطرية، دار الغرب للنشر و التوزيع، وهران، بشير محمد التيجاني، يئة التراب الوطني -  4
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الإدارة العموميــــة لتنظــــيم المظـــــاهر  :"و تعــــرف التهيئــــة الإقليميــــة أو القطريــــة في مفهومهــــا المعاصـــــر بأــــا

الجغرافية البشرية و الاقتصادية في الوسط لتحقيق التوازن بـين الأمـاكن و التنظـيم الشـمولي الموجـه لإسـعاد 

العموميـة لهـم مـن خـلال إنجـاز الهياكـل المتطلبـة و اسـتغلال السكان و توفير الشغل و الإيواء و الخـدمات 

  .1"الثروات المتوفرة و المحافظة على التراث التاريخي في بيئة إيكولوجية نظيفة

-1987(أمـــا في الجزائـــر فقـــد اســـتعمل مصـــطلح التهيئـــة العمرانيـــة في الوثـــائق الرسميـــة لعقـــد مـــن الـــزمن منـــذ 

ع ، حيــث عرفهــا المشــرّ 2يئــة القطريــة أو الإقليميــة، أو يئــة الــتراب الــوطنيو ذلــك للإشــارة إلى مفهــوم الته) 2001

، تعريفــــا غائيــــا عنــــدما عــــرض جملــــة مــــن 3المتعلــــق بالتهيئــــة العمرانيــــة 03 -87الجزائــــري مــــن خــــلال القــــانون رقــــم 

لاســتعمال التهيئــة العمرانيــة تهــدف إلــى ا «علــى أن  عرفّهــاالأهــداف الــتي تصــبو إليهــا التهيئــة الإقليميــة، حيــث 

الأمثــل للمجــال الــوطني مــن خــلال الهيكلــة و التوزيــع المحكــم للأنشــطة الاقتصــادية و المــوارد البشــرية، و 

  .4»الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية و لاسيما منها الموارد النادرة

لحــرب و مصــطلح التهيئــة الإقليميــة هــو مصــطلح متعــدد الاختصاصــات و التقنيــات، ظهــر إلى الوجــود بعــد ا

العالميــة الثانيــة كوســيلة سياســية و اقتصــادية و اجتماعيــة تبنتهــا الــدول الاشــتراكية و الرأسماليــة علــى الســواء، هــدفها 

الاســتخدام الأفضــل للوســط أو اــال عــبر مختلــف المســتويات الوطنيــة و الإقليميــة و المحليــة بطــرق علميــة و عمليــة 

سنة مثـل الخطـة الوطنيـة لتهيئـة الـتراب الـوطني في  20د قد تصل إلى مبرمجة و منسجمة و متناسقة على المدى البعي

  .20005 -1980الجزائر التي ترسم الخطوط الطويلة لتهيئة التراب الوطني ما بين 

اســتقلالها عــدة مراحــل أساســية في مجــال يئــة الإقلــيم، إذ انتهجــت في مراحلهــا اســترجاع عرفــت الجزائــر بعــد 

أكثر منها سياسة يئة إقليم، حيـث كانـت ـدف إلى التصـدي لمختلـف الاخـتلالات   الأولى سياسة توازن جهوي،

الجهويـــة الـــتي عرفتهـــا الجزائـــر و تحقيـــق عدالـــة اجتماعيـــة دون الأخـــذ في الاعتبـــار مميـــزات و خصوصـــيات كـــل منطقـــة 

                                                 
  . 37، ص السابق المرجع ،بشير محمد التيجاني -1
 . 16نفس المرجع، ص  -  2

لغي بموجب ، أ1987يناير 28الصادرة بتاريخ  )05ر عدد . ج( المتعلق بالتهيئة و التعمير  1987جانفي  27المؤرخ في  03 - 37القانون رقم  - 3

 .سالف الذكر ،المتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة 20 -01القانون 
 .من نفس القانون 02المادة  -  4
 .16بشير محمد التيجاني، المرجع السابق، ص  -  5
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ا بعـد صـدور القـانون هذه الأخيرة بـدأت في التجلـي بصـورة أكثـر وضـوح،  1مثلما هو الحال في سياسة يئة الإقليم

الناتجة عـن ايـار  1988المتعلق بالتهيئة العمرانية، غير أن الأزمة المالية التي عرفتها الجزائر في سنة  03 -07رقم 

أسعار النفط، و الأزمة الأمنية في سنوات التسعينات أثـرت بشـكل سـلبي علـى سياسـة يئـة الإقلـيم، و عرفـت هـذه 

حيـــث صـــدر القـــانون رقـــم  2001، و اســـتمر الوضـــع إلى غايـــة ســـنة 2يئـــة الإقلـــيم الفـــترة بمرحلـــة انحطـــاط سياســـة

علـى وضـع مخطـط وطـني لتهيئـة الإقلـيم و الـذي شـرع في تطبيقـه  ذي نـصّ و الـّ،  3المتعلق بتهيئـة الإقلـيم 02 -01

 يم و تنميتـهالمصـادق علـى المخطـط الـوطني لتهيئـة الإقلـ 02 -10بعد أن تمـت المصـادقة عليـه بموجـب القـانون رقـم 

  . 4 المستدامة

                                             التعريف بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم : أولا

هو عبـارة عـن عمـل تعلـن مـن خلالـه الدولـة مشـروعها الإقليمـي، حيـث يوضـح : "بأنه " إ.ت.و.م"ف يعرّ      

الثلاثـي و المتمثـل فـي الإنصـاف الاجتمـاعي و الفعاليـة الطريقة التي تقوم الدولة مـن خلالهـا بضـمان التـوازن 

الاقتصادية و الإسناد البيئي في إطار التنمية المستدامة على مستوى كامل التـراب الـوطني بالنسـبة للعشـرين 

  .5"سنة القادمة

اتيجية المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وثيقة توجيهية للتخطيط الإقليمـي لكونـه يـترجم التوجهـات الإسـتر  ويعدّ 

لتهيئة وضمان تنمية مستدامة لكامل الإقليم الوطني، فهو يشكل الإطار المرجعي لعمل السلطات العموميـة في هـذا 

  .   6اال

  أهداف مخطط الوطني لتهيئة الإقليم: ثانيا

  :7طبقا لقانون يئة الإقليم و تنميته المستدامة إلى تحقيق ما يلي" إ.ت.و.م"يهدف 

                                                 
1 -   Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, conférence national sur le 
schéma national d'aménagement du territoire(S.N.A.T), palais des nations, Alger, 04 avril 
2011, p 01.  
2-conférence national sur le schéma national d'aménagement du territoire(S.N.A.T, op, cit, 
p01. 

 .يئة الإقليم وتنميته المستدامة، سالف الذكرقانون  -  3
 .، سالف الذكرالمستدامة انون المصادق على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم و تنميتهالق -  4
 .168حسنونة عبد الغني، المرجع السابق، ص  -  5
 .من قانون يئة الاقليم وتنميته المستدامة، سالف الذكر 08و07المواد  -  6

 .نفس القانونمن  09المادة  -  7
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 .ني للفضاء، خاصة فيما يتعلق بتوزيع السكان و الأنشطة الاقتصاديةالاستغلال العقلا )1

 . تثمين و ترشيد استغلال الموارد الطبيعية )2

ضــــمان التوزيــــع المناســــب للمــــدن و المســــتوطنات البشــــرية مــــن خــــلال الــــتحكم في التجمعــــات  )3

 .السكانية

 .دعم النشاطات الاقتصادية حسب الأقاليم )4

 . جي الوطنيحماية و تنمية الإرث الإيكولو  )5

 . حماية، ترميم و تثمين الإرث التاريخي الوطني )6

 . إحداث الترابط بين الخيارات الوطنية و برامج التكامل الجهوية )7

  خصائص المخطط الوطني لتهيئة الإقليم : ثالثا

  :   مركزية المخطط الوطني لتهيئة الإقليم و شموليته -1

طبقـا لقـانون يئـة الإقلـيم وتنميتـه المسـتدامة، " إ.ت.و.م"حيث أضفى المشرع الجزائري الطـابع المركـزي علـى 

باعتبارهـــا صـــاحبة الاختصـــاص الأصـــيل في المبـــادرة " إ.ت.و.م"والـــذي نـــص علـــى أن تتـــولى الدولـــة بموجبـــه إعـــداد  

  .1بوضع السياسة في مجال التهيئة الإقليمية

ـــ   شــرع الجزائــري وفقــا لمتطلبــات و فيــبرز مــن خــلال تكييفــه مــن طــرف الم" إ.ت.و.م"أمــا الطــابع الشــمولي ل

أن تحــدد أحكــام هــذا القــانون :" مقتضــيات التنميــة المســتدامة حيــث نصــت المــادة الأولى مــن نفــس القــانون علــى

التوجيهات و الأدوات المتعلق بتهيئة الإقليم التـي مـن طبيعتهـا ضـمان تنميـة الفضـاء الـوطني تنميـة منسـجمة 

يتضــمن في ثنايــاه  إلى جانــب الاعتبــارات البيئيــة البعــد الاقتصــادي " إ.ت.و.م"، وهــو مــا يجعــل مــن  2"و مســتدامة

والاجتمـــاعي وفـــق مـــا يقتضـــيه متطلبـــات تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، كمـــا يعتـــبر المخطـــط شـــاملا لكونـــه يغطـــي كامـــل 

  .التراب الوطني 

  :               إلزامية المخطط الوطني لتهيئة الإقليم -2

لمركزية التي وضعها المشرع الجزائري و التي أغفل فيها الطابع الإلزامـي ممـا جعـل على غرار مختلف المخططات ا

التــزام الإدارات العموميــة تجاههــا مجــرد التــزام أخلاقــي أدبي، فقــد أغفــل المشــرع كــذلك هــذه الصــبغة في ظــل القــانون 

                                                 
 . ليم وتنميته المستدامة، سالف الذكريئة الاق قانون من 19المادة  -  1
 . من نفس القانون 01المادة  -  2
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ل ضمان فعاليتـه و تحقيـق أهدافـه ومن أج" إ.ت.و.م"المتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة، لكن و نظرا لأهمية 

فقــد اســتدرك المشــرع الجزائــري الوضــعية مــن خــلال إضــفاء الصــبغة الإلزاميــة علــى المخطــط الــوطني لتهيئــة الإقلــيم و 

  : والتي نصت على أن، " إ.ت.و.م"ذلك من خلال المادة الثانية من القانون المصادق على 

الإقليمية، والمؤسسات الوطنية و المحلية  تلتزم كل القطاعات الوزارية و كذلك الجماعات «

باحترام ضوابط و قواعد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، والعمل بها في إعداد كل مشاريعها و 

، حيث يتضح لنا من خلال هذه المادة أن المشرع قد الزم كافة الهيئات والمؤسسات الوطنية   1»مخططاتها

  .لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة حيز التنفيذبضرورة العمل على وضع المخطط الوطني 

  : الفرع الثالث

  حماية البيئة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم سبل تنفيذ أحكامه

 :2أربعة محاور كبرى هي" إ.ت.و.م"تضمن   

 . نحو إقليم مستدام .1

 .خلق ديناميات لإعادة التوازن الإقليمي .2

  .  خلق شروط جاذبية و إنتاجية الأقاليم .3

  .تحقيق الإنصاف الإقليمي .4

نحو إقليم "من خلال الخط التوجيهي الأول تحت عنوان  إستراتيجية حماية البيئة" إ.ت.و.م"و قد تبّنى 

يئة الإقليم و الديمومة،حيث تشمل يئة : ، حيث زاوج هذا الخط التوجيهي بين بعدين رئيسيين هما"مستدام

ادية، أما الديمومة فتشير إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت و المكان الإقليم كل الانجازات المادية و غير الم

   .3المناسبين لحماية المورد

  :حماية البيئة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم إستراتيجية: أولا

  : 4خمسة برامج عمل إقليمية تتمثل فيإلى " إ.ت.و.م"وتستند إستراتيجية حماية البيئة في إطار     

                                                 
 .، سالف الذكرمن القانون المصادق على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 02المادة  -  1
  .نفس القانون -  2
طني للتهيئة الإقليمية و مخططات المدن الجديدة في وفاء بشاينية، إستراتيجية التنمية العمرانية المستدامة و التخطيط الإقليمي، دراسة للمخطط الو  - 3

 .  115ص . 2013/ 2012الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة سطيف، 

 . 47، ص نفس المرجع -  4
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نظرا لما يشكله الماء من أهمية فقد جعله المشرع الجزائري في صلب مكونات : يمومة المورد المائيد )1

  1:و ذلك دف " إ.ت.و.م"

 .اية و تثمين المورد من الماء قصد ضمان بقائهحم �

 .يئة الإقليم بإدماج استخدامات للماء تتماشى و المحافظة على المورد و تجديده �

  .اء في العقدين القادمينتلبية الحاجيات من الم �

برنــامج عمــل خــاص بالحفــاظ علــى ديمومــة المــورد المــائي " إ.ت.و.م"و مــن أجــل تحقيــق هــذه الأهــداف وضــع      

يتعلـــق أساســـا بــــتعبئة متزايـــدة للمـــوارد المائيـــة، مـــن خـــلال انجـــاز الســـدود، ووحـــدات تحليـــة الميـــاه، مـــن جهـــة والقيـــام 

لهــا فــائض نســبي وتلــك الــتي تعــاني عجــزا في هــذا المــورد مــن جهــة أخــرى، هــذا بتحــويلات للميــاه بــين الأقــاليم الــتي 

بالإضـــافة إلى العمـــل علـــى تحســـين نوعيـــة الميـــاه، لا ســـيما مـــن خـــلال تزويـــد التجمعـــات الســـكانية بمحطـــات لمعالجـــة 

  . 2وتطهير المياه المستعملة

ة اتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات ذات و تتطلــب حمايــة التربــ: المحافظــة علــى التربــة و محاربــة التصــحر -2      

و المتمثلــة أساســا في إعــداد مخطــط وطــني للمحافظــة علــى التربــة و محاربــة " إ.ت.و.م"الطــابع الوقــائي الــتي تضــمنها 

التصحر، هـذا الأخـير الـذي يهـدف إلى حمايـة و تثمـين التربـة ، وتسـجيل حمايتهـا ضـمن إسـتراتيجية متكاملـة لتهيئـة 

هـــذه الأهـــداف اتخـــاذ إجـــراءات خاصـــة تطبـــق علـــى مختلـــف الأراضـــي القابلـــة للتـــدهور في  ، يتطلـــب تحقيـــق3الإقلـــيم

و كــذا . 4المنــاطق الشــاطئية و ذلــك بتفعيــل مختلــف القــوانين و التنظيمــات لاســيما المخطــط الخــاص بتهيئــة الشــاطئ

ـــة و الغابيـــة، بتهيئـــة أحـــواض الســـفوح، و توســـيع الثـــروة الغابيـــة، و و ضـــع برنـــامج خـــاص  المنـــاطق الســـهبية و الجبلي

بمكافحة التصحر الذي يمس المناطق القاحلة و شبه الجافـة، و اسـتئناف أشـغال السـد الأخضـر في إطـار إسـتراتيجية 

  . 5متجددة

يتميز الإقلـيم الـوطني بتنـوع كبـير في الأنظمـة البيئيـة مـا بـين جبـال وسـهوب : الحفاظ على الأنظمة البيئية -3    

عد في منأى عن المشاكل البيئية و هو ما يجعلها هشة مهـددة بـالاختلال، و مـن أجـل وصحاري، هذه الأنظمة لم ت

                                                 
 . 48ص المرجع السابق، المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،  -  1

 نفس الصفحة ، المرجع نفس -2

  .53 ،52ص المرجع ،  نفس -  3
  .  ، سالف الذكرية الساحل و تثمينهحماقانون  من 26المادة  -  4
  .53 - 52ص  سالف الذكر، المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، -  5
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جملـة بـرامج عمـل ـدف إلى إعـادة التـوازن والاعتبـار " إ.ت.و.م"حماية هذه الأنظمة سطر المشـرع الجزائـري في ظـل 

  :1ل هذه البرامج فيلهذه الأنظمة، و ضمان إدماج حمايتها و تنميتها في إطار سياسة يئة الإقليم و تتمث

بتصـنيف و يئـة جملـة مـن الحظـائر و المحميـات " إ.ت.و.م"حيـث يوصـي : اية و تثمين السـاحلحم1.3        

  .20302البحرية و البرية في آفاق 

و لا يــــتم ذلــــك إلا مــــن خــــلال وضــــع مخططــــات يــــتم مــــن خلالهــــا يئــــة : مايــــة و تثمــــين الجبــــلح. 2.3        

  .3ن مخططات استعمال التربة و مخططات التهيئة الرعويةالسلاسل الجبلية، تتضم

 خاصة و أن الوسط السهبي يتمتع بأهمية اقتصادية و اجتماعية : حماية و تثمين الأنظمة السهبية 3-3

كونه يشكل رأس مال إيكولوجي أمام زحف التصحر الذي يهدد اليوم ليس الساحل فقـط و التـل 

  .4يتضمن مخططا خاصا بالسهوب" إ.ت.و.م"بل القارة الأوربية، و هو ما جعل 

تشـــكل الواحـــات أحـــد أهـــم الأوســـاط و الأنظمـــة البيئيـــة الـــتي تميـــز : حمايـــة و تثمـــين نظـــام الواحـــات.            

الـــتراب الـــوطني في جزئـــه الجنـــوبي الصـــحراوي، غـــير أـــا أصـــبحت مهـــددة بالعديـــد مـــن المشـــاكل كتجمـــع الرمـــال، و 

إلى التركيز علـى هـذا الجانـب المهـم مـن " إ.ت.و.م"ة صعود المياه، الأمر الذي دفع الاستعمال المفرط للماء و ظاهر 

النظام البيئي في الجزائر من خلال تسطير برامج دف إلى محاربة زحـف الرمـال علـى المنـاطق المهـددة و ذلـك بانجـاز 

و حمايــــة المــــدن مــــن أحزمــــة خضــــراء و إدخــــال أصــــناف تتكيــــف مــــع النــــدرة المائيــــة، تســــيير مشــــاكل صــــعود الميــــاه 

  .5...الفيضانات

و ذلـك مـن خـلال تفعيـل المخطـط الـوطني للتنميـة الغابيـة الـذي يهـدف إلى : حماية و تثمين النظام الغابي. 5.3

  . 6توسيع الغطاء الغابي، و توسيع السد الأخضر

                                                 
 . 54، ص  المرجع السابقالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم،  -  1

 . 54ص ،نفس المرجع ،2030محمية برية و بحرية لآفاق  21رية، و حظيرة برية و بح 11حيث يتم تصنيف و يئة  -  2
 .نفس المرجع، نفس الصفحة -  3
 55، ص  نفس المرجع -  4

  .نفس الصفحة، نفس المرجع - 5 
ع ببلوغ وتيرة إعادة هكتار و يتعلق الأمر في امو  4 700 000و يقدر المخطط الوطني للتنمية الغابية الأراضي التي يتعين إعادة تشجيرها بـ  -  6

بالنسبة  %13,5بالنسبة مل الإقليم و  %2,1هكتار في السنة، الأمر الذي يسمح ببلوغ نسبة إعادة تشجير  60 000التشجير تقدر بـ 

 .نفس المرجع، نفس الصفحة، للمنطقة الغابية للشمال وحدها في آفاق العشرين سنة القادمة
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يف  موقعــــا للتصــــن 25 " إ.ت.و.م"حيــــث اعتمــــد : 1المحافظــــة علــــى الفضــــاءات المحميــــة و تنميتهــــا. 6.3

  .، و من المقرر أيضا إنشاء حظائر محلية بالاتفاق مع الجماعات المحلية2030كفضاءات محمية في آفاق 

بغيــة تفعيــل سياســة يئــة إقليميــة تســمح بالوقايــة مــن :  2الوقايــة مــن المخــاطر الكبــرى و تســيير الكــوارث -4

ة بوضـع نظـام شـامل للوقايـة مـن المخـاطر علـى قيـام الدولـ  " إ.ت.و.م"المخاطر الكبرى و الحد من آثارها فقد نـص

 -: و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، حيـث تنـاول المخطـط جملـة مـن التـدابير؛ في هـذا الإطـار تتمثـل في

 .تحديد و مراقبة التعمير في المناطق ذات المخاطر

 .وضع مخططات للوقاية من المخاطر الكبرى و إدماجها في وثائق التعمير -

 .وضع إجراءات للحد من حرائق الغابات -

 .إعداد مخطط الحد و التكيف مع المخاطر المناخية -

جملــة مــن الإجــراءات الــتي مــن شــأا حمايــة و  " إ.ت.و.م"حيــث تضــمن : حمايــة التــراث الثقــافي  - 1

 :تثمين الممتلكات الثقافية، و المتمثلة في

  الممتلكات الثقافية،وضع الإطار المؤسسي الذي توكل إليه مهمة حماية و  -

  .ترميم الممتلكات الثقافية، وتأهيل المتاحف، وحماية و تأمين الحظائر الثقافية - 

إعداد مخطط جهوي للمناطق الأثرية، و مخطط توجيهي للممتلكات و الخدمات و التجهيـزات الثقافيـة الكـبرى،  -

 .وضع برنامج للأعمال ذات الأولوية 

  :مخطط الوطني لتهيئة الإقليمإستراتيجية تنفيذ ال: ثانيا

  :بمرحلتين أساسيتين هما يمر تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

و تمتـد هـذه المرحلـة إلى  " إ.ت.و.م"حيـث تتميـز باسـتئثار الدولـة بمهمـة تنفيـذ : المرحلة الأولـى .1

ل مـن الدولـة ، ذلـك أن الطـابع الشـمولي للمخطـط و امتـداده ليشـمل كامـل الـتراب الـوطني، جعـ2015غاية 

تتحمل المسؤولية الأولى و المباشرة على تنفيذه، فهي صاحبة الاختصاص الأصـيل في ذلـك، حيـث  يقـع علـى 

                                                 
   55 ص ،المرجع السابق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، -  1
  . نفس الصفحة نفس المرجع، -2
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وفقــا لمـا حــدده لهــا مــن وظــائف ، 1"إ.ت.و.م"عاتقهـا مســؤولية تجســيد بــرامج يئـة الإقلــيم المنصــوص عليهــا في

 :2تتمثل فيما يلي

كفيلــة بتنفيــذ السياســة الوطنيــة لتهيئــة الإقلــيم مــن إرســاء القواعــد التشــريعية و التنظيميــة ال - 1

خــــــلال تحديــــــد القواعــــــد المتعلقــــــة بــــــالتخطيط العمــــــراني، و وضــــــع قواعــــــد اللاتمركــــــز و 

 ."إ.ت.و.م"اللامركزية قصد السماح بانجاز أهداف 

 .توجيه و مرافقة التنمية الاقتصادية للإقليم - 2

يمي بمـا يسـمح بتحقيـق التـوازن ضمان التضامن الوطني الاجتماعي و الاقتصادي و الإقل - 3

 .المستدام للأقاليم

و ذلك بالانتقال من يئة تحض فيـه الدولـة بالـدور القـوي : تجسيد و تحفيز مبدأ الشراكة - 4

 .و تمتلك فيها حق التدخل إلى يئة متشاور عليها

أساســــا في وزارة يئــــة بالاعتمــــاد علــــى ســــلطاا المركزيــــة المتمثلــــة "إ.ت.و.م"و تقــــوم الدولــــة بتجســــيد متطلبــــات    

الإقلـــيم و البيئـــة، و مختلـــف المـــديريات العامـــة المرتبطـــة ـــا لاســـيما المديريـــة العامـــة لتهيئـــة و جاذبيـــة الإقلـــيم، و الـــتي 

  3، و كذا المخططات التوجيهية المرتبطة ا"إ.ت.و.م"تضطلع بتنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم بما فيها 

و الــــذي يمتــــد إلى العديــــد مــــن القطاعــــات الوزاريــــة الأخــــرى يفــــترض ."إ.ت.و.م" غــــير أن الطــــابع الشــــمولي

مســاهمة هــذه الأخــيرة في تنفيــذه، حيـــث يقــع علــى عــاتق كــل وزارة طبقـــا للصــلاحيات المخولــة لهــا بموجــب القـــانون 

اعيـة، و الـتي العمل على تنفيذ البرامج و الأعمال و المخططات التي أعلن عنها في إطار المخططـات التوجيهيـة القط

  .4لخإ.ت.و.م"تم إدراجها في 

                                                 
 .109ص ،  المرجع السابقالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم،   -  1
 .105 ،104، ص نفس المرجع -  2

. ر. يمية و البيئة، جالمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة الإقل 2010أكتوبر  21المؤرخ في  259 -10من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  3

  . 71عدد . ر. ج 2012/ 12/ 25المؤرخ في  433 - 12، معدل و متم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2010أكتوبر  26الصادرة في  64عدد 
وارد المائية، في حين تتولى وزارة حيث تتولى الوزارة المكلفة بتسيير الموارد المائية إعداد و تنفيذ المخططات التوجيهية متعلقة بقطاع المياه و تسيير الم - 4

ملاك الغابية و الفلاحة في إطار سياستها للتنمية الفلاحية إعداد و تنفيذ المخططات التوجيهية ذات الصلة بحماية السهوب و محاربة التصحر و إدارة الأ

  " .إ.ت.و.م"اث الثقافي في إطارالثروة النباتية و الحيوانية، كما تتولى وزارة الثقافة هي الأخرى العمل على حماية التر 

 . 20ناس يحي، المرجع السابق، ص وأنظر  
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للأهداف التي سطرها تقتضي تضافر جهود السلطات المركزيـة إلى جانـب مختلـف  "إ.ت.و.م"غير أن تحقيق 

السلطات المحلية ممثلة في الولاية و البلديـة و الـتي يقـع علـى عاتقهـا واجـب العمـل علـى التعـاون و التنسـيق مـن أجـل 

  .  أرض الواقع و من الإطار النظري إلى التطبيقينقل المخطط الوطني إلى

تعـــد بمثابـــة الفضــاء الوســـيط نظــرا لربطهـــا بــين عـــالم المدينـــة و  "إ.ت.و.م"فــإذا كانـــت الولايــة طبقـــا لأحكــام 

الريــف و كوــا وســيطا بــين الإدارة المركزيــة و المحليــة ممــا يؤهلهــا للاضــطلاع بــدور مهــم في تنفيــذ توجيهــات وأحكــام 

، حيـث تتكفـل مـديرياا المختلفـة كمحافظـة الغابـات و مديريـة البيئـة، بالإضـافة إلى مديريـة التخطـيط و هذا الأخير

التهيئة الإقليمية التي تختص بوضع مخطط يئة لولاية بمعية الفاعلين المحليين، و هذا بالإضـافة إلى المـديريات الأخـرى 

فـــإن البلديـــة . 1كـــل بحســـب اختصاصـــاته  "إ.ت.و.م"مقتضـــيات بالســـهر علـــى تنفيـــذ ...) التعمـــير ، المـــوارد المائيـــة( 

تعتبر الوحدة القاعدية لتهيئـة و تنميـة الإقلـيم، إذ تشـكل المرتكـز الأساسـي لإنجـاح أي مشـروع أو مخطـط يسـتهدف 

ة، يئة الإقليم الوطني، خاصة و أن البلدية تتمتع بمجموعة من الصلاحيات في مجال التهيئة و التعمير و كـذا التنميـ

  .2على المستوى المحلي "إ.ت.و.م"و هو ما يتيح للبلدية الاضطلاع بدور محوري في تنفيذ مشاريع 

آفاق  "إ.ت.و.م"إلى غاية استكمال تنفيذ  2015و هي مرحلة الشراكة و التي تمتد من : المرحلة الثانية - 5

 الدولة، على غرار حيث تتطلب هذه المرحلة إشراك أطراف أخرى إلى جانب الأجهزة الرسمية في. 2030

يعد فرصة كبرى لتوضيح الدور  "إ.ت.و.م"القطاع الخاص و فعاليات اتمع المدني و المواطنين، ذلك أن 

التشاركي للفاعلين و الوطنيين و المحليين، و العموميين و الخواص، في تجديد أنماط الحكم و تصور مستويات 

  :4ل إلى دور المرافق و الموجه بحيث يقتصر علىو هو ما يجعل من الدولة تتحو ، 3جديدة للتخطيط

تحديد تجسيد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم مع الاقتصار على تقديم الإطار العام و التوجهات  )5

 . الكبرى

 تلعب دور المرافق و الموجه لكنه دور محدود طبقا للإمكانيات التقنية و المالية  )6

 . الاجتماعي تبقى الضامن للتضامن الوطني الاقتصادي و )7

 . لها دور أساسي كمحفز و شريك و هي وظيفة حاسمة في المرحلة الثانية ذات الطابع التشاركي )8

                                                 
 .106ص المرجع السابق، المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،  1
 .البلدية، سالف الذكرقانون من  113، 112، 110، 108: المواد -  2
 . 104، ص  ، المرجع السابقالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم -  3

  . 109ص  ،المرجعنفس  -  4
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في مناسبات عديدة على التذكير بدور السكان و المواطنين في عملية التهيئة   "إ.ت.و.مو قد نص        

، ات، و متابعة مشاريع التهيئة و التطويرالإقليمية و ضرورة العمل على تمكينهم من المساهمة في صياغة التصور 

  . 1وذلك بوضع إجراءات خاصة للتشاور من شأا تنمية الشعور بالانتماء إلى اموعة الوطنية لدى المواطن

  :يـلب الثانـطـلما

  :هوياـاده جـي في الجزائر وإسنـي المحلـط البيئـالتخطي

دورا كبيرا في  2ية الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية القاعديةتلعب الإدارة المحلية باعتبارها اموعة الإقليم

حل العديد من القضايا لاسيما المعقدة منها و التي تعجز الدولة عن حلها و ذلك بحكم قرا من اتمع و 

  .إلمامها بكل مشاكله بكل التفاصيل و بسرعة

ث حققت الإدارة المحلية نتائج كبيرة في حماية و تعتبر حماية البيئة أهم هذه المسائل و أكثرها تعقيدا حي

، لذلك نجد أن المشرع الجزائري قد منح للجماعات المحلية صلاحيات و 3المحيط و الوقاية من الأخطار البيئية

سلطات واسعة في مجال حماية البيئة، ففعالية أي سياسة لحماية البيئة يقتضي أن تكون الأجهزة المنوط ا الحماية 

أغلب الدول إلى الدور الهام الذي تلعبه  تمن المواقع التي يخشى منها أو فيها حدوث التلوث، لذلك تفطنقريبة 

حساب الأجهزة المركزية ت واسعة لأجهزة المحلية اختصاصا حيث أعطت لالأجهزة المحلية في نطاق حماية البيئة؛ 

تاح من خلال نصوص عديدة و متفرقة تمنح وهو المنحى الذي سلكه المشرع الجزائري عندما أفي هذا اال، 

للإدارة المحلية المتمثلة في شخص البلدية و الولاية، كالقانون المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها، و قانون 

  .4التهيئة العمرانية، و قانون البلدية و قانون الولاية سلطات واسعة في حل قضايا البيئة

الآليـات الـتي تمكنهـا مـن التـدخل بفعاليـة لمواجهـة مختلـف أشـكال التـدهور البيئـي، و  كما زودا بالعديد من

لعل أهم هذه الآليات تكمن في التخطيط البيئي هذا الأخير يعد أهم الوسـائل الـتي انتهجتهـا الإدارة المحليـة لاسـيما 

تعمـير، و مخطـط شـغل الأراضـي، لكـن من خلال وثـائق التهيئـة و التعمـير المتمثلـة في المخطـط التـوجيهي للتهيئـة و ال

عدم تحقيق المخططات العمرانية للأهداف البيئية المحـددة، أدت إلى إعـادة التفكـير في طريقـة التخطـيط المحلـي البيئـي 

                                                 
،  من الأمثلة التي تظهر صور المشاركة من طرف المواطنين، الدعوة التي وجهها المخطط الوطني لإشراكهم في العديد من المشاريع و المخططات - 1

 . 52ص ابق المرجع الس، المخطط الوطني كإدماج السكان المحليين في إطار مشروع السد الأخضر باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من هذا المشروع ، 

 . "الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية و الولاية، البلدية هي الجماعة القاعدية" : على أن1996من دستور  15تنص المادة  -  2

 . 170، ص 04/2011بن سعدة حدة، دور الإدارة في حماية البيئة، الة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية، عدد  -  3

 . المرجع ، نفس الصفحةنفس  -  4



 ـ   الفصل الثاني  النظام القانوني لتخطيط البيئي في الجزائرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

97 
 

مــن خــلال اســتحداث آليــات تخطيطيــة بيئيــة متخصصــة محليــة، وهــو مــا يســتدعي التطــرق في فــرع أول إلى مــا يعــرف 

  . بالتخطيط البيئي المحلي

غـــير أن قصـــور هـــذا الأخـــير هـــو الآخـــر و الـــذي ينســـجم فقـــط مـــع التقســـيم الإداري لا يتماشـــى و طبيعـــة  

المشـــاكل البيئيـــة الـــتي تتميـــز بطابعهـــا الـــذي تتجـــاوز حـــدود الاختصـــاص المحلـــي فرضـــت ضـــرورة العمـــل علـــى تنســـيق 

بـــين الجماعـــات الـــتي تجمعهـــا  الجهـــود بـــين مختلـــف الجماعـــات المحليـــة و التعـــاون فيمـــا بينهـــا في إطـــار تخطـــيط جهـــوي

  . عناصر بيئية مشتركة وذلك في إطار ما يعرف بالتخطيط البيئي الجهوي

  : الفرع الأول

  التخطيط البيئي المحلي في الجزائر

لقــــد شــــكّل التخطــــيط المحلــــي إحــــدى أهــــم الوســــائل الــــتي اســــتندت إليهــــا الجزائــــر في ســــبيل تحقيــــق تنميتهــــا 

ناعية و الفلاحية، والعمرانية، حيث أسندت مهمـة التخطـيط في كـل هـذه اـالات الاقتصادية و الاجتماعية و الص

  . 1إلى االس المحلية

فإنـه يكلـف الـس الشـعبي البلـدي بوضـع بـرامج تنمويـة ، 19902لبلديـة لسـنةاعليـه قـانون  فطبقا لمـا نـصّ  

والتنميـــــة المســـــتدامة للإقلـــــيم وكـــــذا  ســـــنوية ومتعـــــددة الســـــنوات الموافقـــــة لعهدتـــــه في إطـــــار المخطـــــط الـــــوطني للتهيئـــــة

وينفــذ علــى المــدى القصــير أو المتوســط أو البعيــد هــذه الــبرامج آخــذا بعــين الاعتبــار  ،المخططــات التوجيهيــة القطاعيــة

 .3برامج الحكومة ومخطط الولاية

 أمــــا فيمــــا يتعلــــق بإعــــداد المخططــــات العمرانيــــة للبلديــــة والــــتي تشــــكل إحــــدى أهــــم آليــــات التــــدخل المحلــــي 

قـــانون البلديـــة  أوجـــبفقـــد ، 4للتخطــيط البيئـــي، حيـــث تعتـــبر وثــائق التهيئـــة و التعمـــير أولى أدوات التخطـــيط البيئــي

                                                 
 . 156، ص 1982حسن مصطفى حسين، الإدارة المحلية المقارنة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -  1
 10/ 11 رقملقانون الملغى بموجب ا 1990 /15المتضمن  قانون البلدية، ج ر، عدد  1990ابريل  17.، المؤرخ في 08-90القانون رقم  -  2

 .الجديد المتعلق بقانون البلدية
 08-90رقم. نفس القانون  -  3

ية في الدول محمد لموسخ، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، مجلة الاجتهاد القضائي، الملتقى الدولي الخامس حول دور و مكانة الجماعات المحل - 4

 . 153ق و العلوم السياسية، جامعة بسكرة، ص ، كلية الحقو 2009ماي  03/04المغاربية المنعقد يومي 
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المتمثلــة في المخطــط التــوجيهي ) مخططــات التعمــير( مطالبــة بــالتزود بكــل وســائل التعمــير علــى أن البلديــة ، 1الجديــد

  . 2للتهيئة و التعمير و مخطط شغل الأراضي

قــانون المتعلــق بتســيير النفايــات و إزالتهــا هــو الآخــر صــلاحيات واســعة للجماعــات المحليــة في كمــا أعطــى ال

مجــال التخطــيط المتعلــق بتســيير النفايــات حيــث نــص علــى مســؤولية البلديــة في إعــداد مخطــط بلــدي لتســيير النفايــات 

س البلديـة و الـذي يخضـع لرقابـة ، وحسب نفس القانون فإن رئيس المخطط المتعلـق بتسـيير النفايـات هـو رئـي3المنزلية

  .4الوالي مباشرة

غــير أن تنــاثر هــذه الاختصاصــات بــالتخطيط البيئــي عــبر قــوانين متعــددة بالإضــافة إلى طابعهــا القطــاعي جعــل     

هــذه المنظومــة مــن القــوانين غــير فعالــة وغــير مجســدة علــى أرض الواقــع، وهــو مــا أدى بالمشــرع الجزائــري إلى الاعتمــاد 

حديثــة لحمايــة البيئــة يكــون مــن خــلال إعــادة النظــر و التفكــير في نمــط جديــد للتســيير و اعتمــاد آليــة علــى آليــات 

التخطــيط المحلــي في مجــال حمايــة البيئــة بشــكل يســتوعب كــل الاهتمامــات المحليــة المتمــايزة مــن جهــة و الاهتمامــات 

  .5طبيعية، كالسهوب و الصحراء و الساحلالجهوية المتجانسة بالنسبة للأقاليم المتاحة لها و لها نفس العوامل ال

  : من التخطيط البيئي المحلي المتخصصيننوع تم اعتماد و لهذا 

 .الميثاق البلدي للبيئة و التنمية المستدامة  -                                                        

 ).21أجندة ( خطط البلدي لحماية البيئة الم  -                                                      

 الميثاق البلدي للبيئة و التنمية المستدامة: أولا

اعتمـــد الميثـــاق البلـــدي مـــن أجـــل البيئـــة و التنميـــة المســـتدامة لأول مـــرة في إطـــار برنـــامج الإنعـــاش الاقتصـــادي 

لسلطات البلديـة مـن أجـل و جاء ضمن أهدافه تحديد الأعمال التي يجب أن تقوم ا ا 2004 -2001الثلاثي 

  .6الحفاظ على بيئة ذات نوعية جيدة، و انتهاج سياسة فعالة لتحقيق تنمية مستدامة على مستوى البلديات

   1:و أشتمل الميثاق البلدي على ثلاثة أجزاء هي     

                                                 
 المنصوص التعمير أدوات بكل البلدية تتزود"، والتي نصت على أنه يمكن سالف الذكر ،المتعلق بقانون البلدية 10/ 11من القانون  113المادة  - 1

  .. "البلديالشعبي  لسلمجا طرف من عليهما المصادقة بعد مابه المعمول التنظيم و التشريع في عليها
 . 83، ص 2013محمد الصغير باعلي، الإدارة المحلية في الجزائر، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة،  -  2
 من قانون تسيير النفايات وإزالتها، سالف الذكر، 29المادة  -  3
 .من نفس القانون 31المادة  -  4
 . 153، ص السابقمحمد لموسخ، المرجع  -  5

 . 58رجع السابق، ص وناس يحي، الم -  6
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 الإعلان العام للنوايا و الالتزام الأخلاقي للمنتخبين: الجزء الأول

  :من المبادئ الأخلاقية التي يجب على المنتخب المحلي التحلي ا و منهاو تضمن هذا الإعلان جملة 

 .لوعي بالمسؤولية الجماعية لحماية البيئةا �

 .الدور الفعال للبلديات لقرا من المواطن �

 .ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة �

 .في الحفاظ على البيئةاشتراك جميع الفاعلين من إدارات و جهات  �

 . الالتزام بعدم نقل المشاكل البيئية الحالية للأجيال القادمة �

العــــزم علــــى الحــــد أو التقليــــل مــــن الانبعاثــــات الملوثــــة، و الاقتصــــاد في الطاقــــة و اســــتعمال  �

التكنولوجيــا النظيفــة و حمايــة المــوارد و تطــوير الفضــاءات الطبيعيــة كالمســاحات الخضــراء و 

 . جودة داخل النسيج العمرانيالغابات المو 

كمـــا شمـــل الإعـــلان الالتـــزام بتنفيـــذ برنـــامج الإعـــلام و التربيـــة حـــول حمايـــة البيئـــة و التنميـــة المســـتدامة لصـــالح 

  . المنتخبين المحليين، و أعوان الغدارات المحلية و عموم المواطنين و إشراك اتمع المدني في تسيير البيئة

  لي للعمل البيئي المخطط المح: الجزء الثاني .1

ذي اشتمل على جملة من المحاور و الذي يعد أرضية عمل تبني عليه الجماعات المحلية سياسـتها في المحافظـة الّ 

  .على البيئة

  : و تضمن هذه المحاور 

 .ضرورة إيجاد تسيير مستديم للموارد البيولوجية و الطبيعية �

حــترام تجــانس الخصوصــيات اعتمــاد نظــام التخطــيط و التســيير المحلــي المبــني علــى ا �

 .الطبيعية لمختلف العناصر الطبيعية

 .إحداث تعاون بين البلديات لمواجهة التدهور البيئي و يئة المناطق الصناعية �

حماية الأراضـي الفلاحيـة و يئـة المـدن، و التسـيير المحكـم إيكولوجيـا للنفايـات و  �

 . تسيير المخاطر الكبرى

 .صنع القرار البيئياستشارة المواطنين في مراحل  �

                                                                                                                                                         
ة الحقوق التخطيط البيئي المحلي في الجزائر، التطورات الراهنة والإشكاليات القانونية والمادية التي يثيرها، مجلة الحقيقة، العدد السادس،كليوناس يحي،  -1

  .149 -145، ص 2005بجامعة أدرار، ماي 
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 .تطوير قدرات البلديات للتكفل بالمشاكل البيئية �

 .القيام بالتقييم الدوري لحماية البيئة �

 .إنشاء الوظائف الخضراء �

 المؤشرات الخاصة بتقييم البيئة: الجزء الثالث .2

ترة الممتـدة و تتضمن قيام البلديات بعمليات جرد و إحصاء لجملـة مـن البيانـات البيئيـة و تقييمهـا خـلال الفـ

  . و تخصيص عائدات مالية لكل برنامج مقترح للتدخل على المستوى المحلي 2004 -2001من 

  : الميادين الخاضعة للتقييم هيوهذه        

 .و يتم البحث عن الكثافة السكانية و نسبة التزايد السكاني في البلدية، و نسبة التمدن :السكان )1

راصي الصالحة للزراعة بالهكتار لكل فرد من السكان و نسبة التوسع و يشتمل التقييم تحديد الأ :التربة )2

 .على حساب التربة

، و نسبة الربط بالماء الصالح للشرب 3، و الكمية الموزعة بـ م3و يشمل التقييم الكمية المعبأة بـ م :الماء )3

 .و المناطق الرطبة بالهكتار

ار، و مساحة الغابات التي تعرضت للحرائق و يشمل التقييم جرد مساحة الغابات بالهكت :الغابات )4

 .بالهكتار و نسبة التشجير الناجحة، و نسبة القطع غير القانوني، و نسبة الرعي في الغابات

في السنة، و عدد المزابل الفوضوية، و / و يشمل التقييم كمية النفايات بالـ طن :النفايات الحضرية )5

دها، و عدد مراكز تكدس النفايات و قدرا، و كمية المواد للمزابل المراقبة و عد الاستيعابيةالقدرة 

 . المسترجعة و نوعيتها، و الجمع الانتقائي في مستوى أماكن جمع النفايات

النفايات = سنة، و كمية/ و يشمل التقييم جرد ككية النفايات حسب النوع طن :نفايات المستشفيات )6

دد المزابل المراقبة و قدرا، و عدد محطات إحراق المكدسة و نوعها، و عدد المزابل الفوضوية، و ع

 .النفايات و قدرا، و كمية المواد المسترجعة و نوعيتها، و كمية النفايات التي لها قيمة و أنواعها

 .و يشمل تقييم كمية الملوثات الجوية، و عدد المصابين بالربو :نوعية الهواء )7

و نوعية مياهها، و عدد المراحل و كمية الرمل و يشمل تقييم عدد شواطئ الاستجمام  :الساحل )8

المقتطعة، نسبة التشحيم و إزالة البقع الدسمة، و مساحة المناطق السياحيةـ التوسع الحضري و الصناعي 

 .بالهكتار، عدد السكان المقيمين و عدد السكان الموسميين، و المنشآت المينائية



 ـ   الفصل الثاني  النظام القانوني لتخطيط البيئي في الجزائرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

101 
 

رضة للانجراف بالهكتار، إنتاج المواد العلفية، عدد و يشمل تقييم المساحات المع :المناطق الجبلية )9

 .السكان المستقرين فيها، عد رؤوس قطعان الماشية

 .و يشمل التقييم عدد النخيل، و عدد السكان و نسبة ملوحة الأراضي بالهكتار: لواحاتا )10

نسبة و يشمل التقييم فيها مساحة الأراضي الزراعية المتلفة بالهكتار، و  :المناطق الصناعية )11

 . استعمال الأسمدة، و نسبة استعمال منتجات الصحة النباتية، و المساحات الزراعية المستعملة

لكل ساكن، و عدد  2و يشمل التقييم فيها مساحة الإطار المبني بـ م: المساحات الخضراء )12

 . الأشجار في الوسط الحضري

 .نو يشمل التقييم فيه عدد البنايات و عدد السكا: السكن الفوضوي )13

و يشمل التقييم فيها نسبة الربط بشبكية التطهير، نسبة الشرب في القنوات  :المياه المستعملة )14

الجامعة، عدد المنشآت، نسبة الربط بمنشآت معالجة المياه المستعملة، و نسبة معالجة المياه القذرة و حالة 

        .حملها، و عدد الإصابات بالأمراض المتنقلة عن طريق المياه

   2004 -2001 المحلية  21الأجندة : ياثان

نتيجة للعجز الكبير الذي آل إليـه التـدخل المحلـي في مجـال حمايـة البيئـة و تطـور أسـاليب التسـيير المحلـي للبيئـة 

و تزايــد اهتمــام الســلطات العامــة بحمايــة البيئــة اقتنــع المخطــط الجزائــري بأهميــة تغيــير مــنهج التــدخل المحلــي في تســيير 

ايتهـــا، عـــن طريـــق اعتمـــاد أســـلوب التخطـــيط البيئـــي المحلـــي لأول مـــرة في تـــاريخ العمـــل البيئـــي المحلـــي في البيئـــة و حم

الجزائر، من خلال إدخال عنصر التنبؤ و التصور في العمل البيئي المحلي ضـمن المخطـط المحلـي للعمـل البيئـي أجنـدة 

عمــــال مــــن أجــــل البيئــــة و التنميــــة و الــــذي كــــان قــــد أوصــــى الميثــــاق البلــــدي للأ ،20041 -2001المحلــــي  21

  .2المستدامة باستحداثه

إلى تحســــين الوضــــع البيئــــي و ضــــمان تنميــــة ) محلــــي 21أجنــــدة ( و يهــــدف المخطــــط المحلــــي للعمــــل البيئــــي 

  .19923في يونيو بالبرازيل  في ريو ديجانيرو أقرته الأسرة الدولية  ما  مستديمة للبلدية على نحو

                                                 
  .148ع السابق، ص المرج التخطيط البيئي المحلي في الجزائر، وناس يحي، -  1
  .129بن أحمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص  -  2
 .  61، ص السابق المرجع الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، وناس يحي -  3
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ي الـذي دعـا الميثـاق البلـدي إلى صـياغة تحـولا عميقـا في أسـلوب التسـيير المحلـي و يعكس المخطط البيئي المحل

البيئـي مـن خـلال التخلــي عـن الأسـلوب الأحــادي في تسـيير البيئـة و اعتمــاد نقـاش عـام و استشــارة واسـعة يقـوم ــا 

  .1رئيس الس الشعبي البلدي لكل الشركاء و الفاعلين و ممثلي اتمع المدني

لتخطــيط المحلــي يتحســس إلى التنــوع الجغــرافي الــذي تعرفــه الجزائــر في منــاطق جبليــة، ســاحلية و كمــا أصــبح ا

ـــة تفـــرض مـــن جهـــة بـــالتنوع الجغـــرافي للأوســـاط  ســـهبية و صـــحراوية، هـــذه الصـــبغة الجديـــدة في التســـيير المحلـــي للبيئ

اعتمـــاد تخطـــيط طبيعـــي متجـــانس و الطبيعيـــة المشـــمولة بالحمايـــة، و يـــدفع بالجماعـــات المحليـــة المتجانســـة طبيعيـــا إلى 

موحــــد مــــن جهــــة أخــــرى، ممــــا يــــؤدي إلى زوال التقســــيم الإداري التقليــــدي في توزيــــع المهــــام و الصــــلاحيات المتعلقــــة 

بالبيئـــة، و الـــتي لا تتماشـــى مـــع خصوصـــية موضـــوع حمايـــة البيئـــة، الـــتي لا تعـــرف أوســـاطها الطبيعيـــة حـــدود جغرافيـــة 

  .2محلية

  : 3ليو يتضمن مخطط التسيير المح

 .ضمان التسيير المستديم كالموارد الطبيعية و البيولوجية �

يئة المناطق الصناعية و مناطق التوسع السياحي و المناطق المحميـة و المواقـع الأثريـة و  �

 .الثقافية و التاريخية و تسييرها

 .ترقية المدينة و إطار الحياة داخل التجمعات العمرانية �

 .وث الأوساط المستقبلة من مياه و هواء و تربةتسيير الغابات و مكافحة تل �

 . المحافظة على الأراضي الفلاحية �

و نظرا لكون أن العناصر البيئية المشمولة بالحماية كالنباتات و الحيوانـات و مظـاهر التلـوث لا تعـرف حـدود 

لجماعــات جغرافيــة فــإن ذلــك يتطلــب بــأن يكــون هنــاك تنســيق علــى أعلــى مســتوى، الأمــر الــذي يســتوجب علــى ا

المحلية القيام بالتشاور و التنسيق فيما بينها لإيجاد خطط و بـرامج لمكافحـة التلـوث و المحافظـة علـى العناصـر البيئيـة، 

و هـو مـا حـرص عليـه الميثـاق البلـدي للبيئـة و التنميـة المســتدامة عنـدما نـص علـى ضـرورة التعـاون بـين البلـديات الــتي 
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مشـــاكل بيئيـــة مشـــتركة، كمـــا حـــث هـــذه البلـــديات علـــى إحـــداث أدوات و  تشـــترك في مصـــادر طبيعيـــة، أو تجاهـــا

  1.آليات للتعاون فيما بينها من أجل تسيير البيئة تسييرا فعالا و غير مكلف

  : الفرع الثاني

  النظام القانوني للمخططات البيئية المحلية

عــدم وضــوح القيمــة القانونيــة  يثــير التخطــيط البيئــي علــى المســتوى المحلــي إشــكالات قانونيــة متنوعــة، اهمهــا  

للمواثيـــق البيئيـــة والمحليـــة، فضـــلا عـــن غيـــاب هيئـــات متخصصـــة علـــى المســـتوى المحلـــي تتـــولى بشـــكل مســـتقل المهمـــة 

  :، لذلك فإن تحديد نظامه القانوني يتطلب منا التطرق إلى 2التنبؤية

  :ائرمن حيث الطريقة التي تم بها اعتماد التخطيط البيئي المحلي في الجز : أولا

فنتيجــة لحداثــة اعتمــاد نظــام التخطــيط البيئــي المحلــي في الجزائــر و الــذي لا يــزال يكتنفــه الغمــوض في جوانــب 

متعــددة  و الــتي مــن بينهــا عــدم وجــود هيئــات محليــة مخــتص بالعمــل التنبــؤي الخــاص بحمايــة البيئــة، و هــو مــا جعــل 

ســم هــذا عليــه وزارة يئــة الإقلــيم و البيئــة، و اتّ  عمليــة اعتمــاد هــذه المخططــات البيئيــة تــتم عــن طريــق نقــاش أشــرفت

   3.صور اللازم لتسيير مختلف المشاكل البيئيةنبؤ و التّ النقاش بالطابع المطلبي، و لم يرق إلى حدود التّ 

بالإضافة إلى أن المخططات البيئية الجزائرية قد وضعت و اعتمدت بطريقة المنحة و بـدون أي تنسـيق مسـبق 

لمحليــة المتجانســة جغرافيــا و طبيعيــا أو المنضــوية ضــمن نفــس الجهــة فيمــا بينهــا أو فيمــا بينهــا و بــين بــين الجماعــات ا

الجهــــات، و لهــــذا الســــبب تميــــزت هــــذه المواثيــــق و المخططــــات بالطــــابع المحلــــي المحــــض، الــــذي لا يخــــرج عــــن التوزيــــع 

لمواثيــق البيئيــة المحليــة في تجســيد نظــام ترتيبــا علــى ذلــك لم تســاهم ا_ بلديــة، ولايــة_الكلاســيكي للصــلاحيات المحليــة 

التخطـــيط الجهـــوي و انحصـــر ضـــمن أســـاليب التســـيير المحليـــة التقليديـــة، و هـــذا علـــى خـــلاف العديـــد مـــن الأنظمـــة 

  . 4القانونية المقارنة
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هذا الاختلاف الجـذري في طريقـة وضـع المواثيـق و المخططـات البيئيـة يوضـح أن المخططـات المحليـة البيئيـة في 

ئـــر لم تحـــدث أي تغيـــير في نمـــط التســـيير المحلـــي علـــى مســـتوى التنســـيق بـــين مختلـــف الجماعـــات المحليـــة المتجـــانس الجزا

  .1طبيعيا و لا على مستوى تعزيز ربط التخطيط البيئي المحلي بالتخطيط البيئي المركزي

  : من حيث القيمة القانونية: ثانيا

 2 تصـــدر بقـــانون أو مرســـوم تنفيـــذيلمالمحليـــة في الجزائـــر  الإشـــارة في البدايـــة إلى أن المخططـــات البيئيـــة تجـــدر

قــد صــدرا بنــاء علــى  )محلــي 21الميثــاق البلــدي للبيئــة و التنميــة المسـتدامة، و أجنــدة  (حيـث أن المخططــين المحليــين 

تعليمــــات فحســــب، بعــــد النقــــاش العــــام الــــذي فتحتــــه وزارة البيئــــة و يئــــة الإقلــــيم، في حــــين أن بــــاقي المخططــــات  

  .3طات التهيئة، التهيئة  و التعمير و المخطط الوطني لتهيئة الإقليم  صدرت بموجب قوانين أو مراسيمكمخط

وهـــو مـــا يثـــير التســـاؤل حـــول مـــا إذا كانـــت توجيهـــات المخطـــط المحلـــي تتمتـــع بـــنفس النظـــام القـــانوني لوثـــائق  

انيــة قــوة قانونيــة واضــحة، تلــزم الإدارة و التهيئــة و التعمــير، و الــتي أحــرزت بفعــل إدراجهــا ضــمن قــوانين التهيئــة العمر 

  الأفراد على احترامها قضائيا؟

تجـــب الإشـــارة إلى  أنـــه، وبـــالرغم مـــن أن المشـــرع الجزائـــري قـــد كـــرس قناعـــة عـــدم نجاعـــة السياســـة القطاعيـــة و 

 ضـرورة اعتمــاد تخطــيط بيئــي متخصــص، إلا أن هــذه القناعــة الــتي ترجمــت مــن خــلال  المخطــط الــوطني للأعمــال مــن

أجل البيئة و التنمية المستدامة، و المخططات المحلية للبيئة، تظل تثـير اللـبس حـول القيمـة القانونيـة لهـذه المخططـات 

المحليــــة الجديــــدة و مــــدى انســــجامها مــــع أســــاليب التخطــــيط القطــــاعي الأخــــرى مثــــل مخططــــات التهيئــــة العمرانيــــة، 

  ...مخططات المياه و الغابات

ونية لهذه المخططات المحلية يؤدي بنا إلى طرح التساؤل حـول إمكانيـة الاحتجـاج إن الحديث عن القيمة القان

  ا أمام القضاء؟

ففي حين يرى البعض بأنه لا يمكن الادعاء ذه المخططـات أمـام القضـاء نظـرا لعـدم إلزاميتهـا كـون أن هـذه 

يــة بضــرورة المحافظــة علــى المخططــات الــتي صــدرت ذات طــابع أخلاقــي معنــوي تقــوم علــى تحســيس الجماعــات المحل

  . 4البيئة و لا تفرض عليها أعباء أو التزامات قانونية
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يــرى الــبعض الآخــر بأنــه صــحيح أن القاضــي الإداري و في وجــود الــنص و إعمــالا لمبــدأ المشــروعية، لا بــد لــه 

يـه أن ينشـئ الحـل أن يطبق النص التشريعي على الدعوى المعروضة أمامه، غير أنه في حالة غياب النص القـانوني فعل

مبتكــرا لــذاك فإنــه يــرى هــذا الاتجــاه بــأن القاضــي الإداري و بمناســبة فصــله في النــزع المعــروض عليــه لا يوجــد مــا يمنعــه 

مــن الاعتمــاد علــى المخططــات المحليــة علــى الــرغم مــن كوــا ليســت مشــرعة بقــانون، أو علــى الأقــل أن يقتــبس الحــل 

  .منها

أمـــام القاضـــي يفـــترض فيـــه أنـــه نـــزاع إداري بيئـــي، متعلـــق بالأســـاس حـــول  و بمعـــنى آخـــر فـــإن النـــزاع المعـــروض

مخططات بيئية، و على كل نرى أن القاضي الإداري إذا رأى أن التمسك بتطبيق المخططين المحليـين تجسـيدا لحمايـة 

   1.البيئة فالأرجح أن يفصل على أساسهما منشأ بذلك مشروعية إدارية بيئية

أنه من أجل تحقيق التكامل و التنسيق بين مختلف البلديات التي تشـترك في أوسـاط وتجب الإشارة في الأخير 

و غيرهــا مــن المــديريات ذات الطــابع  2بيئيــة متجانســة أو تواجههــا مشــاكل بيئيــة موحــد، تتــولى كــل مــديريات البيئــة

 . دياتإلخ، مهمة التنسيق بين هذه البل...القطاعي كمديريات الري والغابات، والثقافة والطاقة 

  : الفرع الثالث

  التخطيط البيئي الجهوي

بلغ التخطيط المحلي درجة من النضج سمح بتجاوز أساليب التخطيط المحلية التقليدية التي تقوم على إيجاد       

، بالنظر 3تخطيط محلي وفق التقسيم الجغرافي الإداري، إلى تخطيط يتناسب مع خصوصيات موضوع حماية البيئة

بيعي لعناصرها و أنظمتها من خلال الأنظمة الطبيعية المتجانسة، و على أساس مواجهة التلوث البيئي للامتداد الط

الذي يمتد و ينتشر إلى حدود إدارية أخرى للجماعات المحلية، و مثال ذلك أنه قد تحدث منشأة تلوثا في الهواء 

، لذلك يصبح التخطيط البيئي المحلي 4لائيةلأكثر من بلدية أو ولاية هي خارج حدودها الإدارية البلدية أو الو 

الخاص بالبلدية و الولاية كوحدة جغرافية مستقلة لا معنى له و غير مجد في مواجهة هذا الجديد من المشاكل البيئية 

                                                 
  . 130 -129ق، ص بن أحمد عبد المنعم، المرجع الساب -1
، المعدل والمتمم بموجب 07ر عدد .المتضمن إحداث مفتشيات البيئة في الولاية ج 1996يناير  27المؤرخ في  60-96المرسوم التنفيذي رقم   -  2

 .80ر عدد .، ج2003ديسمبر  17المؤرخ في  494-03المرسوم التنفيذي 
  . 150لمرجع السابق، ص ا التخطيط البيئي المحلي في الجزائر، وناس يحي، -  3
  . 156محمد لموسخ، المرجع السابق، ص  -  4
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الجديدة لذلك بات من الضروري العمل على استحداث تصور جديد قائم على التنسيق على مستوى أوسع بين 

  .1التخطيط الجهويالولايات من خلال 

  تبلور فكرة التخطيط الجهوي: أولا

شــار تقريــر المخطــط الأزرق الــذي أعــدّه فريــق عمــل وزاري مشــترك حــول التلــوث الــذي تبعــا لمــا ســبق بيانــه أ  

تجمعـا عمرانيـا موزعـة علـى خمـس ولايـات  24تعرض له وادي الشلف، و الذي يستقبل المياه المستعملة الناتجة عـن 

، إلى قصــــور السياســـة اللامركزيــــة التقليديــــة في 2)المديـــة، عــــين الدفلـــة، الشــــلف، غيليــــزان، مســـتغانم ولايــــة: و هـــي( 

  . 3مواجهة تدهور الأنظمة البيئية

و يستوي الأمر كذلك بالنسـبة للأنظمـة البيئيـة الأخـرى الـتي تعـاني مـن التقطيـع الإداري الأفقـي، كالسـاحل، 

و انتشــار الغطــاء النبــاتي، ، وب الرعويــة الــتي أصــبحت مهــددة بالتصــحرالمنــاطق الرطبــة، و الأحــواض و منطقــة الســه

  : 4نتيجة لعدم وجود برامج و مخططات محلية مشتركة توجد طريقة تدخل الجماعات المحلية المعنية ذا الوسط

و علــى هــذا الأســاس تم اســتحداث المخطــط الجهــوي الــذي يشــمل مجموعــة مــن الجماعــات المحليــة المتجانســة 

  : 5من أجل

 .توحيد التدخل لمواجهة انتشار التلوث �

إعـــداد بـــرامج متكاملـــة في وســـط طبيعـــي متكامـــل معـــين كبرنـــامج الســـهوب و منـــاطق الســـاحل، و  �

  .مكافحة التصحر

وضـع إجـراءات و  6"الجزائـر غـدا"و في هذا الإطار اقترح الس الاقتصادي و الاجتماعي مـن خـلال تقريـره 

الولايــات علــى المســتوى الجهــوي، و أشــار الــس إلى أن الهــدف مــن إنشــاء نظــام آليــات للتضــامن و التكامــل بــين 

  : التخطيط الجهوي يكمن في وضع ثقافة جديدة للتهيئة العمرانية و تغيير الذهنيات لاسيما بواسطة

                                                 
ظام التسيير و بالرجوع إلى التشريع الفرنسي نجد أنه قد أقر أداة التنظيم الجهوي للبيئة كأسلوب إداري حديث و ذلك لمواجهة النقائص التي أفرزها ن - 1

، السابق  المرجع التخطيط البيئي المحلي في الجزائر، وناس يحي، ،)la région( أو المنطقة  الإداري الإقليمي لحماية البيئة من خلال ما أسماه بالجهة

 . 151ص

 . 151 ،150ص  نفس المرجع -  2

 . 151نفس المرجع، ص  -  3

 .نفس الصفحة، نفس المرجع  - 4 
 . 156السابق، ص  محمد لموسخ، المرجع -  5

 .  13، ص 1997أبريل  09المؤرخة في  21المنشور في الجريدة الرسمية عدد " اغدزائر الج"الس الاقتصادي و الاجتماعي، ملف  -  6
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 .إعادة انتشار مؤسساتي يعتمد على اللامركزية و التنظيم الجهوي �

 .ل لفائدة الجماعات المحليةإعادة انتشار ملموس للكفاءات و الأموا �

  .تنظيم هياكل التشاور الجهوي �

  الندوة الجهوية لتهيئة الإقليم و تنميته: ثانيا

و الــتي تؤســس " النــدوة الجهويــة لتهيئــة الإقلــيم و تنميتــه"نظــام  كبـير تــرددع الجزائــري بعــد ر المشــرّ حيـث أقــّ

قــد كيلها و مهامهــا و كيفيــات ســيرها للتنظــيم، و ، و تــرك تشــ1علــى مســتوى برنــامج الجهــة لتهيئــة الإقلــيم و تنميتــه

الإقلـــيم الـــذي يتكـــون مـــن عـــدة ولايـــات متاخمـــة، لهـــا خصوصـــيات  ":ف برنـــامج الجهـــة لتهيئـــة الإقلـــيم بأنـــهعـــرّ 

  .2"فيزيائية و وجهات إنمائية مماثلة و متكاملة

د المخطــط الجهــوي لتهيئــة و يعتــبر هــذا البرنــامج إطــار التشــاور و التنســيق بــين الجهــات المحليــة مــن أجــل إعــدا

  .3الإقليم و تنفيذه و متابعته

يهـــدف التخطـــيط الجهـــوي إلى القضـــاء علـــى منطـــق المواجهـــة القطاعيـــة في مجـــال التخطـــيط و القضـــاء علـــى 

الاختلالات الناجمة عن عدم المساواة في مواجهة المشاكل الجهوية، نتيجة لعدم التناسـب الجغـرافي و المـادي الجهـوي 

  .لوب التخطيط الجهويو لإنجاح أس

إلى القيـــام بمراجعـــة شموليـــة للقائمـــة الحاليـــة للاســـتثمار أمـــام الجهـــاز " 2020تهيئـــة الجزائـــر "أشـــار برنـــامج 

المركــــزي لتســــجيل الاســــتثمارات، و يجــــب بعــــد ذلــــك تصــــنيف الاســــتثمارات المركزيــــة إلى طــــائفتين جديــــدتين، أولهــــا 

ت، أو ذات الطـابع الـوطني و الـتي يـتم تسـييرها مركزيـا، و تتضـمن تتضمن العمليات ذات الطابع المشـترك بـين الجهـا

الطائفـــة الثانيـــة العمليـــات ذات المصـــلحة الجهويـــة أو فيمـــا بـــين الولايـــات الـــتي تنتمـــي إلى نفـــس الإطـــار الجهـــوي، و 

  4.تخضع في المستقبل للاستثمارات غير المركزية في إطار عقود التنمية للدولة و الجماعات المحلية

                                                 
 . 152، ص السابق المرجعالتخطيط البيئي المحلي في الجزائر، وناس يحي،  -  1

 . ، سالف الذكرمن قانون يئة الإقليم و تنميته المستدامة 03المادة  -  2

 . نفس القانون من 47المادة  -  3

 . 153 - 152المرجع السابق، ص، التخطيط البيئي المحلي في الجزائراس يحي، ون -  4
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ن أسلوب التخطـيط الجهـوي مراجعـة وسـائل التخطـيط المحلـي و تفعيـل مبـدأ التخطـيط بـين اموعـات يتضم

البلدية و إعادة النظر في المخططـات البلديـة للتنميـة لصـالح نظـام تخطـط أكثـر شموليـة و أكثـر تناسـبا مـع الفضـاء مـا 

  1.بين البلديات

لجهـــوي يمثـــل إعـــادة تأهيـــل للمخطـــط الرئيســـي إلى أن هـــذا التخطـــيط ا الســـابق كـــذلك برنـــامجاليشـــير  كمـــا

للبلـــديات و اموعـــات البلديـــة ليســـاير الفضـــاء الجهـــوي التنســـيقي، و يجـــب توســـيع  PDAUللتهيئـــة و التعمـــير 

المشاركة و الاستشارة مع الفاعلين الاقتصاديين و الحركة الجهوية في مراحـل إعـداد المخطـط إلى غايـة المرحلـة النهائيـة 

  . 2يه طبقا للبرنامجو الموافقة عل

  : 3و يقوم المخطط الجهوي على أساس تصاعدي انطلاقا من

 . مخطط التهيئة و التعمير البلدي أو المحلي -1                                                      

 . و تنميتهالمخطط الولائي لتهيئة الإقليم -2                                                      

 . المخطط الجهور لتهيئة الإقليم و تنميته -3               

و اعتمـــد المشـــرع الجزائـــري بـــرامج الجهـــات لتهيئـــة الإقلـــيم و تنميتـــه المســـتدامة، بحســـب تجـــانس طبيعـــي علـــى 

  : المستوى الوطني و تم توزيعها بالكيفية التالية

 . وسط -الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم و تنميته شمال �

 .شرق -شمال    "       "        "      "       "      �

 . غرب -شمال    "       "          " "           "     �

 .وسط -الهضاب العليا    "       "       "       "       "      �

 .شرق -الهضاب العليا      "        "      "      "        "    �

 . غرب -الهضاب العليا      "     "         "         "      "   �

 . شرق -جنوب الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم و تنميته �

 . غرب -جنوب"         "       "       "       "       �

 . أقصى الجنوب"         "       "       "        "      �

                                                 
 . المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، سالف الذكر، 20 -01من القانون  49المادة  -  1

 . 157، المرجع السابق، ص محمد لموسخ -  2

  . نفس المرجع، نفس الصفحة -  3
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  . 1و تنميته عن طريق التنظيم يتم تحديد الولايات التي يتشكل كل فضاء جهوي لتهيئة الإقليم

بإعـــداد المخططـــات  3، و بالتنســـيق مـــع النـــدوة الجهويـــة2و يتـــولى الـــس الـــوطني لتهيئـــة الإقلـــيم و تنميتـــه المســـتدامة

  . 4سنة 20الجهوية لمدة 

و لضــمان التجســيد الفعلــي للتوجيهــات و التصــورات الــتي تــرد في المخططــات الجهويــة، تم تدعيمــه بــالمخطط 

لتهيئــة الإقلـيم و تنميتــه المسـتدامة، و الــذي شــكل المرجعيـة الأساســية للتنميـة المحليــة و إطـار الــترابط القــانوني الـولائي 

للفضاء الجهوي، و هو بذلك يشكل أداة التنسيق على المستوى الجهوي لتنفيذ التوجيهات العامـة الجهويـة و إعـادة 

  5.بلدي أو ما بين البلدياتالاعتبار للخصوصيات المحلية الموجودة على المستوى ال

و قد جاء النص على المخططات المخططات الولائية لتهيئـة الإقلـيم ضـمن مقتضـيات القـانون المتعلـق بتهيئـة 

  : 6الإقليم و تنميته المستدامة، و التي دف إلى

 .تنظيم الخدمات المحلية ذات المنفعة العمومية -

 . يئة و تنمية المساحات المشتركة بين البلديات -

و تـــتم المبـــادرة بإعـــداد المخطـــط الـــولائي لتهيئـــة الإقلـــيم مـــن طـــرف الـــولي، علـــى أن كيفيـــات إعـــداد المخطـــط 

   7.يحددها التنظيم

و يــتم إعــداد مخطــط يئــة إقلــيم الولايــة للمــدة الــتي يشــملها المخطــط الجهــوي لتهيئــة الإقلــيم، و يعــرض علــى 

  8.صادقة على مخطط يئة إقليم الولاية عن طريق التنظيمالس الشعبي الولائي للمصادقة عليه، و تتم الم

إضـافة إلى هــذا التحـول النــوعي في التخطـيط البيئــي المبـني علــى أسـاس توحيــد التـدخل الإداري علــى مســتوى 

الأوســـاط الطبيعيـــة المتجانســـة، أقـــر المشـــرع الجزائـــري في خضـــم هـــذا التحـــول نمطـــا جديـــدا لتوحيـــد تســـيير الأوســـاط 

                                                 
  .قليم وتنميته المستدامة، سالف الذكريئة الإقانون  من 48المادة  -  1
  .من نفس القانون 50و  21المادة  -  2
 . القانون نفس من 51المادة   -  3

 .    .نفس المادة -  4

 . 154المرجع السابق، ص  التخطيط البيئي المحلي في الجزائر، وناس يحي، -  5

 .ف الذكريئة الإقليم وتنميته المستدامة، سالقانون  من 53المادة  -6
 . نفس القانونمن  54المادة  -7

 . نفس القانونمن  55المادة  -  8
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، و منهـا 1خـلال الـنص علـى جملـة مـن الأحكـام الموحـدة الـتي تنطبـق علـى الأوسـاط الطبيعيـة المتجانسـةالطبيعية من 

، و حدد المناطق الجبلية بالمناطق الجبليـة العاليـة، و 2ما جاء في قانون حماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة

، و تم الـــنص علـــى تضـــمين النشـــاطات الفلاحيـــة 3اورةالمنـــاطق الجبليـــة متوســـطة العلـــو، ســـفوح الجبـــال و منـــاطق مجـــ

و المخططـــات الولائيـــة  4المتلائمـــة مـــع طبيعـــة المنـــاطق الجبليـــة، و إدراجهـــا ضـــمن المخططـــات الجهويـــة لتهيئـــة الإقلـــيم

  .5لتهيئة الإقليم، و لتفعيل حماية هذه الأوساط الطبيعية تم استحداث مجلس وطني لحماية المناطق الجبلية

حـتى يتسـنى  6قواعد قانونية و تنظيمية موحـدة تم اسـتحداث نظـام قـانوني موحـد للمنـاطق السـاحليةو لإيجاد 

توحيــد التــدخل علــى مســتوى التخطــيط و تنظــيم النشــاطات المزاولــة مــن قبــل مختلــف الجماعــات المحليــة و الجهــات 

  .7المتواجدة  ضمن نفس الوسط الطبيعي

  لبيئي في الجزائرالنظام القانوني للتخطيط الجهوي ا: ثالثا

طبيعــة فنيــة تقنيــة فقــط و هــي أداة  تتجــب الإشــارة إلى أن النــدوة الجهويــة للتخطــيط هــي في حقيقــة الأمــر ذا

فنظـام التخطـيط  8للتشاور و التنبؤ فقط و يرجع ذلك لغيـاب تنظـيم قـانوني يحكمهـا و يبـين تنظيمهـا و سـير عملهـا

لي الــذي لا يعــترف إلا بالشخصــية القانونيــة للبلديــة و الولايــة علــى الجهــوي لا يحــدث تغيــيرا في الهيكــل الإداري الحــا

  .9المستوى المحلي كأساس لممارسة السلطة التنظيمية

                                                 
 . 155المرجع السابق، ص التخطيط البيئي المحلي في الجزائر، وناس يحي،  -  1

  و المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة،  2004يونيو  23المؤرخ في  03 -04القانون رقم  -  2

  .2004يونيو  27، صادرة بتاريخ 2004 /41دد ع. ر .ج
 . القانون نفس من  03المادة  -  3

 . نفس القانون من 09المادة  -  4

 نفس القانونمن  10المادة  -  5

 . 2002 /10عدد . ر. المتعلق بحماية الساحل و تنميته ج 2002فبراير  05المؤرخ في  2 -02القانون رقم  -6

 . 156المرجع السابق، ص بيئي المحلي، التخطيط الوناس يحي،  -  7

 . 158محمد لموسخ، المرجع السابق، ص  -  8

  . 156صنفس المرجع، التخطيط البيئي المحلي في الجزائر، وناس يحي،  -  9
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و بناء على الطابع القانوني السـابق للجهـات و الـذي لا تتمتـع مـن خلالـه بصـفة شـخص محلـي جديـد، فـإن 

للتخطــيط، تأخــذ طــابع اللجــان الفنيــة و التقنيــة، و  مهامهــا تنحصــر في تحقيــق أهــدافها باعتبارهــا أســلوبا إيكولوجيــا

   1.لذلك فإن تكوينها يقوم على الطابع العملي و الفني الذي يتلاءم مع الخصوصيات الفيزيائية للوسط المعني

، و إذ كـان يلقـى "الجهـة"بـالرغم مـن أن هـذا الأسـلوب الجديـد المقـترح  إلى أنـه تمن الدراسا البعضشير تو 

نظرية كثيرا من التأييـد، لكونـه يقضـي علـى الضـعف الـذي انتـاب التـدخل البيئـي المحلـي نتيجـة للتقطيـع من الناحية ال

  :، و من بينها2الإداري للأوساط المتجانسة، إلا أنه بدوره لا يخلو من الصعوبات الميدانية

ليـــة في فنظـــرا للـــنقص الشـــديد لـــدى الجماعـــات المح: نقـــص الإطـــار البشـــري المتخصـــص علـــى المســـتوى المحلـــي

الإطـــار البشـــري الـــذي يتـــولى مهمـــة التنســـيق و التشـــاور و التعـــاون مـــع الجماعـــات المحليـــة الأخـــرى المتجانســـة معهـــا 

طبيعيا، فغياب العنصر البشري المؤهل أدى إلى غياب التنسـيق بـين الجهـات المحليـة و هـي عقبـة فعليـة و ذلـك يرجـع 

دي مـن جهـة و نظـرا للغيـاب نصـوص قانونيـة  تـؤطر هـذا العمـل لكون الجماعات المحلية تعودت علـى العمـل الانفـرا

  .  3على المستوى المحلي و الجهوي مما يجعل هذه المخططات غير فعالة على أرض الواقع
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 :المبحث الثاني
 المشاكل البيئيةفي لتخطيط البيئي القطاعي و المتخصص الأساس القانوني ل

عبه التخطيط البيئي في حماية البيئة وضمان استدامة عناصرها، فقد عمد المشرع نظرا للدور الحيوي الذي يل     
إلى تعميم العمل به في إطار مختلف القطاعات التي لها علاقة بالبيئة، والتي تشرف على تسيير بعض العناصر 

طط لتسيير القطاع البيئية، وذلك من خلال النص ضمن المنظومة القانونية المنظمة للقطاع على إلزامية إحداث مخ
  .وحماية العناصر البيئية التي يشرف عليها

سنقتصر في دراستنا على نموذجين للتخطيط البيئي القطاعي، يتمثل النموذج الأول في تلك المخططات التي       
 فيتعلق تستهدف حماية الموارد المائية وضمان استدامتها ، والتي نص على وضعها قانون المياه  أما النموذج الثاني

بالمخططات التي يتم إنشاءها في ظل قانون التهيئة والتعمير في إطار ما يعرف بالتخطيط العمراني والذي يتجسد 
  .من خلال المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي

مقدمة الوسائل التي  ونظرا للطابع الوقائي الذي يميز سياسة التخطيط البيئي فقد جعلها المشرع الجزائري في     
نص عليها لمواجهة مختلف المشاكل والأخطار التي تتعرض لها البيئة، وعلى هذا الأساس يمكن تخصيص مطلب 

  . لمثل هذه المخططات المتخصصة بمواجهة مختلف المشاكل البيئية الطبيعية منها والاصطناعية
  : المطالب التاليةوعليه فإننا سنفصل الأسس القانونية لهذه المخططات في       

  تخطيط الموارد المائية: المطلب الأول                                        
  التخطيط العمراني: المطلب الثاني                                        
 والمشاكل البيئيةالتخطيط المتخصص في مواجهة المخاطر : المطلب الثالث                                        

  :لب الأولـالمط
  ائيةـوارد المـالمب المتعلق  يطـخطالت

يشكل تخطيط الموارد المائية أحد أهم صور التخطيط البيئي، إذ أنه ينظم أحد العناصر الأساسية في البيئة و 
  .هو الماء

ها السياسة المائية في ع الجزائري نظام التخطيط كأحد الآليات الوقائية التي ترتكز عليو قد اعتمد المشرّ 
الجزائر، و الذي من شأنه أن يضمن استدامة هذا المورد و حمايته من مختلف الأخطار التي يتعرض لها خاصة في 

  .ظل الوضع المائي الهش الذي تعيشه الجزائر مما يجعل من التخطيط حتمية لابد منها
انون  المتعلق بالموارد المائية و الذي أرسى و تجسد هذا التوجه الذي انتهجه المشرع الجزائري من خلال الق

نظام التخطيط؛ و ذلك بإحداث مخطط عام للماء ذو طابع شمولي يغطي كامل التراب الوطني و تشرف عليه 
  .السلطات المركزية
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ع كذلك بتدعيم و إسناد هذا المخطط العام بمخططات أخرى توجيهية للموارد المائية ذات كما قام المشرّ 
    .يتم إحداثها على مستوى كل حوض مائي في الجزائر سنتناولها في طابع جهوي

  : الفرع الأول
  واقع الموارد المائية في الجزائر و ضرورة إخضاعها للتخطيط

يعتبر الماء من العناصر الضرورية للحياة كما أنه يعد محددا أساسيا للتطور الاقتصادي و الاجتماعي، و 
ه ذم في الاستقرار داخل اتمعات من أجل سد مختلف حاجات الأفراد من هسيصبح في المستقبل مشكلا يتحك

أولوية انشغالات اتمع الدولي  - و ستظل –؛ التي أصبحت تشكل في السنوات الأخيرة 1المادة الضرورية للحياة
جهة، و نتيجة لتعقد و اهتمامات السياسات الوطنية كون أن الماء يعد أثمن الثروات الطبيعية و الحيوية للبشرية من 

و خطورة المسألة التي تحولت إلى أزمة وطنية في كثير من الدول، بل و أصبحت أزمة دولية تفرض نفسها الإنسانية 
  .2مهددة و معرقلة مسيرة التطور التنموي و الحضاري فيها من جهة أخرى

المياه هي مشاكل حقيقية و هذا و تشير كل التقارير الدولية و الإقليمية و الوطنية إلى أن مشاكل كل 
معقدة ذلك أن الإنسان و البيئة في جميع أنحاء العالم تعاني من ندرة المياه و تعرضها للتلوث و التبذير، و المستقبل 

  .3ينذر بأخطار كبيرة إذا لم يتم التعامل مع مشاكل المياه التي هي أساس الحياة و كل الأنشطة التنموية
  جزائر   مشكلة المياه في ال: أولا

تتمتع الجزائر بموارد مائية متنوعة سطحية و جوفية و تعود بالأساس إلى التنوع الجغرافي و الطبيعي الذي 

  4.من المياه 3مليار م 20يميزها عن غيرها من الدول، حيث تزخر الجزائر بحوالي 
نف ضمن قائمة منذ عدة سنوات أزمة مياه حادة جعل منها تصتشهد الجزائر  بالرغم من ذلك إلا أنو 

البلدان الاكثر فقرا من حيث الإمكانيات المائية، أي تحت الحد الأدنى النظري للندرة التي يحددها البنك الدولي 

  5للفرد الواحد 3م 1000بمقدار 

                                                 
 . 69، ص 2007/ 05 حمزة بن قرينة، محسن زبيدة، تسيير الموارد المائية مع الأخذ بالعامل البيئي، مجلة الباحث، عدد -  1
، ص 2013دار الكتاب الحديث، الجزائر،  ، -الجزائر نموذجا -سياسة تسيير الموارد المائية -محمد بغالي، التخطيط الاستراتيجي للموارد المائية -  2

237 . 
الملتقى الدولي زبيدة محسن، يلس فاطمة شاوش، الأحواض الهيدروغرافية المقاربة الحديثة للتسيير المستديم للموارد المائية في الجزائر، مجمع مداخلات  -  3

قتصادية بين تحقيق الأداء المالي و تحديات الأداء البيئي، المنعقد بجامعة ورقلة الثاني حول أداء المنظمات و الحكومات، الطبعة الثانية، نمو المؤسسات الا
  .590، ص 2011نوفمبر  23و  22يومي 

منها في % 70منها مياه جوفية  3مليار م 7منها في الشمال، و  %95مياه سطحية  3مليار م 12من المياه منها  3مليار م 20تزخر الجزائر بحوالي  -  4
  . الجنوب

المنظمة العربية للتنمية  عيشي بشير، اقتصاديات الموارد المائية في الجزائر الحلول و المشاكل، الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الدول العربية، منشورات بن
  . 95، ص 2009الإدارية، القاهرة، 

 . 88محمد بغالي، المرجع السابق، ص  -  5
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  : حيث عرف نصيب الفرد من المياه تراجعا حادا منذ الاستقلال، كما يوضحه الجدول الآتي 

  حاليا  1998  1995  1990  1962  السنوات

  530  630  680  720  1500  )3م(نصيب الفرد 

تشخيص الواقع و آفاق . محمد بغالي،  سياسة إدارة الموارد المائية في الجزائر: من إعداد الباحث بناءا على بيانات مستقاة من مقال :المصدر

   .1التطوير
كما سبق الإشارة إليه بأقل من   و انطلاقا من هذه المعطيات فالجزائر لها موارد مائية محدودة جدا إذ تقدر

، مما يجعلها في صدارة الدول التي تعاني من مشكلة المياه خاصة و أن مستوى الندرة المائية تحول إلى 3مليار م 20
أزمة مائية حادة على مسار التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و حتى البيئة، ضف إلى ذلك أن هذه المياه تمتاز 

2.الي و الزماني، ناهيك عن سنوات الجفاف المتواصلةبتفاوت توزيعها ا   
و هو الوضع الذي جعل من المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يعتبر مورد الماء في الجزائر هشا وهو ما انعكس 

فقط للفرد في السنة و هو ما جعل من  3م 600نصيب الفرد من الماء والذي يقدر في الجزائر بـ  «على 
البلدان الواقعة تحت سقف الندرة و تسجل عجزا مخيفا في المياه، و بالإضافة إلى ندرة  الجزائر في مرتبة

المورد فإن ما يزيد من تعقيد هذه الوضعية وجود فوارق فضائية في توزيع المورد و نقص في تسيير 
  .3»الماء

ه فقط و إنما على نوعيتها  و يعاني قطاع الموارد المائية من العديد من المشاكل التي لم تؤثر على كمية الميا
  :كذلك و تتعلق هذه المشاكل بـ

انطلاقا من تواجد الجزائر في إقليم مناخي معظمه جاف أو شبه جاف، جعلها تتعرض : الجفاف -1

سنة  25لفترات طويلة و متتالية من الجفاف، لاسيما الجفاف الأخير الذي شهدته الجزائر خلال 
   4.طنيالأخيرة و الذي مس كافة الإقليم الو 

و مما لا شك فيه أن لوضعية الجفاف انعكاسات خطيرة سواء على حياة السكان، أو النشاطات 
  5.الاقتصادية، و على البيئة

                                                 
تشخيص الواقع و آفاق التطوير مداخلة قدمت إلى الندوة الدولية الرابعة حول الموارد المائية في . المائية في الجزائر سياسة إدارة الموارد، محمد بغالي -  1

 73، ص 2008مارس  24-23-22حوض البحر الأبيض المتوسط، الجزائر،

 . 89 -88المرجع السابق، ص  ،محمد بغالي، التخطيط الاستراتيجي للموارد المائية -  2
 . 12ص ، المرجع السابقخطط الوطني لتهيئة الإقليم، الم -  3
سيؤدي إلى  و تتوقع بعض الدراسات المتعلقة بتطور المناخ في شمال إفريقيا زيادة الانخفاض في التساقطات المطرية و ارتفاعا في درجات الحرارة مما -  4

محمد تقويمية وطنية لانعكاسات هذه التغيرات المناخية على الموارد المائية، تفاقم الاختلالات المرتقبة في الحصيلة المائية، و هذا في ظل غياب خطة 
 . 97، ص السابق بغالي،المرجع

 . 592زبيدة محسن، يلس فاطمة شاوش، المرجع السابق، ص : لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى -  5
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لقد كان و مازال انشغال الجهات المكلفة بالموارد المائية في الجزائر منصبا دوما على : تلوث المياه -2

ع تخزينها، غير أن ذلك كان يتم  على حساب الحفاظ على البحث عن مصادر جديدة للتموين بالمياه و مواق

   1.الكمية المتوفرة و حمايتها من التلوث، و هو ما كان له الأثر البالغ على نوعية المياه المستهلكة في الجزائر

  : 2فمشكل تلوث المياه في الجزائر يأخذ أشكالا متعددة منها
المياه المنزلية و الصناعية و تلوث الطبقات الجوفية في الشمال جراء ترسبات  �

 .المبيدات و الأسمدة الكيميائية و النفايات
الاستغلال المفرط لحقول المياه الجوفية الساحلية و الذي يؤدي بشكل متزايد إلى  �

 . تسرب الأملاح بين الطبقات المائية بحيث لا يمكن معالجتها

تطهير المياه  ارتفاع منسوب المياه القذرة لبعض المدن لعدم وجود محطات �
 .المستعملة

 .3تلوث بعض السدود �
التسيير العشوائي للمياه المنزلية و الصناعية و الاستشفائية المستعملة حيث تعتبر  �

الاستعمالات المختلفة لهذه المياه المسؤولة عن مصادر تلوث الموارد المائية و 
  .4تفشي الأمراض المتنقلة عبر المياه

، أي أكثر من 3مليون م 500حجم  2000التوحل سنة و قد بلغ حجم : توحل السدود - 2

من قدرة السدود الإجمالية للتخزين و تقدر حاليا حسب الس الوطني الاقتصادي و  10%

، و من جانب آخر فإن خبراء المخطط الأزرق يقيمون 3مليون م 800الاجتماعي بمعدل 

 . %3و  2النسبة المتوسطة السنوية لتوحل السدود الجزائرية ما بين 

                                                 
منها ذات % 45من الموارد المائية ذات نوعية جيدة و  %40لمائية تبين أن وفقا للدراسات و الإحصائيات المقدمة من الوكالة الوطنية للموارد ا -  1

حوض الشلف و حوض وهران، زبيدة محسن، يلس فاطمة : منها ذات نوعية رديئة، و أكثر الأحواض عرضة للتلوث هما% 12بينما  ضيةنوعية مر 
  .  593شاوش، المرجع السابق، ص 

 .593نفس المرجع، ص  -  2
صالحة و تعد هذه الوضعية % 27من السدود الوطنية ملوثة و تبقى % 3إلى أن  2003السدود كشف تقرير أعدته وزارة الصحة سنة و عن تلوث  -  3

و البكتيريا  بحسب ذات المصدر إلى الافتقار إلى محطات التصفية، و تسرب بعض المواد الكيميائية و الخطيرة إلى السدود بالإضافة إلى تسرب الطفيليات
  .  104المرجع السابق، ص  ،محمد بغالي، التخطيط الاستراتيجي للموارد المائية. طريات الخطيرة داخلها على اعتبار أن السد هو خزان مائي قارو الف

 .نفس المرجع، نفس الصفحة -  4
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من قدرا على  %50و حسب بعض الدراسات المستقبلية يتوقع أن يبلغ عدد السدود التي ستفقد نسبة     

  .1سدا 17حوالي  2050التخزين عام  

حيث أدت الزيادة الملحوظة في عدد السكان إلى تزايد الضغط على الموارد، من خلال : زيادة عدد السكان -4

  . للأغراض المنزلية و الصناعية و الزراعية تزايد الطلب على هذا المورد

  . المورد و الاحتياجات المائية الحالية و المستقبلية في الجزائر: و يوضح الجدول التالي

عدد السكان        السنة
  )مليون نسمة(

مليار (الموارد المائية     

  )سنة/ 3م

الاحتياجات المائية 

  )سنة/ 3مليار م(

متوسط نصيب الفرد 

  )سنة/ 3م(اه من المي

1990  27.74  17  4.36  737  

2000  31.60  17.30  6.10  676  

2025  52  17.75  10.44  397  

2050  77  17.40  14.24  223  
  . 2محمد بغالي، سياسة إدارة الموارد المائية في الجزائر: المصدر

الحيوية، ففي  يظهر من الجدول أن تزايد عدد السكان يؤدي بالضرورة إلى تزايد الطلب على هذه المادة

مليار  4.36مليون نسمة كان الطلب يقدر بـ  27.74يقدر بـ ) 1990(الوقت الذي كان فيه عدد السكان 

سنة بينما يتوقع أن تصل / 3مليار م 6.10و أصبحت تقدر بـ  2000في السنة، ارتفعت نسبة الطلب سنة  3م

  . 2050في سنة عام  3مليار م 14.24و  2025بحول العام  3مليار م 10.44النسبة إلى 
  . و يقابل هذا الارتفاع في الطلب تقلصا تدريجيا في نصيب الفرد

و خلاصة القول فإن الموارد المائية في الجزائر محدودة و تتعرض باستمرار للهدر كما و نوعا و هو ما ينذر 
ة متعددة الجوانب و هو ما بحدوث اختلال و عجز في تلبية الاحتياجات الحالية و المستقبلية، و بروز أزمة مائي

يفرض على الجزائر ضرورة العمل على بناء سياسة مائية متكاملة من شأا تأمين المياه الكافية و النظيفة لكافة 
، و لا سبيل إلى ...الأفراد، و التصدي لمختلف الأخطار التي تتعرض لها المياه من تلوث و فيضانات و جفاف

من شأا التنبؤ بالمستقبل و الاستعداد له و حصر مختلف المشاكل التي يعانيها تحقيق ذلك ما لم توضع ترتيبات 
طاقاا و ذلك في إطار عملية تخطيطية محكمة للموارد المائية بشكل يضمن ديمومتها و  تجديدقطاع الموارد المائية و 

                                                 
 104المرجع السابق، ص ،محمد بغالي، التخطيط الاستراتيجي للموارد المائية -  1

 77ارة الموارد المائية في الجزائر، المرجع السابق، صسياسة إد، محمد بغالي -  2
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ر السياسة الاقتصادية المنتهجة ترشيد استغلالها و صيانتها و ذلك انطلاقا من حاجات اتمع و أولوياته في إطا
  .مع ضرورة العمل على مراعاة مبدأ عدم التأثير على البيئة

  مقومات تخطيط الموارد المائية: ثانيا
إن التصدي لأزمة المياه في مختلف دول العالم و منها الجزائر خصوصا، يستوجب أن تنتهج إدارة تخطيط 

  1:لة هماالمياه نوعين من الاستراتيجيات بطريقة متكام

و تتمثل في تلك الأنشطة اللازمة لتحديد مواقع المياه المتاحة و تنميتها و : إدارة عرض المياه .1

  .استغلالها و البحث عن موارد مائية جديدة

و تتمثل في تلك الآليات اللازمة لتشجيع تحقيق المستويات و الأنماط : إدارة طلب المياه .2

  . د استهلاكها و استخدامهاالأفضل لاستغلال المياه و لتحفيز ترشي

و تقوم عملية التخطيط الاستراتيجي للموارد المائية بدمج كلا النوعين معا إلى جانب الاهتمامات البيئية 
  2.لتوفير الأساس التحليلي اللازم لإرساء تدبير فعال و مستدام للماء

عصب الحساس لجميع الرهانات انطلاقا مما سبق يتضح أنه و حتى يتم التصدي للأزمة التي يعرفها هذا ال
الاقتصادية و البيئية و الاجتماعية و الصحية و الغذائية فإنه لا بد من انتهاج سياسة متكاملة تستجيب 
لاحتياجات الحاضر مع الترتيب و الاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل، و لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال 

  . مل للموارد المائيةانتهاج سياسة تقوم على وضع تخطيط شا
و يعد تخطيط الموارد المائية أحد أهم الآليات التي تسمح بضمان تسيير مستدام و متكامل للمياه، و الذي 
من شأنه وضع حد لمشكلة الاستغلال عشوائي اللاعقلاني لهذا المورد النفيس من جهة، و تصور الحلول البديلة 

  .ة واضحة الأهداف و المعالمالناجعة من خلال رسم سياسة مائية مستقبلي
يهدف بالأساس إلى تأمين تسيير متوازن ) المتعلق بالموارد المائية( و بذلك فإن هذا النوع من التخطيط 

  . 3مستدام للموارد المائية بما يسمح بتلبية و التوفيق بين مختلف الاحتياجات من الماء
نتهج سياسة تخطيط الموارد المائية منذ عام ا( و قد حذا المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي الذي

و الذي أرسى نظام تخطيط محكم في مجال تسيير المياه، من خلال  1992جانفي  03في إطار قانون  1992
 le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eauالمخطط التوجيهي لتسيير الماء 

(S.D.A.G.E.). مخطط تسيير المياه  وle schéma d'aménagement et de gestion des eaux (S.A.G.E.)
4، 

                                                 
 .263المرجع السابق، ص  التخطيط الاستراتيجي للموارد المائية محمد بغالي، -  1
 . 264المرجع ، ص نفس  -  2

 3 - JEAN LOUIS GAZZANIGA, XAVIER LLRROY CASTERS, PHILIPPE MARC, JEAN 
PAULOURLIAC, le droit de l'eau, 3e édition, L'exisnexis, Paris, 2011, p 204.  
4 AGATHE VANLANG, droit de l'environnement,op,cit,p 396.   
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وذلك عندما أقر نظام التخطيط كأحد أهم أدوات التسيير المستدام للمياه و ذلك من خلال الفصل الأول و 
  : اللذان نصا على كل من 1الثاني من الباب الرابع من القانون  المتعلق بالمياه

 .ائيةالمخططات التوجيهية للموارد الم �

 . المخطط الوطني للماء �

النص التطبيقي لهذه المخططات من خلال المرسوم التنفيذي المتعلق  2010كما أصدر المشرع في عام 
  2.بكيفيات إعداد المخطط التوجيهي للموارد المائية و المخطط الوطني للماء

  : الفرع الثاني
  ماءـني للــطط الوطـالمخ

المرتكزات الأساسية للسياسة الوطنية للماء كونه يحدد الأهداف و يعتبر المخطط الوطني للماء أحد 
الأولويات الوطنية في مجال تعبئة المياه و تسييرها و تحويلها و تخصيصها من حيث البرامج و الدراسات أو من 

ون تضمنه قان ، و هو ما3حيث الانجازات و مشاريع التهيئة ذات المصلحة العامة سواء كانت جهوية أو محلية
  .4المياه

ذلك المخطط الذي يحد الأولويات الوطنية في مجال حشد  :"ف المخطط الوطني للماء بأنهعرّ يحيث 
الموارد المائية و تسييرها المدمج و تحويلها و تخصيصها، كما يحدد كذلك التدابير المرافقة ذات الطابع 

  ."الاقتصادي و المالي و التنظيمي و النظامي الضرورية لتنفيذه
  مضمون المخطط الوطني للماء : ولاأ

  :5يشتمل المخطط الوطني للماء على ما يلي
تشخيص قطاع الماء المتضمن على التوالي المواد التي يتم رصدها و استعمالها حسب نوع  �

الاستعمال و الاستعمال الخاص بكمية و كيفية هياكل الري الموجودة و كذا الجوانب 

 .المؤسساتية و التنظيمية

                                                 

 . 2005سبتمبر  04الصادرة بتاريخ  60عدد . ر. المتعلق بالمياه، ج 2005غشت  05المؤرخ في ،  12-05 رقم القانون -1 
/ 01عدد . ر. المتعلق بالمخطط التوجيهي للموارد المائية و المخطط الوطني للماء، ج 2010يناير  04المؤرخ في  01- 10المرسوم التنفيذي  -  2

2010.  
، 2013امعة ورقلة، محسن زبيدة، التسيير المتكامل للمياه كأداة للتنمية المحلية المستدامة، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، ج -3

  . 224ص 
 .، سالف الذكرمن قانون بالمياه 61، 60 ،59المواد  - 4
 .سالف الذكر، من المرسوم التنفيذي  المتعلق بالمخطط التوجيهي للموارد المائية و المخطط الوطني للماء،07المادة  -  5
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أهداف التنمية القطاعية على المدى البعيد آخذا في الحسبان الحالة في قطاع الماء تحديد  �
 .و كذا توجيهات يئة الإقليم و حماية البيئة و المخططات التوجيهية القطاعية الأخرى

تحديد البرامج و المشاريع و البرامج الهيكلية على أساس التعرف عليها بالمخططات  �

رد المائية، و كذا مشاريع تحويل الماء بين الوحدات الهيدروغريفية التوجيهية لتهيئة الموا

 .الطبيعية

تحديد البرامج المهيكلة ذات الطابع الوطني التي دف إلى ضمان التسيير الدائم للموارد  �

 . المائية و هياكل الري

ى أساس التوزيع الزمني مل المشاريع و البرامج المهيكلة و كذا الإطار المالي المعد عل �

 .تقدير تكاليف الاستثمارات في مختلف المخططات التوجيهية للموارد المائية

 .توزيع مختلف المشاريع و البرامج المهيكلة على مستوى الولايات �

  إعداد المخطط الوطني للماء: ثانيا
تقييمه و تحيينه إلى  أحال قانون المياه مسألة تحديد كيفيات إعداد المخطط الوطني للماء و الموافقة عليه و      

بصدور المرسوم التنفيذي، المتعلق بالمخطط التوجيهي للموارد  2010، و الذي تأخر صدوره إلى غاية 1التنظيم
  .2المائية و المخطط الوطني للماء

، كون أنه يغطي كامل التراب الوطني فقد جعل المشرع من  3فنظرا للطابع الشمولي للمخطط الوطني للماء     
   4الإدارة المكلفة بالموارد المائيةحيث تختصص بإعداد هذا المخطط إعداده مهمة منوطة بالسلطات المركزية  مسالة
و من أبرز ما يمكن ملاحظته بخصوص إعداد المخطط الوطني للماء هو غياب مسألة الاستشارة للجهات و     

طط الوطني للماء، بمعنى أن الإدارة المكلفة بالموارد الهيئات المعنية بقطاع المياه كإجراء من إجراءات إعداد هذا المخ

المائية تستأثر بإعداد هذا المخطط و هذا أمر يتنافى مع فكرة التخطيط الحديثة الذي يقوم على المشاركة و 

 .5المساواة، مما يجعل المخطط الوطني للماء مجرد تسمية لا تربو أن تدخل ضمن الآليات الانفرادية لحماية البيئة

 

  

                                                 
 ، سالف الذكر.المتعلق بقانون المياه 12-05من القانون،60المادة  -  1
  .، سالف الذكرعلق بالمخطط التوجيهي للموارد المائية و المخطط الوطني للماءالمت المرسوم التنفيذي  61-59المواد من  -  2
 .، سالف الذكرمن القانون المتعلق بالمياه 59وفقا لما حددته المادة  -  3
 .، سالف الذكرالمتعلق بالمخطط التوجيهي للموارد المائية و المخطط الوطني للماء من المرسوم التنفيذي 08المادة  -  4

  . 156حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص  -  5
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  المصادقة على المخطط الوطني للماء و إجراءات تعديله : ثالثا
تتم المصادقة على المخطط الوطني للماء بموجب مرسوم تنفيذي و ذلك بناء على اقتراح من الوزير المكلف 

  .1بالموارد المائية
ة دورية كل ، على أن يكون محلا للتقييم بصف 2سنة 20و تتم المصادقة على المخطط الوطني للماء لمدة  

   3:خمس سنوات من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائية و يتمثل هذا التقييم فيما يأتي
 .إعداد حالة شاملة لتنفيذ مشاريع و برامج التنمية القطاعية �

 .تحسين معطيات الموارد المائية التي يتم رصدها و استعمالها �

 .ؤسساتي و التنظيميالقيام بتشخيص التنمية القطاعية على المستويين الم �

و يمكن كذلك استثناءا إخضاع المخطط الوطني للماء للتحسين في حالة تغيير العوامل الطبيعية التي تؤثر 
    . 4على الموارد المائية أو تغيرات هيكلية تؤثر على معايير تخطيط التنمية القطاعية على المدى البعيد

  :تنفيذ المخطط الوطني للماء: رابعا
المخطط الوطني للماء من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائية و ذلك من خلال مخططات و  يتم تنفيذ

برامج التنمية القطاعية على المديين المتوسط و القصير، و التي يتم إعدادها طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية 
  . 5التي تنظم تخطيط و تمويل الاستثمارات العمومية

ضرورة أن تتحرز جميع البرامج المتعلقة بانجاز مختلف الهيئات ذات المصلحة الوطنية  ياهقانون المأوجب  وقد
أو الجهوية أو المحلية و كذا الأدوات و القرارات ذات الطابع التقني أو الاقتصادي التي تبادر ا الإدارة المكلفة 

  .6اءبالموارد المائية للأهداف و التدابير المحددة في المخطط الوطني للم
  : الفرع الثالث

 ائيةـهية للموارد المـوجيـططات التـالمخ

تندرج هذه المخططات ضمن أدوات التسيير المستدام للموارد المائية كون أنه ينشأ على مستوى كل وحدة 
هيدروغرافية طبيعية مخطط توجيهي خاص ا، يأخذ بالاعتبار تنوع المناخ و التضاريس في الجزائر، و ذلك برط 

                                                 
  . سالف الذكرمن المرسوم التنفيذي المتعلق بالمخطط التوجيهي للموارد المائية و المخطط الوطني للماء، 09المادة  -  1
  التنفيذي المرسوم نفسمن  08المادة  -  2
 التنفيذي من نفس المرسوم 11المادة  -  3
 .لتنفيذي لمرسوم اانفس من  12المادة  -  4
  التنفيذي  من نفس المرسوم 10المادة  -  5
 .من قانون المياه، سالف الذكر 61المادة  -  6
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لال و تسيير هذا المورد حسب خصوصيات كل منطقة هيدروغرافية، و حسب احتياجاا الاقتصادية و استغ
  .1الاجتماعية

و يتضمن كل مخطط توجيهي للموارد المائية تحديد الاختيارات الإستراتيجية لتعبئة الموارد المائية و تخصيصها 
ية لتلبية مختلف الاحتياجات من الماء و حمايتها كمًا و ، بما في ذلك المياه من المصادر غير التقليد2و استعمالها

  .3نوعا، و الوقاية من مخاطر الظواهر الطبيعية كالجفاف و الفيضانات و تسييرها
المخططات التوجيهية على أساس عاملي العرض و الطلب، من حيث الكمية و النوعية، و  ذههوتقوم 

العامل الاقتصادي أثناء تلبية حاجيات السكان في حالة نقلها بين أهداف تنمية و يئة المياه، و ضرورة الأخذ ب
  . 4الوحدات الهيدروغرافية

  أهداف المخطط التوجيهي للموارد المائية: أولا
تشترك المخططات التوجيهية التي نص المشرع على وضعها و إعدادها على مستوى كل وحدة هيدروغرافية 

  :5في جملة من الأهداف التي تتعلق بـ
لبية الاحتياجات من الماء التي تناسب الاستعمالات المنزلية و الصناعية و الفلاحية و  ت �

 .كذا الاستعمالات الأخرى الاقتصادية و الاجتماعية
 . الحماية الكمية و النوعية للمياه الجوفية و السطحية �

ضانات و لوقاية من الأخطار المرتبطة بالظواهر الطبيعية للاستثنائية مثل الجفاف و الفيا �
  .تسييرها

  إعداد المخططات التوجيهية للموارد المائية  : ثانيا 

، لكن و 6نص القانون المتعلق بالمياه على وضع مخطط توجيهي للموارد على مستوى كل وحدة هيدروغرافية
قبل بيان إجراءات إعداد هذا المخطط لا بد أولا من التطرق إلى المقصود ذه الوحدات أو الأحواض 

  .دروغرافية و بيان انتشارها على التراب الوطنيالهي
على اعتبار أن الماء مورد طبيعي يتواجد في الطبيعة بكميات محدودة و توزيعه مرتبط بعوامل المناخ، و مدى 
طاقة الأرض التخزينية و كذا الوسط الطبيعي، فندرة هذا المورد الطبيعي و هشاشة توزيعه في المكان و الزمان يجعل 

ثا طبيعيا عام، تمارس عليها الدولة سلطتها للوصول به للاستخدام الأمثل، و باعتبار الماء ملكا جماعيا وطنيا منه إر 

                                                 
 . 226زبيدة محسن، المرجع السابق، ص  -  1
 .سالف الذكر .المياه قانونمن  56المادة  -  2
  226 ، صنفس المرجعزبيدة محسن،  -  3
 .من قانون المياه، سالف الذكر 57المادة  -  4
 .نفس القانونمن  56المادة  -  5
 .نفس القانونمن .56المادة  -  6
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مشتركا يتطلب هذا المبدأ توحيد الجهود فيما يخص التعبئة و التخزين و التسيير و الاستعمال و الحفاظ على الماء، 
  1).ةوحدة هيدرولوجية طبيعي(أي تسيير وفقا لنمط وحدوي 

و بناءا على الاعتبارات السابقة و غيرها فقد اعتمد المشرع الجزائري في تسييره و تنظيمه للموارد المائية نظام 
التخطيط الجهوي بحسب الامتداد الطبيعي لحوض أو مجموعة من الأحواض، و دون أن يحدث أجهزة إدارية 

رافية طبيعية تسمى الأحواض الهيدروغريفية، و التي إضافية، ذلك أنه تم تقسيم التراب الوطني إلى وحدات هيدروغ
  2.على ضوئها يتم تصور المحافظة النوعية و الكمية للموارد المائية و ضماا

فالنظام الهيدرولوجي يعتبر جزءا من الوسط الطبيعي الذي يوجد فيه الماء بكل أشكاله و لا يعترف بالحدود 
طبيعية متكاملة على مستوى وسطه الفيزيائي الطبيعي و هو الحوض و التقسيم الإداري، و يسير الماء بوحدة 

  3.الهيدروغرافي دون التمييز بين المياه السطحية و الجوفية و لا بين نوعيتها و كميتها

 : بأنه الحوض الهيدروغرافيو يعرف   

مصطلح يشير إلى الوسط الذي تتدفق فيه المياه السطحية نحو مخرج و مصب واحد للحوض "
محددة طبيعيا بواسطة حدود أو خطوط توزع المياه ) الإقليم(هيدروغرافي، مساحة هذا الوسط ال

  .4"السطحية
ع الجزائري من خلال قانون المياه نظام الأحواض الهيدروغرافية و خصها بمخططات توجيهية و قد أقر المشرّ 

  5.و المصادقة عليها و تعيينهالتهيئة الموارد المائية، و أحال على التنظيم بيان حدودها الإقليمية 
ع خمسة وكالات للأحواض الهيدروغريفية يتمثل نشاطها الأساسي في جمع مختلف و لهذا الغرض أنشأ المشرّ 

الفاعلين حول الماء على المستوى المحلي و الجهوي و هدفها الرئيسي المشاركة في إعداد المخططات الرئيسية لتهيئة 
  6.تصحيحها التي تبادر ا الأجهزة المؤهلة لهذا الغرض و تتابع تنفيذها الموارد المائية و تعبئتها و

حيث توجد  )EPIC(و أنشأت هذه الوكالات بنظام مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري 
  7.أربع منها في الشمال و وكالة واحدة في الجنوب

                                                 
 . 600زبيدة محسن، يلس فاطمة شاوش، المرجع السابق، ص  -  1
 . 71وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة، المرجع السابق، ص  2
 .600ص، المرجع السابقزبيدة محسن، يلس فاطمة شاوش،  -3
  .602ص  نفس المرجع،  -4
 ، سالف الذكرمن قانون المياه 56المادة   -  5
 .المتضمن تعريف الحوض و تحديد قانونه الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير 100/ 96المرسوم التنفيذي  -  6
  :في الوكالاتتتمثل هذه  -  7

 . 282/ 96وكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة الشلف أنشئت بالمرسوم التنفيذي رقم  -

 . 281/ 96يدروغرافي منطقة وهران أنشئت بالمرسوم التنفيذي رقم وكالة الحوض اله -

  =.280/ 96وكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة قسنطينة أنشئت بالمرسوم التنفيذي رقم  -
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إعدادها للمخطط الجهوي للموارد المائية الخاص ع الجزائري الإدارة المكلفة بالموارد المائية عند و ألزم المشرّ 
بوحدة هيدروغريفية معينة بضرورة إشراك هذه الأخيرة في عملية إعداده، و الأخذ بعين الاعتبار ما تقدمه هذه 

على أن يكون المخطط كذلك عقب إعداده  1الوحدة الهيدروغرافية من معطيات و ما تدلي به من اقتراحات،
   2.إطار لجنة الحوض الهيدروغرافي التي تقوم بدراسته و إبداء رأي مفصل بشأنهموضوعا للتشاور في 

  مضمون المخططات التوجيهية للموارد المائية  : ثالثا
  :3يشمل المخطط التوجيهي للموارد المائية ما يلي

المياه تقييم الموارد المائية التي يتم رصدها، بما فيها الموارد البديلة الصادرة لاسيما عن تصفية  �
القذرة و تحلية ماء البحر و كذا الموارد المسترجعة نتيجة لتقليص الخسائر المادية و تطهير 

 .الموارد الطبيعية
تقييم الاحتياجات للماء المعدة على أساس تطوير القطاع على المدى البعيد و المحددة لكل  �

 .وحدة هيدروغرافية طبيعية

شد و تخصيص الموارد المائية التي تسمح بتلبية تحديد المشاريع و البرامج المهيكلة للح �

 .الاحتياجات للماء الفائضة على المدى البعيد

تحديد البرامج و المشاريع المهيكلة لإعادة تأهيل و تطوير منشأة التزويد بالماء الصالح  �
 .للشرب و التطهير و السقي

لماء خلال مدة التوزيع الزمني مل المشاريع و البرامج حسب تطور الاحتياجات ل �

 .التخطيط و كذا تقدير تكاليف الاستثمار

 

                                                                                                                                                         
 = .279/ 96كالة الحوض الهيدروغرافي منطقة الجزائر أنشئت بالمرسوم التنفيذي رقم =و -

 .283/ 96ء أنشئت بالمرسوم التنفيذي رقم وكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة الصحرا -
  سالف المتعلق بالمخطط التوجيهي للموارد المائية و المخطط الوطني للماء، من المرسوم التنفيذي 03المادة  -  1

 . السالف الذكر
وغرافية، تتمثل مهمة ، حيث أنشئت على مستوى كل حوض لجنة حوض هيدر 1996تم إحداث لجان الأحواض الهيدروغريفية بداية من سنة  -  2

عضوا، تضم ممثلين عن  24تتكون هذه اللجنة من  .اللجنة في مناقشة كل مسألة تتصل بالماء على مستوى الحوض الهيدروغرافي، و إبداء الرأي في شأا
اعات المحلية، الوزير المكلف بالفلاحة، الوزير ممثل عن الوزير الكلف بالموارد المائية كرئيس للجنة، و الوزير المكلف بالداخلية و الجم(الإدارة المركزية 

كما تضم ممثلين عن الجماعات ). المكلف بالبيئة، الوزير المكلف بالتخطيط، الوزير المكلف بالصحة، الوزير المكلف بالصناعة و الوزير المكلف بالمالية
ثلاث ممثلين عن الهيئات المكلفة (ة إلى ممثلين عن مختلف المستعملين المحتملين بالإضاف. المحلية؛ ثمانية رؤساء هيئات ولائية و بلدية يعينهم وزير الداخلية

حماية البيئة و بتسيير المنشآت القاعدية للري، و ممثل واحد عن الفرق الفلاحية المعينة، و ممثل واحد عن الفرق التجارية المعينة، و ممثل عن جمعيات 
 .161المرجع السابق، ص  ،للموارد المائية محمد بغالي، التخطيط الاستراتيجي). الطبيعة

  .، سالف الذكرالمتعلق بالمخطط التوجيهي للموارد المائية و المخطط الوطني للماء من المرسوم التنفيذي  02المادة  -  3
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  المصادقة على المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية و إجراءات تعديله: رابعا
ع اعتمد في إعداد المخططات التوجيهية على الطابع الجهوي إلا أنه أحال مسألة على الرغم من أن المشرّ 

زية، بحيث أنه تتم المصادقة على المخطط التوجيهي للموارد المائية الخاص بكل المصادقة عليها إلى السلطات المرك
  . 1حوض هيدروغرافي بموجب قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية

، و 2سنة على أن يتم إخضاعها للتقييم كل خمس سنوات عشرينو يصادق على المخطط التوجيهي لمدة 
  :3يتم إجراء هذا التقييم من خلال

عداد حالة تنفيذ المشاريع و البرامج المهيكلة و ذلك من خلال الحصائل المادية و المالية لمختلف إ �

 . برامج الاستثمارات السنوية المتعددة السنوات

القيام بتحقيقات و عمليات تشخيص حول مستوى تغطية الاحتياجات من الماء و تحسين  �
  .تطورها على المدى القصير، المتوسط و البعيد

تجب الإشارة إلى أنه يمكن استثناءا إخضاع المخططات التوجيهية للموارد المائية إلى مسار التحيين في حالة        
  . 4تغير العوامل الطبيعية التي لها تأثير على الموارد المائية

وارد المائية لم هذا ونشير في الأخير إلى أن هذه المخططات؛ المخطط الوطني للماء و المخططات التوجيهية لم       

رف تر النور بعد، و ذلك بالرغم من صدور النصوص التنظيمية لهذه المخططات، و توفر مختلف الأجهزة التي تش

  .على عملية إعداد هذه المخططات

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 لماءالمتعلق بالمخطط التوجيهي للموارد المائية و المخطط الوطني ل المرسوم التنفيذي نفس من 04، المادة 01فقرة  -  1
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  :يـثانـطلب الـالم

  رـي في الجزائـرانـطيط العمـالتخ
ان المدن، و الذي رافقته حركة تعمير كثيفة أدى التوسع العمراني الناتج عن النمو السكاني الكبير لسك

وسريعة والتي غلب عليها في كثير من الأحيان الطابع العشوائي، إلى انعكاسات ملحوظة على التنظيم العمراني و 
التوزيع االي للتجمعات السكانية، خاصة في ظل غياب إطار قانوني متكامل يضمن تخطيط عمراني متناسق و 

 الأخير اختلالات خطيرة على مستوى البيئة العمرانية التي لحقها تدهور من كل جوانب الحياة هو ما انجر عنه في
  .داخل المدن 

ع الجزائري العمل على رسم معالم و أمام هذا الوضع المتأزم الذي عرفه اال العمراني كان لزاما على المشرّ 
لك وفقا لنظريات التخطيط العمراني الحديثة، التي قام ، و ذالبلادجديدة لصورة المدينة و التعمير بصفة خاصة في 

على أداتين للتخطيط  المشرع بتكريسها ضمن منظومته التشريعية في إطار قانون التهيئة و التعمير  و الذي نصّ 
و الآخر يتخذه المخطط التوجيهي  ،أحدهما له صبغة أوسع و هو المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ،العمراني

  .يئة و التعمير كأداة للتخطيط على مستوى نطاقي أصغر و هو مخطط شغل الأراضي للته
غير أن نظام التخطيط العمراني في الجزائر لا يزال تكتنفه العديد من النقائض لاسيما ما تعلق منها بقصوره 

  .في مواكبة متطلبات حماية البيئة 
  :يةوبنا على ذلك يمكن تقسيم هذا المطلب إلى الفروع الآت

  .مشاكل التخطيط العمراني في الجزائر: الفرع الأول                                                    
  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير: الفرع الثاني                                                    
  مخطط شغل الأراضي:لفرع الثالثا                                                    
 تقييم التخطيط العمراني في الجزائر: الفرع الرابع                                                    

  : الفرع الأول
  وائقـطيط العمراني وعـفهوم التخـم

الطبيعي الذي المحيط الاصطناعي الذي أقامه الإنسان في إطار الوسط " :تعرف البيئة العمرانية بأا
نشأ فيه و ذلك كإضافة بشرية تعد من قبيل تعمير الأرض و جعلها أكثر توافقا و تناغما مع حاجاته و 

فمتى كان ": ، مما جعل من العمران البشري ضرورة  لا بد منها و لذلك يقول ابن خلدون1"تحقيقا لغاياته
  .2"اص واحدا واحدا اختل نظام المدينةو إذا فسدت أحوال الأشخ... العمران أكثر كانت الحضارة أكمل

                                                 
د و القوانين الوضعية، مجلة دراسات قانونية، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، العد الإسلاميةماجد راغب الحلو، البيئة العمرانية بين الشريعة  -  1

 . 1998، تموز 01، الد 01
  .386عبد الرحمن ابن خلدون، المرجع السابق، ص -  2
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لذلك كان من الضروري على الإنسان أن يخلق هذا الانسجام و التوافق بين ما شيده و بين الوسط 
الطبيعي، و لا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا من خلال ما اصطلح عليه بالتخطيط العمراني و الذي يحض بأهمية بالغة 

يئية سليمة خالية من الاختناقات من خلال تنظيم استعمال الأرض و تخطيط في حياة الأفراد، تكمن في يئة ب
الأبنية و تجميلها و توزيع وسائل الإنتاج، و تنسيق التجمعات السكانية و توفير الخدمات العامة، من خلال مد 

ية في المدن و شبكات الطرق العامة و الكهرباء و مياه الشرب و إنشاء المؤسسات الصحية و التعليمية و الثقاف
القرى، و تحديد نوعية المواد المستعملة في البناء و حجم الأبنية و ارتفاعها و إنارا و التهوية و غير ذلك مما له 

  . 1صلة مباشرة بتوفير بيئة مناسبة لمعيشة الإنسان
ظيم البيئة لذلك فإنه يقع على عاتق الأجهزة التخطيطية العمرانية في الدولة ضرورة وضع خطة شاملة لتن

  .2العمرانية

نهج للتنبؤ و التنظيم و الذي يسمح و يمُكن " عن انطلاقا من ذلك فإن التخطيط العمراني هو عبارة
،  3"السلطات العمومية من توجيه النمو العمراني و السيطرة عليه من خلال إعداد و تنفيذ وثائق التعمير

تلك المدونة القانونية التي تعنى في إطار التوجهات " :وبناءا على ذلك فإن مخطط التعمير يعرف على أنه
  .   4"الكبرى والتفصيلية، بتحديد الأحكام والقواعد المنظمة للحياة الجماعية للقرى والتجمعات السكنية

و نظرا لأهمية التخطيط العمراني في تحقيق يئة متكاملة للمدن و الإقليم الوطني بصفة عامة فقد سارعت 
ت إلى تبّنيه، وذلك بغض النظر عن اختلاف إيديولوجياا، حيث يعتبر التوجيه أو التخطيط في أغلب التشريعا

مجال التهيئة والتعمير بصفة عامة أسلوبا متبعا في النظامين الرأسمالي والاشتراكي على السواء، لأن حرية التصرف 
نسيج العمراني، لهذا السبب أخضع التوسع والتوسع العمراني الحر في المدن يؤدي إلى نوع من الفوضى في توسع ال

  .5الحضري ونمو المدن إلى التخطيط العمراني
نظام التخطيط العمراني ضمن نصوصه لاسيما من خلال القانون   ع الجزائري الذي أقرّ و من بينها المشرّ   

تحكم في االات و يحدد ، إذ أنه يقانون تخطيطي، و الذي يعتبره البعض أنه 6المتعلق بقانون التهيئة و التعمير
  . 7استعمالات الأرض

                                                 
 .260عارف صالح مخلف، المرجع السابق، ص  -  1
 .360المرجع السابق، ص ، إسماعيل نجم الدين -  2

3  - ABOU WARDA, ALI HADJREDJ, les instruments d'urbanisme en Algérie entre théorie et pratique, Alger, 
les nouveaux défis de l'urbanisme, l'Harmattan, Paris-France, 2003, p 265. 
4   - HYAM  MALLAT, droit de l’urbanisme, de la construction, de l’environnement et de l’eau au liban, 
Bruylant, Delta et L.G.D.J, 1997, p19. 

 41، ص 2014ون العمران في الجزائر،أهداف حضرية ووسائل قانونية، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر إقلولي أولد رابح صافية، قان -  5
 14المؤرخ في  05- 04، المعدل و المتمم بالقانون رقم 52 العدد .ر. المتعلق بالتهيئة و التعمير، ج 1990ديسمبر  01المؤرخ في  29-90القانون  -  6

 .51 العدد .ر. ج 2004أوت 
 .11، ص 2012-2011غواس حسينة، الآليات القانونية لتسيير العمران، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،  -  7
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مجموعة الدراسات  ": هو التخطيط العمرانيو حسب التعريف الوارد في قاموس التعمير و التهيئة فإن 
و مسار الإجراءات القانونية أو المالية التي تسمح للجماعات العمومية معرفة تطور الأوساط العمرانية، 

تعني اتساع طبيعة و تموقع التطورات العمرانية و الفضاءات الواجب تحديد فرضيات التهيئة التي 
  .1"حمايتها

  : و تتمثل آليات التخطيط العمراني التي أقرها المشرع الجزائري في
  .(.P.D.A.M)المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير  -                                                 

 . (.P.O.S)مخطط شغل الأراضي  -                                                 

ع الجزائري لهذين المخططين مرتبط بالعديد من الاعتبارات و التي تتمثل في جملة من غير أن تبّني المشرّ 
  :المشاكل التي يعاني من قطاع العمران في الجزائر، و التي من بينها

  نمو الديموغرافي الحضري ظاهرة تشبع المدن وارتفاع معدلات ال: أولا 
إن التحولات الاقتصادية الكبرى التي شهدا البلاد أوجدت عوامل جذب قوية في الأقاليم العمرانية 
الكبرى في الشمال و المتمثلة في المصانع و ورشات الأشغال الكبرى من جهة، و من جهة أخرى ساهم بروز 

التي تعاني من ركود في مجال التنمية، الأمر الذي أدى إلى تحريك  عوامل طرد في القرى و الأرياف و المناطق النائية
ظاهرة الهجرة الريفية نحو المدن أدت إلى سوء التوازن بين التزايد السريع لعدد السكان في المدن و جمود حظيرة 

  .2السكن الحضري
و الأرياف، تحولت المدن  و بفعل عوامل الجذب التي تتمتع ا المدن، و بالمقابل بروز عوامل طرد في القرى

الجزائرية إلى مركز استقطاب كبير للسكان قابلها عدم قدرة النمو العمراني على استيعاب هذا التطور السكاني، 

الولايات (من السكان تقيم في تجمعات و مقرات  %86حيث يشير المخطط الوطني لتهيئة الإقليم إلى أن نسبة 
   3.زايد كما يشير إليه ذات المصدر في العشرية القادمةو هو الاتجاه الذي سيت) و البلديات

و قد رافق هذا النمو تدهورا في إطار الحياة و الذي يميزه توسع النسيج العمراني غير المهيكل و السيئ 

من  %8بمعدل (التجهيز، مما أدى إلى ميش أحياء بكاملها و إلى انتشار السكن العشوائي و بيوت الصفيح 
، كما أدى إلى تطور المشاكل المرتبطة بالنقل و التلوث و زيادة التعرض للمخاطر )في المتوسطحظيرة السكن 

  ،4الكبرى

                                                 
  12-11، ص السابق المرجع غواس حسينة -  1
، 2000، جانفي 05لاجتماعي، الجزائر، عدد عبد العزيز برودن، التحضر في الجزائر، العوامل، المراحل، الخصائص، الانعكاسات، مجلة الباحث ا -  2

 . 171ص 
 .21ص  ،المرجع السابق ، المخطط الوطني لتهيئة الإقليم -3
  .. نفس المرجع، نفس الصفحة -  4
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  :يوضح الجدول تطور و تزايد عدد سكان المدن على حسب سكان الريفيلي و فيما 

  :2008و  1966تطور السكان الحضريين بين 

حصة السكان   إجمالي السكان  السكان الريفيون  السكان الحضريون  السنة
  الحضريون

1966  482 778 3  518 243 8  000 022 12  31,40%  

1977  785 686 6  515 262 10  000 948 16  40%  

1987  249 444 11  693 544 11  442 038 23  49,70%  

1998  967 966 16  926 133 12  863 100 29  58,30%  

2008  000 870 23  000 230 10  000 100 34  70%  
  . 22المخطط الوطني يئة الإقليم، المرجع السابق، ص : المصدر

   1990فشل مخططات التعمير المعتمدة قبل سنة : ثانيا
فبالإضافة إلى أن تحديث القواعد المتعلقة بالتعمير في الجزائر قد عرف تأخرا كبيرا، حيث يشير الأستاذ 

نسية، جعلها تنتهج وتعمل بتقنيات التعمير وتنظيم المدن ، إلى أن تمديد الجزائر للعمل بالتشريعات الفر 1"رداف"

الذي جاء فيه وجوب استمرارية العمل بالتشريع  157- 62الموروثة عن الإدارة الفرنسية، وذلك وفقا للقانون رقم 
، وطبقا لذلك فقد 2إلى وقت لاحق إلا في الأحكام المخالفة للسيادة الوطنية) التشريع الفرنسي(ساري المفعول 

، 1958ديسمبر  31المؤرخ في  1463- 58استمر العمل بقواعد التعمير الفرنسية خاصة أحكام المرسوم 

، حيث لم ينص هذين المرسومين إلا على مخطط التعمير 1959سبتمبر  21المؤرخ في  1089- 59والمرسوم 
ل قانون و بالرغم من أن المشرع الفرنسي أضاف من ظ( (plan d'urbanisme directeur)الرئيسي 

، و  (.P.D.A.U)وثيقتين هما المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير  1967ديسمبر  30التوجيه العقاري في 
،بينما استمر العمل بالنصين الممدين في الجزائر بعد الاستقلال و اللذان لا )(.P.O.S)مخطط شغل الأراضي 

، و قد اعتبر 1987انون التهيئة و التعمير يتضمنان إلا مخطط التعمير الرئيسي، و ذلك إلى غاية صدور ق
  .3"خلالا واضحا و غير مقبول"أن هذا التأخير في تحديث وسائل التخطيط العمراني قد أحدث " رداف"الأستاذ 

                                                 
  :نقلا عن 44وناس يحيى المرجع السابق، ص، -1

Ahmed REDDAF, politique et droit de l'environnement en Algérie, Thèse pour le doctorat en 

droit,Université du MAINE, 1991, p87,  
إلى وقت لاحق، ج ر  1962-12- 31يتضمن استمرار العمل بالتشريع الساري إلى تاريخ  1962-12-31مؤرخ في  157-62قانون رقم  -  2

 .1963لسنة 02عدد 
 . 44وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص   -3
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فقد عرفت المخططات التي تم وضعها فشلا في خلق بيئة عمرانية متوازنة، فالخطة الوطنية للتهيئة العمرانية  
(S.N.A.T.)  ا وقعت في تناقض بين النظري و 1تم النص عليها في قانون التهيئة والتعميرو التينجد أ ،

التطبيقي، إذ أن تطبيق ما جاءت به كان محدودا جدا، مما قلل من فعالية هذه الخطة ميدانيا ليشهد مطلع 
ة تتمثل في مخطط و تدعيمه بآلية تفصيلي (.P.D.A.U)التسعينات إنشاء المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

كآليتين استعجاليتين ضروريتين لإعادة قولبة البينة الحضرية و التهيئة المتوازنة للمجال   (.P.O.S)شغل الأراضي 
  .2الوطني
  تدهور البيئة العمرانية: ثالثا

  : و ذلك بفعل العديد من الأسباب و العوامل، و التي من بينها
 ظهور هذه التعميرات على محيط المدينة، أو على أراض فلاحية حيث التوسع العمراني غير المتوازن المتمثل في �

و ...) قسنطينة، وهران، سكيكدة(العمليات الكبرى للمناطق السكنية الحديثة، أحدثت في شمال البلاد 

اقتطعت الأراضي المخصصة للتجزئة على مستوى الأقطاب الكبرى الحضرية، من أخصب الأراضي الفلاحية 

 .3)مثلاسهول متيجة (

التلوث البيئي في المدن الجزائرية و ذلك نتيجة الموقف المناوئ للبيئة الذي انتهجته الجزائر في هذه المرحلة، و  �

التأخر الذي عرفه طرح القضايا البيئية على المستوى الوطني، و هو ما انجر عنه بروز مشاكل بيئية، تتعلق 

فة إلى الاختناقات المرورية، و تداخل المناطق الصناعية مع بغياب المساحات الخضراء و محدوديتها، و بالإضا

 ...التجمعات السكنية

الاستهلاك المفرط للأرض، و تلك الفسيفساء في انجاز مجموعات سكنية لنفس المنطقة الحضرية، تتضارب في  �

نية حيث أشكالها و بعض الخصائص المعمارية، رغم الدراسات الموحدة للمنطقة ككل من قبل الهيئات المع

شكلت مدن جديدة بمحاذاة الأنسجة العمرانية الموجودة دون مراعاة لأي إدماج معماري أو عمراني أو 

                                                 
صادرة في  05المتعلق بالتهيئة و التعمير المنشور في الجريدة الرسمية رقم  1987جانفي  27المؤرخ في  03-87القانون  32إلى  25المواد  -  1

 .1987جانفي28
معمري، تيزي وزو، عدد  دوار جميلة، المدن الجديدة في التشريع الجزائرين الة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق، مولود  -  2

 .309، ص02/2012
مجلة العلوم نذير زريبي، بلقاسم ديب، فاضل بن الشيخ الحسين، البيئة العمرانية بين التخطيط و الواقع الأبعاد التخطيطية و التحديات الاجتماعية،  -  3

  . 34، المركز الجامعي تبسة، ص 2007مارس  01، العدد الإنسانيةالاجتماعية و 
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وظيفي أو تطور لنمو المدينة مستقبلا، بينما أخذت التجزئة اتجاها يشبه الأنسجة العمرانية غير المراقبة في 

 . 1مظهرها العمراني

، و غياب المراقبة الجدية لمشاريع التعمير و مدى استجابتها لمتطلبات التراخي الإداري في تطبيق قواعد التعمير �

العيش ضمن بيئة سليمة تضمن توفير الربط بالمياه، و توفير المساحات الخضراء، و خدمات الصرف 

 ...الصحي

بطرح  غياب الكفاءة الجزائرية التي تحمل البعد الثقافي و الاجتماعي للمجتمع مما يسمح للإطارات الأجنبية �

و هو ما انجر عنه فقدان المدن  ،2أفكارها، لتعبر عن حاجات مجتمع مختلف عن متطلبات مجتمعنا الجزائري

 . الجزائرية لشخصيتها العربية الإسلامية

القطيعة بين صانعي الأنماط العمرانية و الأشكال المعمارية، في مكاتب الدراسات و الدوائر المخططة، و  �

تستعمل اال مستقبلا، حيث يلاحظ غياب النظرة العلمية الشاملة التي تعتمد  متطلبات الشرائح التي

 3.الدراسات الميدانية، و تأخذ المعطيات المستقاة بجدية، لتجسيدها واقعا بما يقبله اتمع

ا بالرغم عدم تحرز مخططات التهيئة العمرانية التقليدية لطبيعة الأراضي التي تم إنشاء تكتلات عمرانية في نظامه �

، و عدم وضع الاحتياطات ...من وقوعها ضمن مجال عمراني يتعرض لمخاطر طبيعية كالزلازل و الفيضانات

 .التي تقتضيها طبيعة تلك المنطقة

كما يرتبط تدهور البيئة العمرانية في الجزائر كذلك ببعض السلبيات التي ترتبت عن التحول الذي عرفه  �

من  %70ي زراعي في الأصل كما أشار إليه الجدول السابق حيث أن حوالي اتمع الجزائري من مجتمع ريف

السكان كانوا ريفيين إلى مجتمع مدني حضري، و من هنا تظهر صعوبات التخطيط الحضري من خلال الاختلاف 

يعيش بين ثقافة الإنسان و ثقافة المخططين و الخطة نفسها كبناء ثقافي، حيث أنه و بالرغم من أن هذا الإنسان 

في المدينة إلا أنه ما يزال متمسكا بالقيم و العادات و التقاليد الزراعية و الريفية و يتوقع أن يجد استجابة لهذه 

الثقافة الريفية في كل ما يخطط له في المدينة، إلا أن الحاصل ثقافة المخططين و الخطة نفسها هي حضرية أو 

                                                 
  .35ص  ،المرجع السابقير زريبي، بلقاسم ديب، فاضل بن الشيخ الحسين،نذ -  1
 .نفس المرجع، نفس الصفحة -  2
 .نفس الصفحة ،نفس المرجع  -  3
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سان البسيط ذو الأصل الريفي صعوبة في التكيف و التعامل مستوحاة  من بيئات حضرية متقدمة، يواجه الإن

 1.معها

و وقوفا على هذه الأسباب و غيرها عمد المشرع الجزائري إلى تبّني توجه جديد و نمط و إستراتيجية للرقابة 
وضع  من شأا ضمان احترام القواعد في مجال النشاط العمراني؛ أي التحكم أكثر في قواعد التهيئة و التعمير و

حد للبناء الفوضوي و الاستعمال اللاعقلاني للأراضي الذي تسبب فيه إلى حد كبير القانون السابق، و هذا 
بوضع تنظيم أكثر حزما يحدد ضوابط و شروط شغل العقار الحضري و التوسع العمراني في المدن، و كذا الآليات 

 بة القبلية و المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعميرو التقنيات التي تفرض احترامها و إلزاميتها في إطار الرقا
  .2و مخطط شغل الأراضي

فالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل الأراضي لا يهتمان بالجوانب المعمارية التوسعية 
الوسطية للتجمع الحضري فقط بل أكثر من ذلك؛  يرسمان و يحددان آفاق توسع التجمع الحضري و لإقامة 

مستقبلا كجزء من الكل على المستوى الإقليمي و كخلية عمرانية للنسيج الحضري و المعماري على المستوى 
  . 3الوطني

، و الذي جاء 20044سنة  ه وتتميمه بقانون آخرتعديلتم نشير إلى أن القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير 
ظاهرة استمرار تفشي البنايات غير المشروعة و الفوضوية بأحكام جديدة و عقوبات صارمة، دف إلى التصدي ل

التي تشوه المظهر الجمالي للمدن، و الاستجابة للأوضاع التي شهدا الجزائر خاصة عقب الزلزال الذي عرفته في 

  .5، إلا أن هذا القانون لم يأت بجديد بالنسبة لأدوات التهيئة و التعمير بقيت تخضع للقانون السابق2003
  : رع الثانيالف

  يرـئة و التعمـتهيـهي للـط التوجيـالمخط
م القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير في القسم الثاني في الفصل الثالث نظّ 

  .6منه، في محاولة منه للإلمام بمختلف القواعد المنظمة للمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير

                                                 
 .48، ص 2009الأردن، _، التخطيط الحضري، دار اليازوري للعلمية للنشر و التوزيع، عمانالهيتي صبري فارس  -  1
، الة النقدية للقانون و العلوم السياسية، كلية 29- 90ة، تسيير العقار في ظل أدوات التهيئة و التعمير وفق قانون إقلولي المولودة ولد رابح صافي -  2

 .160، ص 01/2010تيزي وزو، عدد _الحقوق، جامعة مولود معمري
 . 160ص، نفس المرجع -  3
 .2004-08-15/ 51عدد . ر. ، ج2004غشت  14المؤرخ في ) 29- 90المعدل و المتمم للقانون ( 05- 04القانون رقم  -  4
  .، نفس الصفحةالسابق ، المرجع29- 90إقلولي المولودة ولد رابح صافية، تسيير العقار في ظل أدوات التهيئة و التعمير وفق قانون  -  5
 05-04م المتعلق بقانون التهيئة والتعمير المعدل و المتمم بالقانون رق 29-  90من القانون  30-16المواد من -  6
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ع الجزائري بإصدار النصوص التنظيمية له، لاسيما المرسوم التنفيذي الذي يحدد إجراءات كما قام المشرّ   
إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه و محتوى الوثائق المتعلقة به، و المعدل و المتمم بالمرسوم 

  .1التنفيذي
هو  "ت.ت.ت.م"نية تحدد إطار التهيئة، فالمخطط و يعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير أداة عمرا

مخطط توجيهي كلاسيكي من الجيل الثاني من أدوات التهيئة و التعمير و قد جاء كبديل للمخطط العمراني الموجه 
(P.U.D.)  و المخطط العمراني المؤقت(P.U.P.)2.   

ر، إلا أن الجزائر لا تزال تحتفظ تجب الإشارة إلى أنه وبالرغم مما عرفه هذا النوع من المخططات من تطو 
  . 3المخططات مع بعض التعديلات الطفيفة فقط هذ

و للتعرف على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير في ضل التشريع الجزائري نرى أنه من الضروري التطرق 
  . إلى مفهومه و من ثمة محتواه و أهدافه

  رتعريف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمي: أولا
أداة التخطيط المجالي و التسيير الحضري يحدد التوجيهات : "على أنه "ت.ت.ت.م"يعرّف 

الأساسية للتهيئة العمرانية أو البلديات المعينة آخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة و مخططات التنمية، و 
  . 4يضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراضي

ع في تنظيم و تسيير اال و احية الشكلية و المادية إرادة المشرّ يترجم من الن  "ت.ت.ت.م"و بذلك فإن
التحكم في العقار و مسايرة و مراقبة التوسع العمراني للمدن، و هو من ناحية أخرى يترجم هموم و انشغالات 

ت التخطيط االي في محاولة لإيجاد أحسن توازن لمختلف وظائف اال من حيث البناء و ممارسة النشاطا

                                                 
الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه و  1991ماي  28المؤرخ في  177-91المرسوم التنفيذي رقم  -  1

 ).62. ر. ج( 317-05المعدل و المتمم بدوره بالمرسوم التنفيذي ) 26. ر. ج(محتوى الوثائق المتعلقة به 
، ص 2011/2012رارات التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة باتنة، لعويجي عبد االله، ق -  2

11. 
محل المخططات التوجيهية للتهيئة   SD  les schémas directeurs)( حلت المخططات التوجيهية 1983فمنذ سنة   -3

التي استمر العمل ا منذ سنة  les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme   (SDAU)والتعمير
   :كانت هي الأخرى محل إلغاء ليحل محلها مخططات التناسق الإقليمي  (SD)، غير أن المخططات التوجيهية1967

les schémas de  cohérence territoriale(SCOT) والتي تم اعتمادها بموجب القانونSRU .  جانفي  01 الصادر في
  .وتسعى هذه المخططات إلى تحديد الاستخدامات الكبرى المتعلقة بمستقبل الإقليم ،2007

 Patrick GéRARD pratique du droit de l’urbanisme, Cinquiéme édition, EYROLLES, 
paris, 2007,p39   

 
 .كرالمتعلق بالتهيئة والتعمير، السالف الذ  29-90من القانون  16المادة  -  4
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الاجتماعية و حتى الثقافية و الدينية، و كما يحمل كل هذه الأهمية أوجب المشرع بموجب قانون التهيئة والتعمير 
  .1أن تغطى كل بلدية أو أكثر من بلدتين بمخطط توجيهي للتهيئة و التعمير

ة القانونية فمن الناحي: أداة تعمير ذات وجهين؛ قانونية، و تقنية في نفس الوقت  "ت.ت.ت.م"فالمخطط 
يواجه به الغير إذ لا يمكن استعمال الأرض أو البناء عليها على نخو يتناقض أو يخالف ما جاء به مضمون 
المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و إلا تعرض لعقوبات، كما أنه و بمجرد المصادقة على هذا المخطط يصبح 

ليه، أما من الناحية التقنية فهو يحدد القواعد الواجب تطبيقها ملزم للجميع بما فيها الإدارة التي أعدته و صادقت ع
  2.في كل منطقة من المناطق المتواجدة في قطاع التعمير المستقبلي و غير المعمر

ملزم لكل البلديات التي ترغب في التمكن من سياسة عمرانية طموحة لأنه في غياا  "ت.ت.ت.م" و يعدّ 
ييرها إلى الخضوع و الاحتكام إلى القواعد العامة للتهيئة و التعمير، هذه القواعد فإن البلديات تكون مجبرة في تس

العامة لا تعطي للبلديات الهامش اللازم لطرح و تجسيد برامجها الإنمائية، و لا يمكنها التأطير و التحكم في 
فوضوي و التصدي لها، أي أن عمليات البناء و التعمير في إقليم البلدية و بالأخص الوقاية من ظاهرة البناء ال

   3.البلدية في هذه الحالة تفتقر آلية مهمة و ضرورية في سلسة آليات الوقاية من ظاهرة البناء الفوضوي

سنة، و هو قابل للمعارضة من  20عبارة عن أداة ذات طبيعة توقعية، يوضع لمدة  "ت.ت.ت.م"كما أن 
الأشكال و النتائج المتعلقة بتوسيع الكتل السكنية إلى آفاق ، فالمخطط التوجيهي وسيلة تحدد شروط 4قبل الغير

سنة و يحدد التوجهات الرئيسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية و يضبط الصيغ المرجعية لمخطط  20
  5.شغل الأراضي

  أهداف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير : ثانيا
  6:تتمثل فيما يأتي "ت.ت.ت.م"إن الأهداف المنتظرة من إعداد 

تحديد التوجيهات الأساسية لتهيئة مجال البلدية أو البلديات المعنية انطلاقا من  �

التوجهات العامة التي تقدمها أدوات التهيئة الإقليمية اعتمادا على مخططات 

 .التنمية

                                                 
 .13، 12، ص السابق لعويجي عبد االله، المرجع -  1
 . 03، ص نفس المرجع -  2
 .13، ص  السابق لعويجي عبد االله، المرجع -3
 .، السالف الذكر التهيئة والتعميرمن قانون  10المادة  -  4
 .163، المرجع السابق، ص 29-90ون إقلولي المولودة بن رابح صافية، تسيير العقار في ظل أدوات التهيئة و التعمير وفق قان -  5
  .16غواس حسينة، المرجع السابق، ص  -  6
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يحدد شروط عقلنة استعمال اال و يهدف إلى الاستغلال العقلاني و الأمثل  �

 .ارد الاقتصاديةللمو 

يحدد آجال انجاز مخططات شغل الأراضي و مناطق التدخل على النسيج  �

 .العمراني

تقسيم اال المعني إلى قطاعات معمرة، قطاعات قابلة للتعمير على المدى  �

 . القريب و المتوسط و قطاعات مستقبلية التعمير و أخرى قابلة للتعمير

 .ساط الطبيعية و التراث الثقافي و التاريخيالحفاظ على البيئة العمرانية و الأو  �

 .الحفاظ على النشاطات الفلاحية �

 .تحديد المناطق التي تتطلب حماية خاصة كالمواقع و المناظر و المحيطات الحساسة �

  موضوع المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير : ثالثا

  :1المواضيع التالية "ت.ت.ت.م"يتضمن  
 2.لتهيئة و التعمير للبلدية أو البلديات المعنيةيحدد التوجيهات الأساسية ل �

يحدد التخصيص العام للأراضي على مجموع تراب البلدية أو مجموعة البلديات حسب  �

 .3القطاعات المختلفة

يحدد توسيع المباني السكنية و تمركز المصالح و النشاطات و طبيعة و موقع التجهيزات  �

 . 4الكبرى و الهياكل الأساسية

 .5طق التدخل في الأنسجة الحضرية و المناطق الواجب حمايتهايحدد منا �

  :إلى قطاعات محددة كما يلي" ت.ت.ت.م"وقسم القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير المناطق التي يغطيها 
و تشمل كل الأراضي حتى و إن كانت غير مجهزة بجميع التهيئات التي : القطاعات المعمرة  )1

ساحات فاصلة ما بينها و مستحوذات التجهيزات و النشاطات و لو غير مبينة  تشغلها بنايات مجتمعة و م

  .1كالمساحات الخضراء و الحدائق و الفسحات الحرة و الغابات الحضرية الموجهة إلى خدمة هذه البنايات اتمعة

                                                 
 .، السالف الذكر التهيئة والتعميرمن قانون  18و 16:المواد -  1
    .نفس القانون ،16المادة  -  2
 . نفس القانونمن  18المادة  -3
 .نفس القانون  18المادة  -  4
 . نفس المادة -  5
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تشمل الأراضي المخصصة للتعمير على المديين القصير و : القطاعات المبرمجة للتعمير )2

 .2سنوات 10في آفاق المتوسط 

تشمل الأراضي المخصصة للتعمير على المدى البعيد، في آفاق : قطاعات التعمير المستقبلية )3

  .3سنة حسب جدول الأولويات المنصوص عليه في المخطط التوجيهي 20

و تشمل كل الأراضي التي تكون فوقها حقوق البناء محددة : القطاعات غير القابلة للتعمير )4

مثل المناطق المعرضة للظواهر الطبيعية و التي ، 4تلاءم مع الاقتصاد العام لمناطق هذه القطاعاتبدقة و بنسب ت

 . 5قد تشكل خطورة في حالة تعميرها و مناطق الثروات الطبيعية المحمية

  إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير: رابعا
ءات و التي حددها المرسوم التنفيذي  الذي يحدد إتباع مجموعة من الإجرا "ت.ت.ت.م"يتطلب اعتماد 

  .6إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه و محتوى الوثائق المتعلقة به
ع على عاتق كل بلدية أو مجموعة متداخلة في النسيج الحضري التزاما بتغطية مجالها المعني حيث ألقى المشرّ 
  . 7ئة و التعميربمخطط توجيهي للتهي

و هو المخطط الذي تتم المبادرة به من رئيس أو رؤساء مجالسها المعنية أو بمبادرة من المؤسسة العمومية 
المشتركة بين البلديات في حالة التكتل البلدي و اتفاق رؤساء مجالسها الشعبية على التنازل لصالحها بمهمة 

  .8"ت.ت.ت.م"إعداد
ب مداولة من قبل الس الشعبي البلدي أو االس الشعبية البلدية بموج "ت.ت.ت.م"و يتم إقرار 

، للمصادقة عليها و إصدار القرار الذي يرسم 10و هي المداولة التي يجب تبليغها إلى الوالي المختص إقليميا 9المعنية

                                                                                                                                                         
 ، السالف الذكر التهيئة والتعميرن من قانو  .20المادة  -  1
  القانون نفسمن  21المادة  -  2
 القانون نفس من  22المادة  -  3
 .القانون نفس من 23المادة  -  4
 .المتعلق بإجراءات إعداد المخطط التوجيهي للهيئة و التعمير 177- 91المرسوم التنفيذي  -  5
 .نفس المرسوم التنفيذي -  6
 .، السالف الذكر التهيئة والتعميرمن قانون 24المادة  -  7
الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه و محتوى الوثائق المتعلقة  177- 91من المرسوم التنفيذي  06المادة  -  8

 . 317-05، والمعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي به
 . تنفيذيالمرسوم النفس من  02المادة  -  9

 .   من نفس المرسوم التنفيذي 03المادة  -  10
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ذا كان و هو القرار الذي يختص بإصداره الوالي في حالة ما إ "ت.ت.ت.م"المحيط الذي سوف يدخل فيه 
كل من الوزير المكلف ) ترسيم الحدود(المخطط التوجيهي يمس ولاية واحدة، بينما يختص بإصدار هذا القرار 

بالتعمير و الوزير المكلف بالداخلية في حالة ما إذا كان هذا القرار يمس أقاليم عدة بلديات لولايات مختلفة بموجب 
   .1قرار وزاري مشترك

خول قانون التعمير لبعض  " ت.ت.ت.م"أ التشاور و المشاركة في إعداد و حرصا من الدولة على مبد
الجهات المتمثلة في رؤساء الفرق التجارية، الفرق الفلاحية و المنظمات المهنية و الجمعيات المحلية حق الإطلاع 

غبتها في دف إشراكها في عملية الإعداد إذا ما أبدت ر  " ت.ت.ت.م"الكتابي على المقرر القاضي بإعداد 

و تدعيما لروح الشفافية أوجب المشرع ضرورة طرح المخطط ،  2يوما من تاريخ استلام العرض 15ذلك خلال 
التوجيهي بموجب قرار صادر من رئيس الس الشعبي البلدي أو رؤساء االس الشعبية البلدية للتحقيق العمومي 

  .3يوما 45لمدة تقدر بـ 
  ي للتهيئة و التعميرمحتوى المخطط التوجيه: رابعا

  : 4من ثلاثة أنواع من الوثائق "ت.ت.ت.م"يتكون 

تقرير توجيهي يقدم فيه تحليل الأوضاع القائمة و الاحتمالات الرئيسية للتنمية بالنظر  .1

و يتضمن هذا التقرير  ... إلى التطور الديموغرافي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي

 . كذلك قسم التهيئة المقترح

 .ين يحدد القواعد المطبقة بالنسبة إلى كل منطقة مشمولة في القطاعاتتقن .2

وثائق بيانية تشتمل على مخططات يتعلق بعضها بالوضع القائم يبرز فيه الإطار المشيد  .3

 .حاليا، و يتعلق بعضها الآخر بمخطط التهيئة بين الحدود

 المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير : سادسا

بموجب مداولة من الس الشعبي البلدي ثم يحول إلى الوالي المختص  " ت.ت.ت.م"المصادقة على  تمّ ت

يوما الموالية لتاريخ استلام الملف يقوم  15إقليميا الذي يتلقى بشأنه رأي الس الشعبي الولائي، و خلال 
  .1بإصدار قرار المصادقة على المخطط

                                                 
، الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه و محتوى الوثائق المتعلقة به من المرسوم التنفيذي  04المادة  -  1

 .317-05والمعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي 
 .المرسوم التنفيذيمن نفس  07المادة  -2
 .من نفس المرسوم التنفيذي 10المادة  -  3
 . التنفيذي المرسومنفس من  17المادة  -  4
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ليه إلى مختلف الجهات، لاسيما الوزير المكلف بالتعمير، و الوزير و يبلغ المخطط التوجيهي المصادق ع 
المكلف بالجماعات المحلية، و إلى رئيس الس الشعبي البلدي أو رؤساء االس الشعبية بلدية المعنيين و مختلف 

توى البلدية المصالح و الغرف التابعة للدولة على مستوى الولاية كما يوضع تحت تصرف الجمهور و ينشر على مس
  .2أو  البلديات المعنية

إلا إذا كانت القطاعات المزمع تعميرها  " ت.ت.ت.م"تجب الإشارة في الأخير إلى أنه لا يمكن مراجعة 
في طريق الإشباع، أو إذا كان تطور الأوضاع أو المحيط، أصبحت مشاريع التهيئة للبلدية أو البنية الحضرية لا 

، و يخضع المصادقة على هذه المراجعة و التعديلات لنفس الأشكال المنصوص 3تستجيب للأهداف المعينة لها
  .عليها للمصادقة على المخطط التوجيهي

  : الفرع الثالث
  (.P.O.S)ي ـغل الأراضـطط شـمخ

نظرا للنقائص التي عرفتها المدن على مستوى التحكم في التهيئة الجزئية، أدى إلى الإحساس بحاجة ماسة 
يمية للتعمير، تسمح بخلق ربط بين المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و توجيهاته الكبرى و قرارات إلى آلية تنظ

  4.التعمير على المستوى المحلي، و تمثلت هذه الآليات في مخطط شغل الأراضي
 إلى حيث يعد مخطط شغل الأراضي الأداة الثانية للتعمير التي جاء ا القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير

ويعد وسيلة ملزمة لكل بلدية من بلديات الوطن أو جزء منها، حيث يتم بموجبه تحديد  ،"ت.ت.ت.م"جانب

  .  5"ت.ت.ت.م"حقوق استخدام الأراضي في البناء في إطار توجيهات

، هذا 6في القسم الثالث من الفصل الثالث منه "أ.ش.م"لقد نظم القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير 
  .7فة إلى المرسوم التنفيذي الذي يحدد إجراءات إعداده و المصادقة عليه و محتوى الوثائق المتعلقة بهبالإضا

 : و للإلمام بمختلف القواعد المنظمة لمخطط شغل الأراضي سنتناول ما يلي

 تعريف مخطط شغل الأراضي: أولا

                                                                                                                                                         
الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه و محتوى الوثائق  177- 91من المرسوم التنفيذي  16 ،15واد الم -  1

 . 317-05تمم بموجب المرسوم التنفيذي ، والمعدل والمالمتعلقة به
 .التنفيذيالمرسوم  نفسمن 03،04 المادة -  2
الذي يحد إجراءات المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة و  177- 91من المرسوم التنفيذي  18من قانون التهيئة و التعمير، و المادة  28المادة  -  3

 .التعمير و المصادقة عليه و محتوى الوثائق
  27غواس حسينة، المرجع السابق، ص  -  4
 .، سالف الذكرمن قانون التهيئة والتعمير 31المادة  -  5
 .نفس القانونمن  38إلى  31في المواد من   -  6
لوثائق الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي و المصادقة عليها و محتوى ا 1991ماي  28المؤرخ في  178-91المرسوم التنفيذي رقم  -  7

 . 62عدد . ر. ، ج2005سبتمبر  10المؤرخ في  318- 05، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 26عدد . ر. المتعلقة ا، ج
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هات المخطط التوجيهي المخطط الذي يحدد بالتفصيل في إطار توجي":بأنه "أ.ش.م"ع عرف المشرّ 
 . 1"للتهيئة و التعمير، حقوق استخدام الأراضي و البناء

فهو وسيلة لتفصيل و تنفيذ التوجيهات العامة و الإجمالية الواردة في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، 
وح به، المعبر عنها يحدد بصفة مفصلة حقوق استخدام الأراضي، و يعين الكمية الدنيا و القصوى من البناء المسم

بالمتر المربع من الأرضية المبنية خارج البناء، أو بالمتر المكعب من الأحجام، و يضبط القواعد المتعلقة بالمظهر 
الخارجي للبنايات و يحدد الارتفاقات، و يحدد الأحياء و الشوارع و المناطق الواجب حمايتها، و يعين مواقع 

  . 2إلخ...ا و حمايتها و تحدد المساحات الخضراءالأراضي الفلاحية الواجب وقايته
يحدد بصفة مفصلة كيفيات تنظيم و تنفيذ عمليات استعمال الأراضي و طرق تعميرها " أ.ش.م"فمخطط 

  .3و معايير البناء ا و كيفيات توزيع الطرقات و الارتفاقات على كامل تراب البلدية أو البلديات المعنية
  لأراضيخصائص مخطط شغل ا: ثانيا

  :4بعدة خصائص يتميز ا المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير أهمها "أ.ش.م"يشترك 

أصلا لتنظيم استعمال و تنظيم عملية التعمير على ضوء توجهات " أ.ش.م"أوُجد  �
المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و تحت طائل توقيع جزاءات نص عليها قانون 

 .التهيئة والتعمير

 .طط تفصيلي و دقيق لصلته بالملكية العقاريةمخ" أ.ش.م" �

مثله مثل المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير قابل للاحتجاج به أمام " أ.ش.م" �
 .5الغير

أما المخطط التوجيهي للتهيئة و ،  6كل بلدية أو جزء منها فقط" أ.ش.م"غطي ي �
 .7التعمير فيغطي كل بلدية

  أهداف مخطط شغل الأراضي: ثالثا

  : 8إلى تحقيق الأهداف الأساسية التالية" أ.ش.م"يهدف 

                                                 
 .، سالف الذكرمن قانون التهيئة والتعمير 31بموجب المادة  -  1
 .174،  المرجع السابق، ص 29-90 وفق قانون إقلولي المولودة بن رابح صافية، تسيير العقار في ظل أدوات التهيئة و التعمير -  2
 .نفس المرجع، نفس الصفحة -  3

 .176، ص نفس المرجع - 4 
 .، سالف الذكرمن قانون التهيئة والتعمير10المادة  -  5
 ".يجب أن تغطى كل بلدية أو جزء منها بمخطط شغل الأراضي: "، نصت على انهالقانون نفسمن  34المادة  -  6
 ."يجب تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي للتهيئة و التعمير": نصت على أنهالقانون نفس من  24المادة  -  7
 . القانون ن نفسم 31المادة  -  8
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 .يحدد بصفة مفصلة تنظيم استعمال الأراضي و تحديد حقوق البناء فيها �

يعين الكمية الدنيا و القصوى من البناء المسموح به، و تحديد أنماط البنايات المسموح ا  �
 .و استعمالاا

 .لجمالي للبناياتيضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي و الجانب ا �
 .يحدد المساحات العمومية و المنشآت ذات المصلحة العامة، كذلك تخطيطات طرق المرور �

تحديد الأحياء و الشوارع و النصب التذكارية و المواقع و المناطق الواجب حمايتها و  �

تحديدها و ترميمها و إصلاحها إلى جانب ضبط طرق المرور و توزيع الطرقات بمختلف 

 .و مواصفاا أنواعها

تحديد شبكات الهياكل الأساسية كالمياه الصالحة للشرب و الغاز الطبيعي، أو الصرف  �
 .  الصحي، و أماكن التخلص من النفايات

 .يعين مواقع الأراضي الفلاحية الواجب وقايتها و حمايتها �

صناعية، المناطق السكنية، مناطق الخدمات، و التجارة و ال(كما يحدد المناطق العمرانية  �

  ...).المناطق الطبيعية و الغابات، و المساحات الخضراء

أضاف القانون المعدل لقانون التهيئة والتعمير بعض الأهداف الأخرى التي لا بد أن يسعى إلى تحقيقها من 
كتحديد الأراضي المعرضة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو تلك المعرضة   ،"أ.ش.م"خلال إعداد 

  .1لاقات، و التي تخضع لإجراءات تحديد أو منع البناءللانز 
  إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي : رابعا

نجدها تتطابق مع الإجراءات الخاصة بالمخطط " أ.ش.م"إن إلقاء الضوء على المراحل الإجرائية لإعداد 
الجهات الواجب إطلاعها على أو  2التوجيهي للتهيئة و التعمير، سواء من حيث الجهة المبادرة بعملية إعداده،

  . 4أو من حيث إلزامية إخضاع مشروع المخطط للاستقصاء العمومي ،3"أ.ش.م"مقرر إعداد 
  
  

                                                 
   .التهيئة والتعمير، سالف الذكر، يعدل و يتمم قانون 2005أوت  14المؤرخ في  05-04القانون  -  1
صادقة عليها و محتوى الوثائق المتعلقة ا و مخطط شغل الأراضي و المد إجراءات إعداد الذي يحد 178-91من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  -  2

من نفس المرسوم التي تنص على أنه يقرر إعداد مخطط شغل الأراضي عن طريق مداولة من الس الشعبي بلدي أو االس الشعبية بلدية  02المادة 
 .المعينة

 المرسوم التنفيذي  نفس من.08و المادة  07 و المادة 04المادة و  03المادة   -  3
 .المرسوم التنفيذينفس من  10المادة   -4
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  موضوع مخطط شغل الأراضي: خامسا
تغطيتها؛ كتأطير الوحدات العمرانية ذات البعد السكني و " أ.ش.م"تتنوع المواضيع التي تجب على 

ط و المقاييس القانونية واجبة الاحترام في عمليات التعمير و البناء، ضبط الصناعي و المرفقي، توضيح الشرو 
شبكات المواصلات و الطرق، الإشارة إلى الأحياء الواجب هيكلتها و الأحياء القابلة للتحديث و الترميم، تحديد 

  1...المساحات الواجب حمايتها من الزحف العمراني العشوائي

  يمحتوى مخطط شغل الأراض: سادسا
و أحكام " أ.ش.م"تتضمن مذكرة تقديم تثبت تلاؤُم أحكام  لائحة تنظيمية: من" أ.ش.م"يتكون 

المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، و كذلك القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة نوع المباني المرخص لها، و  
لأراضي و مقياس الأراضي التي يعبر عنها كل ما يتعلق ذه المباني من وجهتها و حقوق البناء المرتبطة بملكية ا

  .2اللائحة تحديد شروط استخدام الأراضيمعامل شغل الأراضي، كما تتضمن هذه 

حقوق استخدام الأراضي و البناء عليها مستعملا و مستندا في ذلك على المستندات " أ.ش.م"و يحدد 
ترسم و تبني و توزع على أساسها الشوارع و البيانية والخرائط و المخططات الطبوغرافية، و هي مسائل تقنية 

  .شبكات الطرق و الكهرباء و الصرف الصحي و ارتفاعات المباني و الارتفاقات
  : الفرع الرابع

  :تقييم التخطيط العمراني في مجال حماية البيئة
ق بين النمو التوفي نوع من  وحاول إضفاء ،ع الجزائري اهتماما كبيرا لمشاكل العمران والبيئةأولى المشرّ 

العمراني والمحافظة على الجانب البيئي، فإذا كانت أدوات التهيئة والتعمير تسعى إلى عقلنة استعمال اال ومراقبة 
ع أوجب عليها ضرورة إدراج البعد البيئي في مضموا وفي الإجراءات المتبعة عند التوسع العمراني الحضري، فالمشرّ 

  .3إعدادها
وثائق التخطيط العمراني المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، و مخطط  على الرغم من أهميةو 

، حيث أنه و بالرجوع إلى كل من قانون التهيئة  4شغل الأراضي في وضع تصورات مستقبلية احتياطية لحماية البيئة
ت التقاطع و التكامل بين القانونيين و التعمير و قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة نجد الكثير من حالا

من ذلك ما تقضي به المادة الأولى من قانون  التهيئة و التعمير من أن هذا القانون يهدف إلى تحديد القواعد 

                                                 
 .175المرجع السابق، ص 29- 90إقلولي المولودة بن رابح صافية، ، تسيير العقار في ظل أدوات التهيئة و التعمير وفق قانون  -  1
مخطط شغل الذي يحدد إجراءات إعداد 318-05وجب المرسوم التنفيذي رقم المعدل و المتمم بم 178-91من المرسوم التنفيذي  18المادة  -  2

 .، السالف الذكرصادقة عليها و محتوى الوثائق المتعلقالأراضي و الم
برة، صافية إقلولي ولد رابح، البعد البيئي ضمن أدوات التهيئة والتعمير، إدارة مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، مركز التوثيق والبحث والخ -  3

 .57، الجزائر، ص1-43/2012عدد

  .49وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص  -  4
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العامة الرامية إلى وقاية المحيط و الأوساط الطبيعية و المناظر على أساس احترام مبادئ و أهداف التخطيط العمراني 
نفس القانون على ضرورة أن يهتم و يحدد مخطط شغل الأراضي، إلى جانب الأشياء الأخرى،  نص اكم  ،وطني

، و في ذلك مراعاة لمقتضيات النظام العام جمالي للمدينة و هو أحد 1القواعد التي تضم المظهر الخارجي للبنايات
  . 3، و هو جمال المحيط و الرونق و الرواء2اهتمامات قانون حماية البيئة

كما أن المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير قد تم توظيفه منذ التسعينات كآلية تخطيطية لتنظيم اال من          
جهة، و حماية البيئة من المشاكل التي يثيرها البناء الفوضوي كالاعتداء على المساحات الخضراء و المساس بالمواقع 

  .4الأثرية و التاريخية من جهة أخرى
التخطيط العمراني في الجزائر تعتريه مجموعة النقائص و السلبيات، نتيجة لتضخم الأهداف  إلا أن نظام

، حيث ينطوي هذا القانون على مضامين عديدة اقتصادية و  5المراد تحقيقها من خلا وثائق التهيئة و التعمير
ملجأ "و التعمير أصبحت  ، لدرجة أن الفقه يعتبر بأن مخططات التهيئة6اجتماعية و بيئية و صحية و هندسية

مما أدى إلى ... كالتنمية و السياحة و الزارعة، السكن، التعليم، الصحة، النقل و الطرقات" السياسات العامة
  . 7تضاؤل فعاليتها و محدوديتها في مجال حماية البيئة و توجيهاا

لشكل الذي لا يسمح معه م هذه الوثائق باو أدى تراكم الأهداف المختلفة للسياسات العامة إلى تضخّ 
و تحولت الأهداف المعتمدة في هذه الوثائق في ت و تفاصيل موضوع من الموضوعات، استيعاب كل خصوصيا

اية المطاف إلى وثيقة توفيقية بين كل متطلبات هذه السياسات لإرضاء جميع ممثلي القطاعات و المصالح المشتركة 
   .8في إعداد هذه الوثائق

ع المحلي لتصور و إعداد و تنفيذ القواعد و التوجيهات الحمائية للبيئة ضمن وثائق التهيئة و ى الطابكما أدّ 
التعمير إلى وجود اختلافات كبيرة بين بلدية و أخرى و ولاية أخرى، نتيجة للطابع التقديري المحلي لاعتماد 

ن الكثير من الوثائق، أو عدم إعمالها التوجيهات الحمائية للبيئة ضمن هذه الوثائق، مما أدى إلى غياا تمام ضم
  9.حتى في حالات النص عليها

                                                 
 .التهيئة والتعمير، سالف الذكرقانون من  31المادة  -  1
  .اره انشغالا ذو مصلحة عامةو يعتبر المشرع الفرنسي أن إدراج الاعتبارات البيئة ضمن مخطط شغل الأراضي شرط إلزامي باعتب -  2

 .165، ص السابق المرجع،  29 - 90رابح صافية، تسيير العقار في ظل أدوات التهيئة و التعمير وفق قانون  ولدإقلولي المولودة  أنظر

3  - لة الأكاديمية للبحث القانوني، السنة الرابعة، ا01/2013، العدد 07لد قوراري مجدوب، النظام العام الجمالي للتنظيم العمراني، ا. 
 .175نفس المرجع، ص  29- 90رابح صافية، تسيير العقار في ظل أدوات التهيئة و التعمير وفق قانون  ولدإقلولي المولودة  -  4
 .49وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص  -  5
 .16 محمد الصغير باعلي، المرجع السابق، ص -  6
 . 49ص، الآليات القانونية لحماية البيئة، المرجع السابقوناس يحي،  -  7
 .نفس المرجع، نفس الصفحة -  8
  .نفس المرجع، نفس الصفحة -  9
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و تداركا منه لهذا النقص أو التفاوت الناجم عن ممارسة السلطة التقديرية الواسعة للجماعات المحلية في 
  .تصور التوجهات الملائمة لحماية البيئة و إدراجها ضمن وثائق التهيئة و التعمير

ليم و التنمية المستدامة من هذه الحرية باعتماد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم و التنمية ص قانون يئة الإققلّ 
.                                                                                      1مرجعية لمخططات التهيئة و التعمير و التي تعدّ  ،المستدامة و المخططات التوجيهية مركزيا

  : المطلب الثالث
  التخطيط البيئي في مجال مواجهة الكوارث و المشاكل البيئية

تشكل الكوارث و المشاكل البيئية إحدى التحديات التي تؤرق كاهل الدول من خلال ما تخلقه هذه 
ر تلافيها فإن المشاكل من آثار اقتصادية و اجتماعية و بيئية، و إذا كان أغلب هذه المشاكل و الكوارث يتعذ

  .الأضرار التي تسببها يمكن تلافيها أو على الأقل التقليل منها إلى حد أدنى
و ذلك لا يتحقق إلا من خلال وضع الآليات التي تمكن الدولة من التنبؤ ذه المخاطر و الاستعداد  

انوني، لاسيما في إطار ع في إطار نظامه القسه المشرّ لمواجهتها في إطار تخطيط محكم، و هو التوجه الذي كرّ 
القانون المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى و تسيير الكوارث و ذلك من خلال مختلف المخططات التي دعا إلى 

   .إحداثها
ع كما سنحاول من خلال دراستنا هذه كذلك التطرق إلى إحدى صور التخطيط البيئي و التي رصد المشرّ   

  بيئية المتعلقة بتسيير النفاياتمخططاا لمواجهة إحدى المشاكل ال
، بحيث نعرض في الأول بعض تلك المخططات التي يتم وبناءا عليه نعرض دراسة هذا المطلب في فرعين

إعدادها لمواجهة مختلف الأخطار والكوارث سواء كانت تكنولوجية أو طبيعية، ثم نعرض في الثاني المخططات التي 
  :وتفصيل ذلك في ،البيئية  في العصر الحديث وهي مشكلة النفايات يتم إعدادها لتسيير أحد أهم المشاكل

  .التخطيط البيئي للوقاية من الأخطار الكبرى و الكوارث: الفرع الأول                               
  .التخطيط البيئي المتعلق بتسيير النفايات: الفرع الثاني                               

  : الفرع الأول
  التخطيط البيئي للوقاية من الأخطار الكبرى و الكوارث

نظرا لما تخلفه الكوارث و الأخطار الطبيعية و التكنولوجية من أضرار جسيمة تلحق بالأفراد و الممتلكات و 
البيئة البشرية بصفة عامة، بصورة أن القدرات الاعتيادية للدولة لا تكفي للقضاء على نتائجها و السيطرة عليها 

خلال الحد من آثارها، فهذه الحالة تستدعي من الجهات التخطيطية وضع خطة لمواجهة أسباب تحقق هذه  من

                                                 
 . 50، ص الآليات القانونية لحماية البيئة، المرجع السابقوناس يحي،  -  1
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الكوارث البيئية سواء كانت بفعل الطبيعة كالزلازل و البراكين و السيول و الأعاصير، أم بفعل الإنسان مثل أعمال 
  . 1...المناجم و حفر آبار البترولالتفجيرات و استخدام الديناميت في الجبال و أنشطة المحاجر و 

و لما كانت الجزائر ليست بمنأى عن التعرض لمثل هذه الأخطار؛ حيث شهدت الجزائر عبر تاريخها العديد 

و  2003من الأخطار و الكوارث لاسيما الطبيعية منها، على غرار فيضان باب الواد، و زلزال بومرداس عام 
الممتلكات، على إثره قام المشرع الجزائري بمراجعة المنظومة التشريعية  الذي خلف خسائر فادحة في الأرواح و

مشددا على أهمية الوقاية من الأخطار الكبرى الطبيعية منها و التكنولوجية في مجال التهيئة و التعمير و غيرها من 
  .االات الأخرى

، و الذي 2إطار التنمية المستدامة و أفرد قانونا خاصا بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في
و التي من بينها المخطط العام ،  3استحدث مجموعة من الضمانات التي من شأا التخفيف من مخاطر الكوارث

  . للوقاية من الخطر الكبير

  المخطط العام للوقاية من الخطر الكبير: أولا
ر الكبرى و تسيير الكوارث على إحداث مخطط ع الجزائري في القانون المتعلق بالوقاية من الأخطانص المشرّ 

  .عام للوقاية من كل خطر كبير

مجموعة من الإجراءات الرامية إلى التقليل من حدة القابلية للإصابة إزاء الخطر "و هو عبارة عن 
  . 4"المعني، و الوقاية من الآثار المترتبة عليه

تنظيمية الموجودة سابقا، و التي كانت لها نتائج و جاء هذا المخطط من أجل تكملة الأدوات القانونية و ال
محدودة بالنظر للواقع و الحالات الميدانية، و من هذا المنطلق يعد المخطط العام للوقاية من الأخطار الكبرى أساس 

  5.الإجراءات التشريعية الجديدة
تم تعميم إجراء هذه و تعد مخططات الوقاية من الأخطار الكبرى الأداة الأساس لتدخل الدولة ، و قد 

الأداة التي تنشأ بمبادرة و تحت إشراف الدولة و يعود التنفيذ إلى المؤسسات العمومية و الجماعات الإقليمية، و 
   6.ذلك بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين و العلميين و بمشاركة المواطنين

                                                 
 .373- 372إسماعيل نجم الدين زنكنه، المرجع السابق، ص  -  1
العد . ر. المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ج 2004-12- 25المؤرخ في  20- 04القانون رقم  -  2

 .2004ابريل  4، صادرة بتاريخ 84
كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زائر،مدى فاعلية قوانين العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية في الجمزوزي كاهنة، مذكرة ماجستير،  -  3

 . 88، ص 2012- 2011باتنة، 
 .سالف الذكر ،الوقاية من المخاطر الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامةمن قانون  16الماة  -  4
لمعالجة القانونية للمواقع الملوثة في التشريع وناس يحي، رباحي أحمد، بوصفصاف خالد، شامري عمر، باحماوي عبد االله، ا: مجموعة باحثين -  5

 . 126الجزائري، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، الجزائر، ص 
 .نفس الصفحة،نفس المرجع -  6
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وقاية من الآثار المترتبة عن الأخطار الكبرى و التخفيف و من أجل التقليل من حدة القابلية للإصابة و ال
  :من حدا و لتحقيق ذلك أوجب المشرع أن يتضمن كل مخطط ما يأتي

 منظومة وطنية للمواكبة  .1

و هي منظومة يتم بواسطتها المراقبة الدائمة لتطور المخاطر، و تثمين المعلومات المسجلة، و تحليلها، و 
  . 1ة جيدة بالخطر، و تحسين عملية تقدير وقوعه، و تشغيل منظومة الإنذارتقييمها للوصول إلى معرف

دراسة _ و على هذا المخطط العام للوقاية من الأخطار الكبرى يعتمد و بشكل كبير على أدوات تقنية
و التي لها آثار قانونية مهمة، فهي تشكل مع دراسة الأثر الأساس التقني في ملف طلب الترخيص _ الخطر
  . 2غلال المؤسسة المصنفةلاست

ندوبية للمخاطر الكبرى و تنظيمها م تم إنشاءو لتطبيق هذا العنصر المهم في مجال إعداد مخططات الوقاية 
  . 3و تسييرها

  منظومة وطنية للإعلام .2

و تسمح هذه المنظومة بإعلام المواطنين باحتمال أو بوشوك وقوع الخطر الكبير، و تنقسم إلى منظومة 
لكن إلى غاية اليوم لم يصدر أي نص تنظيمي يبين مكونات منظومة ،  4لية و أخرى بحسب الموقعوطنية و مح

الإنذار، لكنه بالمقابل تم إنشاء لجنة الاتصال المرتبطة بالأخطار الطبيعية و التكنولوجية الكبرى، و التي أوُكلت لها 
ئم و وسائل الاتصال، و ضبط نماذج برامج مهمة تحديد الاستراتيجيات التربوية و الموضوعية، و تحديد دعا

إعلامية التي تتلاءم مع الأوضاع المترتبة عن الأخطار الكبرى و الوقاية منها، كما تعمل على تصميم جهاز إنذار 
  .5بوسائل الاتصال

  
  
  
  

                                                 
 .سالف الذكر ،في إطار التنمية المستدامة الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث من قانون الوقاية من 17المادة  -  1
  . 127ن، نفس المرجع، ص وناس يحي و آخرو  -  2
 حيث تشكل هذه اللجن من ممثلي أغلب الوزارات و أسلاك الأمن و العديد من الوكالات تختص بجمع المعلومات المتعلقة بالوقاية من الأخطار -  3

ني للوقاية من الأخطار الكبرى، و تقديم الكبرى، و إعداد بنك للمعطيات المتعلقة به، كما تقوم بتقييم و تنسيق الأعمال المباشرة في إطار  النظام الوط
-11من المرسوم التنفيذي رقم  03اقتراحات لتحسين فعاليتها، و المساهمة في ترقية المعرفة العلمية و التقنية و التكوين في ميدان الأخطار الكبرى، المادة 

 .ر الكبرى و تنظيمها و سيرهاالمتعلق بمهام المندوبية الوطنية للوقاية من المخاط 2011- 05- 22المؤرخ في  194
 .سالف الذكر ،في إطار التنمية المستدامة من قانون الوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث 17المادة  -  4
 .129- 182وناس يحي و آخرون، المرجع السابق، ص  -  5
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 قواعد التهيئة و التعمير المتعلقة بالمناطق التي تعاني من مخاط .3

ط العام للوقاية من الأخطار الكبرى المناطق المثقلة بإرتفاق عدم البناء حيث نص القانون على أن يحدد المخط

المتعلق بالوقاية من بسبب الخطر الكبير، و كذا التدابير المطبقة على البنايات الموجودة قبل صدور القانون 

  . 1الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث

اطق ذات الصدع الزلزالي، و الأراضي ذات الخطر في حين يمنع البناء بسبب الخطر الكبير، لاسيما في المن
  .الجيولوجي و الأراضي المعرضة للفيضان، و مجاري الأودية، و المناطق الواقعة أسفل السدود

و يمنع كذلك البناء في مساحات حماية المناطق و الوحدات الصناعية، أو كل منشأة صناعية أو طاقوية تنطوي 
  .2على خطر كبير

  لية للتدخل في المنشآت الصناعيةالمخططات الداخ .4
المخطط الداخلي هو أداة تسيير وتخطيط الإسعافات والتدخل، يهدف إلى حماية العمال والسكان        

والممتلكات والبيئة، أي تحديد جميع التدابير الوقائية من الأخطار، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع 
  . 3الضرر

لملوثة معنية مباشرة ذا المخطط، بحيث أن مجال تطبيق هذا الأخير يخص خاصة أخطار الحريق المواقع ا وتعدّ       
  .4والانفجار وتسرب المواد السامة

ويتم إعداد المخطط الداخلي للتدخل في المنشآت الصناعية من طرف مكاتب الدراسات مختصة في مجال       
سة الأخطار، غير أن إنجاز هذه المخططات يتم على نفقة تقييم الأخطار والوقاية، وذلك اعتمادا على درا

  .5المستغل
  :6ويجب أن يتضمن المخطط الداخلي مجموعة من العناصر تتمثل أساسا في     

 .تحديد نظام الإنذار والإشعار بالخطر  -

 الوضعية الجغرافية والبيئية للمؤسسة  -

 تقييم الأخطار -

 جرد وسائل التدخل، والإعلام -

                                                 
 .129ص ، وناس يحي و آخرون، المرجع السابق  -  1
  .سالف الذكر ،في إطار التنمية المستدامة من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارثانون الوقاية قمن  19المادة  -  2
 132وناس يحيى وآخرون، المرجع السابق، ص -  3
يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل  2009-10-20، المؤرخ في 335-09:من المرسوم التنفيذي رقم 04-03المادتان -  4

 60ر، عدد.نشآت الصناعية، جمن طرف المستغلين للم
 .من نفس المرسوم التنفيذي 06المادة  -  5
 .من نفس المرسوم التنفيذي 07المادة  -  6
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 لمخططات الأخرىالتداخل مع ا -

 .التمارين التدريبية المسبقة -
أما بالنسبة للمنطقة الصناعية فيعد مخططا للتدخل خاص ذه المنطقة، تدمج فيه جميع مخططات المؤسسات    

، كما يجب إعلام وتدريب عمال المؤسسات على الأخطار المرتبطة ذه المنشآت، وكذا النتائج المترتبة 1الصناعية
وتتم . 2راءات المتبعة في حالة وقوع حادث، واستشارم عند إعداد المخطط الداخلي للتدخلعليها، والإج

، ويخضع المخطط الداخلي للتدخل إلى 3الدراسة والمصادقة على هذا المخطط من قبل لجنة ولائية يرأسها الوالي
لمنشأة، أو مساحة التخزين، مراجعة وتحديث كل خمس سنوات على الأقل، وبمبادرة من المستغل في حالة تعديل ا

أو طريقة الصنع، أو طبيعة المواد الخطيرة،كما يمكن مراجعة المخطط بطلب من المدير الولائي المكلف بالصناعة 
عندما تبرز مسائل جديدة تتعلق بالأمن، وفي الأخير يجب على المستغل إجراء تمارين محاكاة المخطط الداخلي 

  . 4رتين على الأقل في السنةللتدخل بغرض فحص مدى فعاليته م
  .       5وتتم المراقبة والتفتيش للمخطط الداخلي أساسا من طرف المدير الولائي المكلف بالصناعة  

و بالرجوع إلى القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث، نجد أا نصت على إحداث 

، و التي 6من هذا القانون 10ة لكل خطر كبير منصوص عليه في المادة مخطط عام للوقاية من الخطر الكبير بالنسب
  : حددت جملة من الكوارث و الأخطار التي تعد طبقا لهذا القانون أخطارا كبرى، و هي

الزلازل و الأخطار الجيولوجية، الفيضانات، الأخطار المناخية، حرائق الغابات، الأخطار الصناعية و 

شعاعية و النووية، الأخطار المتصلة بصحة الإنسان، الأخطار المتصلة بصحة اقوية، الأخطار الإالطّ 

الحيوان و النبات، أشكال التلوث الحيوي و الأرضي، البحري و المائي، الكوارث المترتبة عن 

  .التجمعات البشرية الكبيرة

  : لىو قد خص المشرع كل خطر كبير من هذه الأخطار بمخطط خاص لذا سنحاول إلقاء الضوء ع

 .المخطط العام الخاص بالوقاية من الزلازل �

 .المخطط العام الخاص بالوقاية من الفيضانات �

                                                 
 يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية الذيالمرسوم التنفيذي  من 08المادة  -1
  .لتنفيذي، سالف الذكرمن نفس المرسوم ا 09المادة  -  2
 .تتكون اللجنة الولائية من المدراء الولائيين لكل من الصناعة والحماية المدنية والقطاع المعني ورئيس الس الشعبي البلدي -  3

 133،134 وناس يحي و آخرون، المرجع السابق، ص -  4
 لمخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعيةيحدد كيفيات إعداد وتنفيذ ا الذي من المرسوم التنفيذي  18المادة  -  5
 .من نفس المرسوم التنفيذي 16المادة  -  6
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حيث أن وقوع الجزائر ضمن الحزام الزلزالي الذي يمتد على طول المنطقة الشمالية للوطن، جعلها تتعرض       
وخيمة، كما تتعرض الجزائر كذلك بالإضافة  باستمرار إلى العديد من الزلازل التي كان لها في الكثير من المرات آثارا

         .إلى الزلازل، الفيضانات
  : من أهم الكوارث الطبيعية التي شهدتها الجزائر نجد و                   

  الضحايا و الأضرار  نوع الظاهرة  الموقع  التاريخ

03/01/1365  

26/06/1920  

09/09/1954  

12/02/1960   

10/10/1980   

27/10/1985   

22/12/1999   

21/05/2003   

  الجزائر
  سور الغزلان 

  الشلف
  بجاية

  الشلف
  قسنطينة

  عين تيموشنت
  بومرداس

  
  

  زلزال

  6,6زلزال بقوة 

   6,7زلزال بقوة 

  5,6زلزال بقوة 

  7,3زلزال بقوة 

   5,9زلزال بقوة 

  5,8زلزال بقوة 
  زلزال 

  

 .تدمير الجزائر كليا و كثير من الضحايا �

 .خسائر كبيرة في البناياتقتيل و  30أكثر من  �

 . مسكن منهار 200 000قتيل و  1243 �

 . قتيل و خسائر كبيرة في البنايات 264أكثر من  �

 . مليار دولار أضرار 2و أكثر من  2633أكثر من  �

 .وفيات و خسائر مادية 10 �

 . منكوب 2500وفاة و  28 �

بدون مأوى و  180000وفاة و  2278 �

دمت و مباني  16715مبنى متضرر،  19800

  ).  مليار دولار 5(مليار دج  222أضرار قدرت بـ 

10/12/2001  
   

14/04/2004   
  

01/09/2008   
  

  باب الواد
  

  أدرار
  

  غرداية

  فيضانات
  

  فيضانات
  

  فيضانات

وفاة و مفقود و أضرار بأكثر من  900أكثر من  �

 .مليون دولار 544

مبنى  7000أسرة منكوبة و  5000أكثر من  �
 .كليادمت جزئيا أو  

مبنى و أضرار  3000وفاة و تضرر أكثر من  43 �

  .مليون دولار 250قدرت بـ 

  . الإحصائيات غير متوفرة �  فيضانات  البيض  2011

  .1حساني حسين، إدارة خطر الكوارث الطبيعية في الجزائر الواقع و الآفاق: المصدر

                                                 
، جانفي 11الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية، العدد  .1حساني حسين، إدارة خطر الكوارث الطبيعية في الجزائر الواقع و الآفاق -  1

 .35، ص 2011
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ن الأحيان تتعدى القدرات المالية إن هذه الخسائر الفادحة التي أفصح عنها الجدول توضح أنه في كثير م
ع الجزائري العمل على إثراء منظومته التشريعية المتعلقة بالوقاية من لدولة، لذاك كان من الضروري على المشرّ 

الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث  بآليات جديدة تضمن التخفيف من مخاطر الزلازل و الفيضانات، و هو ما 
 .للزلازل و آخر خاص بالوقاية من الفيضانات تجسد من خلال المخطط العام

  المخطط العام للوقاية من الزلازل: ثانيا
القانون المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى و تسيير الكوارث على أن المخطط العام للوقاية من  نصّ 

تمكين من الإعلام ح تصنيف مجموع المناطق المعرضة لهذه الأخطار، بحسب أهمية الخطر، قصد الالزلازل، يوضّ 
  . 1المناسب و تنظيم إعادة التوازن للمنشآت و إعادة نشر بعض المستقرات البشرية

المخطط العام لوقاية من الزلازل و الأخطار الجيولوجية على إجراءات تكميلية لمراقبة  كما يمكن أن ينصّ 
ضادة للزلازل أو حسب القواعد المضادة البنايات و المنشآت و الهياكل الأساسية المنجزة قبل إدراج القواعد الم

  .  2للزلازل غير المعينة أو إجراء الخبرة عليها
ع القيام بإعادة بناء أي مبنى أو منشأة أساسية أو بناية دمت كليا أو جزئيا و في السياق ذاته منع المشرّ 

د من أن أسباب الايار بسبب وقوع خطر زلزالي أو جيولوجي إلا بعد إجراء خاص للمراقبة يهدف إلى التأك
  .3الكلي أو الجزئي قد تم التكفل ا

و أحال القانون مسألة تحديد أجهزة المراقبة و كيفيات و إجراءات ممارستها إلى التنظيم و الذي لم يصدر 
  . بعد

ن ، نص القانو 4و تأكيدا على ما هو منصوص عليه في القانون المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم
المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث على أنه يمنع منعا باتا البناء بسبب الخطر الكبير في المناطق 

  .5ذات الصدع الزلزالي النشط و يتم ذلك بمنع تسليم رخصة البناء ذه المناطق طبقا لقانون التهيئة و التعمير
حيث يتكفل المخطط  6ة من الزلازل قد شرع في تجسيده،و نشير في هذا الصدد أن المخطط العام للوقاي

التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل الأراضي بشكل الإجراءات المقررة في القانون المتعلق بالوقاية من 
  . 1المخاطر الكبرى

                                                 
 .في إطار التنمية المستدامة، سالف الذكر الوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارثن قانون م 21المادة  -  1
 .نفس القانون من 22المادة  -  2
 . القانون نفس من 23المادة   -  3
 .لتهيئة والتعمير، سالف الذكرا من قانون 11المادة  -  4
 .في إطار التنمية المستدامة، سالف الذكر سيير الكوارثالوقاية من الأخطار الكبرى و تقانون  من 19المادة  -  5
 . 89مزوزي كاهنة، المرجع السابق، ص  -  6
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  المخطط العام للوقاية من الفيضانات: ثالثا
   :2يشتمل المخطط العام للوقاية من الفيضانات ما يلي

خريطة وطنية لقابلية الفيضانات توضح مجموع المناطق القابلة للتعريض للفيضان، بما في ذلك الأودية و  �

 .المساحات الواقعة أسفل السدود و المهددة ذه الصفة في حالة ايار السد

ون ذلك الارتفاع المرجعي لكل منطقة مصرح بقابليتها للتعرض للفيضان، حيث تثقل المساحات المعنية ما د �

 . بارتفاق عدم البناء عليها

و ذا الشأن نص كذلك قانون الوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث على أنه يمنع منعا باتا البناء  �

بسبب الخطر الكبير في الأراضي المعرضة للفيضان و مجاري الأودية و المناطق الواقعة أسفل السدود دون 

 .3مستوى قابلية الإغراق للفيضان

أو البناء تحت طائلة البطلان، مجموع الأشغال  التحصيص،كما يجب أن توضح رخص شغل الأراضي أو 
و أعمال التهيئة و القنوات و أشغال التصحيح الموجهة للتقليل من خطر المياه على سلامة الأشخاص و 

قاية من الفيضانات الواقعة فوق الممتلكات في المناطق المصرح بقابليتها للتعرض للفيضان بموجب المخطط العام للو 
   .4مستوى الارتفاع المرجعي
ع تطبيق أحكام المخطط العام للوقاية من الفيضان إلى التنظيم و الذي لم يصدر إلى يومنا و قد أحال المشرّ 

  .هذا
ما يمكن ملاحظته على القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث، في مجال المخطط 

لعام للوقاية من الزلازل و الفيضانات أنه في بعض نصوصه أحال مسألة تحديدها و إجراءات إعدادها إلى التنظيم ا
و الذي لم يصدر بعد الأمر الذي يجعل من هذا القانون غير واضح و ناقص غير قابل للتطبيق في الكثير من 

المتعلق بالوقاية من لا يعني عدم تطبيق القانون   أن هذاجزئياته نظرا لغياب النصوص التنظيمية الخاصة به، إلاّ 
كليا، فالنصوص القانونية الواردة في قانون التهيئة والتعمير و النصوص المطبقة   الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث

له خاصة تلك المتعلقة بالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، و مخطط شغل الأراضي، التي لها دور في تطبيق جزء 
المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و (من المخطط العام للوقاية من الزلازل نصت على أن يتكفل كل المخططين 

                                                                                                                                                         
 18المعدل و المتمم الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، و المادة  177-91مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة  -  1

 لمعدل و المتمم الذي يحدد إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضيا 179-91من المرسوم التنفيذي 
 .في إطار التنمية المستدامة، سالف الذكر الوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارثقانون من  24يوجب نص المادة  -  2
 .نفس القانونمن  19المادة  -  3

  .القانون نفس من 25المادة  -  4
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بكل الإجراءات المقررة في القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في ) مخطط شغل الأراضي
  .1إطار التنمية المستدامة

بالمياه أيضا ببعض الإجراءات و التدابير التي يشملها المخطط العام للوقاية من  كما يتكفل القانون المتعلق
  .2الفيضانات

  
  :الفرع الثاني

  التخطيط البيئي المتعلق بتسيير النفايات في الجزائر 
مكلفة للمؤسسات التي تخلفها حيث تؤثر على وضعها المالي، و مكلفة فهي إن النفايات جد مكلفة؛ 

و ما دام طرحها إلخ، ...ؤثر على المحيط و البيئة و الصحة العمومية و تلوث التربة و الهواء و الماءاجتماعيا حيث ت
أمر طبيعي فإن الحل الأساسي قبل التفكير في معالجتها يتمثل في تطبيق كل الطرق و الأساليب الوقائية التي تمكن 

لة التثمين باسترجاع الموارد القابلة للاستخدام من تقليص إنتاجها، ثم رسكلة ما أمكن منها، و أخيرا تأتي مرح
  .3منها

، و 4مراقبتها و إزالتها وذي عمد المشرع إلى تكريسه من خلال القانون المتعلق بتسيير النفاياتو هو الحل الّ  
ذلك من خلال اعتماده سياسة التخطيط في تسيير النفايات، من خلال النص على إحداث مخطط وطني لتسيير 

  . 6، و مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية5تالنفايا

  المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة: أولا
ينشأ عملا بأحكام القانون المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها مخطط وطني لتسيير النفايات 

   .7الخاصة
  
  

                                                 
الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي  377- 05المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي  177-91وم التنفيذي مكرر من المرس 17المادة   -  1

الذي يحدد إجراءات إعداد  378-05المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي  178-91مكرر من المرسوم التنفيذي  18للتهيئة و التعمير، و المادة 
 كر مخطط شغل الأراضي، السالف الذ 

 .91مزوزر كاهنة، المرجع السابق، ص  -  2
، ص 2001ديسمبر  /16قسنطينة، عدد _ميلود تومي، النفايات في الجزائر و ضرورة معالجتها اقتصاديا، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري -  3

174. 
 77عدد. ر. و مراقبتها، ج يتعلق بتسيير النفايات و إزالتها 2001ديسمبر  12المؤرخ في  19- 01القانون رقم  -  4
 .نفس القانون، 14، 13، 12المواد  -  5
 ..، من نفس القانون31، 30، 29المواد  -  6

  نفس القانون . 12المادة  -  7
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  : 1يتضمن هذا المخطط المسائل التاليةو 
 .لاسيما الخطرة منها المنتجة سنويا على مستوى التراب الوطني جرد كمية النفايات الخاصة �
لحجم الإجمالي لكمية النفايات المخزنة مؤقتا و كذا تلك المخزنة بصفة دائمة مع تحديد كل ا �

 .صنف منها
 .المنهاج المختار لمعالجة كل صنف من أصناف النفايات �
 .تحديد المواقع و منشآت المعالجة الموجودة �
فيما يخص قدرة معالجة النفايات مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المتوفرة و  الاحتياجات  �

كذا الأولويات المحددة لإنجاز منشآت جديدة مع مراعاة الإمكانيات الاقتصادية و المالية 
 .الضرورية لوضعها حيز التطبيق

من خلال إسناد إعداده إلى لجنة و قد أضفى المشرع الطابع المركزي على المخطط الوطني لتسيير النفايات       
تشكل بالتنسيق بين وزارة البيئة و الوزارات المكلفة بالصناعة، الطاقة، الصحة، الفلاحة، النقل، التجارة، 
الجماعات المحلية، يئة الإقليم، الموارد المائية و التعمير و المالية و الدفاع الوطني و مختلف المؤسسات و الهيئات 

  .2لمخططالمعنية ذا ا
على أن يترأس هذه اللجنة الوزير المكلف بالبيئة و بعضوية ممثلين عن الوزارات السابقة، و ممثل عن 
المنظمات المهنية المرتبط نشاطها بتثمين النفايات و إزالتها، و ممثل عن المؤسسات العمومية التي تعمل في ميدان 

البيئة، و يمكن لهذه اللجنة أن تستعين بكل خبير أو  تسيير النفايات، و ممثل عن الجمعيات الوطنية لحماية
  . 3شخصية مختصة في ميدان تسيير النفايات لمساعدا في أشغالها

سنوات قابلة للتجديد  ثلاثجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات لمدة  أعضاء اللّ و يعُينّ 
  .4اقتراح من السلطات التي يتبعوابموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة و بناءا على 

، و  5عقب الانتهاء من إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات تتم الموافقة عليه بموجب مرسوم تنفيذي
و ذلك بناءا على  ،سنوات على أن يخضع هذا المخطط للمراجعة كلما اقتضت الظروف ذلك عشرذلك لمدة 

  .6ة أعضاء اللجنةاقتراح من وزير البيئة أو بطلب من أغلبي

                                                 
  .، سالف الذكرتسيير النفايات و إزالتها و مراقبتها من قانون 13المادة  -  1
 .قانوننفس المن  14المادة  -  2
الذي يحدد كيفيات إجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات  2003ديسمبر  09المؤرخ في  477-03م التنفيذي رقم من المرسو  02المادة  -  3

 .2003-12- 08/14عدد . ر. المنزلية و نشره و مراجعته، ج
  .المرسوم التنفيذي نفس من 03المادة  -  4
 .المرسوم التنفيذي  نفس من .04لمادة ا -  5
 .المرسوم التنفيذينفس  من 05المادة  -  6
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و تسهر اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات على تنفيذ هذا المخطط و إعداد تقرير سنوي 
  . 1يتعلق بمدى تنفيذه

  المخطط البلدي لتسيير النفايات: ثانيا
  مفهوم المخطط  البلدي لتسيير النفايات .1

ية تستعمل كقاعدة بالنسبة للعمل في مجالات تسييرها حيث مخططات تسيير النفايات المنزلية وثائق رسم تعدّ 
أا أكثر حداثة و تحترم الصحة و البيئة، وهذه الوثائق تستند إلى نصوص قانونية و تنظيمية تتعلق بتسيير 
النفايات المنتجة من طرف الأسر، الإدارات و المؤسسات العمومية، إضافة إلى النفايات غير الخطيرة المشبعة من 

  .   2رف المؤسسات الصناعية و الورشاتط

  محتوى المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية .2

، البقاء و "باق و دائم"المخطط وسيلة تنظيمية بحتة، لها طابع تطوري من الواجب أن يستند إلى منطق 
  .  3"الديمومة

  :4و يتضمن المخطط البلدي لتسيير النفايات المسائل التالية
نفايات المنزلية و ما شاها، و النفايات الهادمة المنتجة في إقليم البلدية مع تحديد جرد كميات ال �

 .مكوناا و خصائصها

 .جرد و تحديد مواقع و منشآت المعالجة الموجودة في إقليم البلدية �

الاحتياجات فيما يخص قدرات معالجة النفايات لاسيما المنشآت التي تلبي الحاجات المشتركة  �
 .أو مجموعة من البلديات، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المتوفرة لبلديتين

 .الأولويات الواجب تحديدها لإنجاز منشآت جديدة �
الاختيارات المتعلقة بأنظمة جمع النفايات و نقلها و فرزها مع مراعاة الإمكانيات الاقتصادية و  �

 .المالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق

  

  

 

                                                 
 .، سالف الذكرالذي يحدد كيفيات إجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات المنزلية و نشره و مراجعته من المرسوم التنفيذي 06المادة  -  1
 .81، ص 2009- 2008نة، محمد النمر، التسيير المستدام للنفايات المنزلية، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة قسنطي -  2
 .82ص ،  نفس المرجع -  3
 .، سالف الذكرتسيير النفايات و إزالتها و مراقبتهاقانون من  30المادة  -  4
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 لدي لتسيير النفايات المنزليةإعداد المخطط الب .3

، و يشترط 1يتم إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية تحت سلطة و إشراف الس الشعبي بلدي
  :2فيه

 .أن يكون شاملا، بحيث يغطي كامل إقليم البلدية �

 .أن يكون المخطط البلدي مطابقا للمخطط الولائي �

 ر النفايات المنزليةمراحل إعداد المخطط المتعلق بتسيي.  4

  :3للوصول إلى مشروع المخطط تمر دراسته بثلاث مراحل

 تشخيص الوضعية الحالية  . أ

  :و هذه المرحلة دف إلى الوقوف على الجانب التاريخي، و فهم الوضعية الحالية، مما يتطلب دراسة النقاط التالية
 .ط المخططجرد لكميات و نوعيات و مصادر النفايات في كل قطاع في حدود محي �
 .جرد لعمليات الجمع و منشآت معالجة النفايات الموجودة في الواقع �
 .تدفقات النفايات في داخل حدود المخطط �
 .النتائج الايجابية لعمليات الرسكلة و التثمين �
 .التدخلات مع المخططات ااورة و الوثائق الأخرى للتخطيط �
  .تكاليف تسيير النفايات لمختلف الجماعات المحلية �

تحديد بدقة التسيير المستقبلي (القيود و الفرص المتاحة و تحديد التوجهات و الأهداف   . ب

 )للنفايات

  : و ذلك من خلال
 ).عملية استشرافية(تقييم كميات النفايات في الماضي القريب و السنوات القادمة  �

وات القادمة مع هذه النفايات مع تطور القدرات الحالية للمنشآت الموجودة في السن إفرازملائمة  �
 .تحديد النقائص

 .إمكانية الحصول على أسواق للرسكلة و التثمين �

 ...).شبكات الطرق، المناخ، مناطق إيكولوجية(محلية ...) قوانين(القيود الوطنية  �

 .الأهداف و التوجيهات المقترحة لتأطير التسيير المستقبلي للنفايات �

                                                 
 .، سالف الذكرتسيير النفايات و إزالتها و مراقبتهاقانون من  31/1المادة  -  1
 .نفس المادة -  2
 .83محمد النمر، المرجع السابق، ص  -  3
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  . تحديد عدد السيناريوهات الواجب دراستها فهذا التحديد القبلي ضروري للتمكن من       
لائمة من الضروري تصحيحها أو تعديلها المبعد دراسة أولية للسيناريوهات، اتضح أن الأهداف المسطرة غير      

  .ثم دراسة سيناريوهات جديدة
 متابعة المخطط البلدي لتسيير النفايات. ت

لية على مستوى البلدية، حيث أن هذه المتابعة دف إلى و تتمثل في متابعة منتظمة لتسيير النفايات المنز 
التحرر من الدراسات المتكررة و تسمح بإعادة تحسينها و تكييفها مع الحاضر، و من ثمة إعادة توجيه تسيير 

  .النفايات
و يمكن ضمان متابعة المخطط بواسطة هيكلة إعلامية لتسيير المعطيات المتعلقة بتسيير النفايات، من 

مثلا خلق مرصد لتسيير النفايات على مستوى الجماعات المحلية، بحيث تكلف هذه الهيئة بإعداد تقرير  خلال
  .سنوي حول مباشرة العمل بالمخطط

  .1و تجب الإشارة في الأخير إلى أن المخطط تتم المصادقة عليه من طرف الوالي المختص إقليميا

 أهداف المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية .4

 :2للمخطط أهداف، أهمها    
تحديث تسيير النفايات، و ذلك للتقليل من إنتاج النفايات و الأضرار الناجمة عليها،  �

 .إنشاء وحدات معالجة خاصة بالترميد أو التخزين و مطابقتها للتشريع المعمول به
ة التحكم في التكاليف الخاصة بإزالة النفايات، و ذلك بجعل عمليات الاسترجاع مرتبط �

 . بالسوق، و عدم إعطاء المنشآت أبعادا كبيرة

 .المخطط البلدي أداة قابلة للتطور �
تحقيق مبدأ الجوارية و مساهمة فعالة و قوية من الجماعات المحلية التي تعد الأساس في  �

 .نجاح المخطط البلدي
ركة المشاورة و الحوار و التناغم مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين و الاقتصاديين و الح �

 .الجمعوية
تنسيق تقني حول التسيير الشامل للنفايات وفق خطة تنسيقية بخصوص التسيير الشامل  �

 .للنفايات
  

 

                                                 
 .وإزالتها ومراقبتها، سالف الذكر تسيير النفاياتمن قانون  31/2المادة  1
 .84صمحمد النمر، المرجع السابق،  2
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بالإضافة إلى تثمين النفايات و ضمان إعلام السكان حول الآثار البيئية و الصحية  �

 . المتعلقة بإنتاج و غزالة النفايات و كذا الإجراءات المتخذة لتعويض هذه الأضرار

  .ضمان معالجة البقايا الناتجة عن عملية التثمين كالرسكلة في ظروف مقبولة و تحترم البيئة �
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  :خلاصة الفصل الثاني

مما سبق نستخلص أن الجزائر وإدراكا منها لأهمية التخطيط البيئي ودوره المحوري في تسيير الشأن      

ومتها القانونية وإلزام مختلف السلطات والمؤسسات الإدارية بالعمل وفقا البيئي، قد سارعت إلى إدراجه ضمن منظ

لمقتضياته، وتبعا لذلك عرفت الجزائر صدور عدد كبير من المخططات التي تعنى بشأن البيئي، وعلى هذا الأساس 

لف المسارات في مجال حماية البيئة، تجسدت من خلال مخت" ثورة تخطيطية "يمكننا القول أن الجزائر قد  شهدت 

التي سلكها المشرع في تكريسه لسياسة التخطيط البيئي، فعلى المستوى العمودي تم الاعتماد على تدرج السلطات 

المكلفة بتسيير الشأن البيئي على المستوى المركزي ثم المحلي كأجهزة تنفيذ ومرافقة، أما على المستوى الأفقي 

ئي من طرف مختلف تلك القطاعات التي تشرف على تسيير فيتجلى من خلال تعميم العمل بالتخطيط البي

  .مختلف عناصر البيئية

فعلى المستوى المركزي فقد تسارعت جهود تكريس سياسة التخطيط البيئي، والتي تجلت من خلال مختلف 

 والتي توجت في الأخير بإحداث 1996تلك المخططات ذات الطابع المركزي الشمولي التي تم صياغتها منذ سنة 

وهو المخطط الذي يعبر من  10/02المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والذي تمت المصادقة عليه من خلال القانون 

خلاله المشرع الجزائري عن تلك المقاربة الشاملة لمفهوم التنمية المستدامة والتي تعد حماية البيئة أحد ركائزها، حيث 

  .التخطيط الوطني الشامل أدرج المخطط الجزائري حماية البيئة ضمن مقتضيات

أما على المستوى المحلي فقد عمد المخطط الجزائري إلى إقحام الجماعات المحلية باعتبارها الأجهزة القاعدية 

للدولة والأقرب إلى مشاكل البيئة ضمن مسعاه لتعميم العمل بالتخطيط البيئي، حيث تضطلع هذه السلطات 

الوطني لتهيئة الإقليم، أو من خلال قيامها بوظائفها التقليدية المتعلقة  بدور مهم سواء في تنفيذ مقتضيات المخطط

أو في إطار تلك المخططات ذات الطابع المحلي والتي ظهر لها في الجزائر ...بالتهيئة العمرانية وتسيير النفايات

، )21أجندة (البيئةنوعان من المخططات وهي الميثاق البلدي للأعمال من أجل البيئة و المخطط البلدي لحماية 

غير أن طبيعة المشاكل البيئية فرض ضرورة تجاوز أنماط التخطيط البيئي المحلي التقليدية وإسناده بمخططات ذات 

  .طابع جهوي تراعا فيه مقتضيات التضامن والتكامل على المستوى المحلي بين البلديات أو بين الولايات

على تسيير أحد العناصر البيئية في المبادرة بتبني سياسة  كما لم تتوان مختلف تلك القطاعات التي تشرف

التخطيط كأحد آلياا، بل أن أحد هذه القطاعات كان له السبق في تبني التخطيط ضمن نصوصه حيث يعتبره 

البعض قانونا تخطيطيا بامتياز وهو قطاع التهيئة والتعمير، كما أن قطاع الموارد المائية هو الآخر أدرج التخطيط 
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ضمن آلياته حيث دعا إلى وضع مخططات لتأطير تسيير المياه وحمايتها، كما عرفت قطاعات عديدة هي الأخرى 

  .أدراج التخطيط ضمن آليات تسييرها 

ونشير في الأخير إلى أن التخطيط يعد أحد أهم الوسائل والعوامل التي من شاا تقليص الأعباء والتبعات 

لف الكوارث والأخطار البيئية لاسيما ما تعلق منها بالزلازل والفيضانات، التي يمكن أن تنجر عن وقوع مخت

  .وكذلك مشكلة تسيير النفايات
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  :الخـاتـمة  

لا يسعنا في اية هذه الدراسة إلا أن نؤكد على الدور المحوري للتخطيط البيئي كدعامة أساسية لترشيد        

الأنشطة البيئية لتحقيق أهدافها في بناء أمن بيئي مستدام، ومواجهة مختلف التحديات التي تعترض تحقيقه، فهو 

لتي توجه العمل البيئي، لذلك كان من الضروري أن يوضع ضمن آليات خط الدفاع الأول عن يشكل البوصلة ا

البيئة، وذلك لا يكون إلا من خلال إرساء دعائمه ضمن إطار قانوني يضمن فعاليته، وإحاطته بجملة من 

  .                         الضمانات التي تضمن تحقيق أهدافه

  : ة التخطيط البيئي في ظل النظام القانوني في الجزائر فيمكن النظر إليه من زاويتينأما عن تكريس سياس        

أن الجزائر قد قطعت أشواطا لا باس ا في سبيل إرساء دعائم التخطيط البيئي وهذا تماشيا مع  - الأولى �

التوجه الذي أدى إلى الصحوة الوطنية بضرورة حماية البيئة واتجاهها أكثر نحو تفعيل الآليات الوقائية، وهو 

تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تجسد من خلال تلك الترسانة القانونية المعتبرة التي تكرس سياسة 

التخطيط البيئي، حيث عرف الإطار التشريعي والتنظيمي تواترا متسارعا في إصدار النصوص القانونية 

   .المنظمة للمخططات البيئية

التي تظهر من خلال محاولة  الشمولالنظام القانوني للتخطيط البيئي في الجزائر هو خاصية ما يميز  لعل أهمو       

 هالعمل ب توسيع نحو  كذلكالمشرع توفير الإطار والحضن المؤسسي على المستوى المركزي والمحلي من جهة، واتجاه  

كما لم يغفل المشرع ،  صر البيئيةالقطاعات ذات الصلة والتي تتولى الإشراف على تسيير بعض العناليشمل مختلف 

في هذا الإطار مسألة ضرورة توسيع مشاركة فعاليات اتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين في إعداد مختلف 

  .المخططات البيئية

نه لا تزال تشوبه العيوب وتعتريه أأن التخطيط البيئي في الجزائر وبالرغم مما يحسب له إلا   - الثانية �

  :لتي يمكن أن نجملها فيما يليالنقائص ا

أن الموقف المحتشم بل والمناوئ أحيانا من الإدارة الجزائرية تجاه قضايا البيئة أثر على التوجه نحو تكريس سياسة  - 1

  .التخطيط البيئي

 زماتالإدارة بالأخضوع الإدارة العمومية في الجزائر في تسيير ها للشؤون العامة بما فيها قضايا البيئة لمنطق  - 2

بعيدا عن التخطيط، وآليات صنع القرار الحديثة، حيث أن اغلب قراراا يتسم بالعشوائية والحلول الظرفية وهذا 

  .والاجتماعية الاقتصاديةتحت تأثير العديد من الضغوط 

في  أنه وبالرغم من المبادئ والقواعد والنصوص القانونية التي تنظم وتدعو إلى مشاركة الجمهور والأفراد - 3

عمليات التخطيط البيئي، فإن الواقع الميداني لعملية مشاركة الجمهور لا يعكس مضمون هذه النصوص والمبادئ 

العامة، كما أن هذه النصوص لا تعدو أن تكون بمثابة إعلام لهذه الفواعل أما مشاركتها فتقتصر على إبداء الرأي 

المخططات وذلك بالرغم من الجهود والتوجهات المنتهجة وهو ما يحول دون مشاركة فعالة في إعداد وتنفيذ هذه 
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مؤخرا في السير نحو تبني سياسة الديمقراطية التشاركية التي ترمي إلى إقحام الأفراد ومختلف فعاليات اتمع المدني في 

  .معالجة الانشغالات العامة للمجتمع الجزائري بما فيها قضايا البيئة

ة في عملية التخطيط البيئي لا تزال دون المستوى المطلوب وهذا تحت تأثير العديد أن مشاركة الجماعات المحلي - 4

  :من العوامل والتي من بينها

  .    عدم وجود هيئات محلية مختصة بالعمل التنبؤي الخاص بحماية البيئة -                

  ن مجرد إعلان نوايا وتطلعات     ذات أن المخططات المحلية المختصة بالبيئة لا تعدو أن تكو  -                

    طابع أخلاقي تسعى الجماعات المحلية إلى تحقيقها متى توفرت لها الوسائل المادية والبشرية ولا             

  .إلى تخطيط وتصور مستقبلي واضح ترقى             

  . نقص الكفاءة لدى المنتخبين المحليين -                   

    غياب التنسيق بين الجماعات المحلية التي تتقاسم موردا طبيعيا أو  ذات انشغالات بيئية  -                   

  .مشتركة                 

أن التكامل بين المخططات البيئية الذي أشرنا إليه سابقا لا يعدو أن يكون سوى نصوص قانونية وتنظيمية  - 5

  .       المكانمتفرقة وغير متناسقة من حيث الزمان و 

تقاعس المشرع الجزائري عن إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بكيفية إعداد وتنفيذ بعض المخططات وتأخره  - 6

نه إذا كانت النصوص التنظيمية للمخططات البيئية أعن إصدار بعضها الآخر لفترة طويلة، وهو ما يدفعنا للقول 

  .  لم يصدر بعضها بعد فما بالك بالمخططات 

غياب نتائج ملموسة على أرض الواقع تثبت نجاح سياسة التخطيط البيئي، فبالرغم من أن بعض المخططات - 7

قد تم توفير الإطار القانوني لها منذ أمد بعيد، إلا أا لم تفلح في كبح جماح السلوكيات التي كانت سائدة قبل 

تزال الجزائر تعاني من صعوبات جمة في التحكم إصدارها ولنضرب مثالا على ذلك بالتخطيط العمراني، الذي لا 

  .في أدواته

نقص الكفاءة التخطيطية لدى الإدارة الجزائرية، وهي ظاهرة لها أسباا مثل النقص في الخبراء المتمرسين على - 8

أساليب التخطيط العلمي، وهو الأمر الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى إسناد عملية إعداد المخططات إلى 

أجنبية تختلف في ثقافتها وقيمها عن طبيعة اتمع الجزائري الذي يتميز بثقافته المتميزة ذات البعد العربي  جهات

والإسلامي وهو ما يبرر غياب ذلك العمق الحضاري للمجتمع الجزائري، فيما يتم إعداده من مخططات لاسيما ما 

  .تعلق منها بمخططات التعمير

  .تشرف على متابعة ومراقبة مدى التقدم المحرز في تنفيذ المخططات غياب آليات المتابعة التي - 9
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   :التوصيات

بناءا على ما أسلفنا سابقا فإنه يمكن تقييم تجربة التخطيط البيئي في الجزائر بأا تجربة حديثة لا تزال بحاجة       

يئي مستدام وآمن ولا سبيل إلى تحقيق إلى الدعم والتفعيل، لبلوغ الغاية منها وتحقيق أهدافها في بناء مستقبل ب

  :ذلك إلا من خلال

التعجيل في إصدار تلك النصوص التنظيمية المتعلقة بكيفية إعداد المخططات البيئية وتنفيذها، وتنفيذ  �

 .مقتضياا بوضع تلك المخططات قيد الإعداد ثم التنفيذ

التكامل والانسجام فيما بينها،  تبني إستراتيجية تخطيطية تضمن تسلسل المخططات البيئية، وتفرض �

بحيث يعتمد فيها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم كمنطلق بنائي لوضع المخططات الأخرى، خاصة وأن 

المشرعّ يعتبره الآلية التخطيطية الأولى في تنظيم الفضاء الوطني، تمكنه من فرض توجيهاته على المخططات 

فالمصادقة عليه  تدرج القوانينهيئة الإقليم سموه من قاعدة الأدنى منه، كما يستمد المخطط الوطني لت

تمت عن طريق تشريع وهو ما يجعله في مرتبة قانون، في حين يصادق على المخططات الأخرى عن طريق 

، لذلك لا بد أن تراعي المخططات المحلية التي يتم إعدادها  متطلبات المخطط )الوزير، الوالي(التنظيم

قليم، وأن تكيف كذلك المخططات القطاعية مع مقتضيات هذا الأخير، وهو ما يدعو الوطني لتهيئة الإ

إلى إعادة النظر وبشكل جذري في تلك القوانين والمخططات التي تم إعدادها لا سيما ما تعلق منها 

 .بمخططات التعمير لتتماشى مع مقتضيات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

تيح إقحام فعاليات اتمع المدني في عمليات التخطيط البيئي بشكل أكثر توفير الإطار الإجرائي الذي ي �

 .فعالية، بحيث ينتقل دور هذه الفعاليات من مجرد إبداء الرأي إلى مرحلة المشاركة الفعلية

تدعيم الجماعات المحلية بالقدرات المادية والبشرية والمؤسسية التي من شاا ترقية وتعزيز صلاحيات  �

 .المحلية في عملية التخطيطالجماعات 

تفعيل التعاون الدولي لا سميا في الدول الأكثر خبرة في هذا اال للحصول على الخبرات الفنية في عملية  �

  .التخطيط والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة

ية وفي الحرص على التنفيذ الفعلي للمخططات على مختلف المستويات الإدارية والوطنية والجهوية والمحل �

النطاق المعين والتاريخ المحدد، وذلك من خلال تفعيل عمليات المتابعة والرقابة وتوسيع الجهات الممارسة 

 .لها على أساس أن نتائج التخطيط على ارض الواقع مرهون بالمتابعة المستمرة

 .رفع مستويات التوعية والتربية بجدوى وأهمية مراعاة متطلبات التخطيط لدى المواطنين �

إعادة إحياء تلك المخططات المحلية وتثمينها وإعادة البناء عليها من اجل وضع مخططات حديثة  �

 .تستجيب لمختلف المعايير وإصباغها بالصفة الإلزامية

 



   الخاتمة                           

161 

 

خلق أجهزة للعمل التنبؤي على المستوى المحلي، وأخرى تتولى مهمة التنسيق بين الهيآت المحلية، وذلك  �

  .بيئي الجهوي  بغية تعميق فكرة التخطيط ال
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  .1998، أصول الإدارة العامة ،د،ط، د،ن ، محمد رفعة عبد الوهاب، ابراهيم عبد العزيز شيحا - 28

  1988الكويت، أغسطس  ، المدينة الإسلامية، عالم المعرفة،محمد عبد الستار عثمان - 29

، الإدارة في الإسلام، وقائع ندوة الإدارة في الإسلام محمد عبد االله البرعي، محمود عبد الحميد مرسي -30 

التي نظمها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريبالتابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة بالتعاون مع جامعة الأزهر، 

  .2001، الطبعة الثانية، 1990يسمبر د 19-15في الفترة) ع.م.ج(بالقاهرة،

  ، إدارة الكوارث والمخاطر، الأسس النظرية والتطبيقية،الطبعة الألى، محمد هشام حريز، زيد منير عبوي -31 

           .2007دار الراية للنشر والتوزيع، عمان الأردن،                                              

  ، التخطيط للمستقبل في المنظمات الذكية ، الطبعة الأولى ، اموعة العربيةرمدحت محمد أبو النص - 32

  .للنشر والتوزيع القاهرة ،مصر                                 

  المبادئ والممارسات، د،ط، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة،  - ، الإدارة البيئيةنادية حمدي صالح -33 

 .2003مصر،                             

، وناس يحي، رباحي أحمد، بوصفصاف خالد، شامري عمر، باحماوي عبد االله: مجموعة باحثين - 34

  .2014، المعالجة القانونية للمواقع الملوثة في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، الجزائر

  :الرسائل والمذكرات الجامعية -3

 :كتوراهالد  رسائل

     ، مساهمة اتمع المدني في حماية البيئة، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة بركات كريم -1

 .2013/2014مولود معمري، تيزي وزو،               

 اه فيوسائل القانونية والإدارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتور بن أحمد عبد المنعم، ال -2

 .2008/2009القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ،                    

 ، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،حسونة عبد الغني -3

  .2012/2013جامعة محمد خيضر بسكرة ،                    

 لبيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة لنيل شهادة ، حماية ازيد المال صافية -4

 .2013الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق ،جامعة تيزي وزو،                 

 التسيير المتكامل للمياه كأداة للتنمية المحلية المستدامة، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم  محسن زبيدة، -5

  .2013الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة ورقلة،               

 ، االس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه مزياني فريدة -6
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  .2005في القانون، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،               

 لبيئة البحرية من أخطار التلوث، دراسة مقارنة ،رسالة لنيل شهادة ، الحماية القانونية لواعلي جمال -7

 .2009/2010الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة تلمسان ،            

 الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر  ،وناس يحي -8

  .2007، جامعة تلمسان، بلقايد           

  :الماجستير ذكراتم -2    

         سياسات التنمية المستدامة و الأهداف الإنمائية للألفية في الجزائر، مذكرة ماجستير، مدارس بلعاطل عياش، -1

 .2010/2011الدكتوراه للعلوم الاقتصادية علوم التسيير  جامعة سطيف              

 مكافحة التصحر لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، مدكرة ماجستير، استراتيجية بوشريط فيروز -2

 .157، ص 2012-2011كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف،           

  ، دور القانون الدولي في حماية الغلاف الجوي من التلوث، رسالة ماجستير في القانون عباس الأسدي -3

                                                 .2008دولي، جامعة سانت كليمنتس، بريطانيا،ال                

، وهي مذكرة ماجستير، في القانون العام فرع سياسة التخطيط البيئي في الجزائر ،دعموش فاطمة الزهراء -4

 2008، كلية الحقوق، جامعة ملود معمري، تيزي وزو، "تحولات الدولة"

 ، الآليات القانونية لتسيير العمران، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعةغواس حسينة -5

 . 2012- 2011قسنطينة،                 

 ، قرارات التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، كلية لعويجي عبد االله -6

 .2011/2012الحقوق، جامعة باتنة،                  

 ، التسيير المستدام للنفايات المنزلية، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة قسنطينة، محمد النمر -7

            2008 -2009.  

 ة ، التعاون الدولي اللامركزي من اجل التنمية المستدامة، مذكرة ماجستير في القانون العام، كليمختاري سمية -8

  .2012الحقوق، جامعة تيزي وزو،                 

 مدى فاعلية قوانين العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية في ، مذكرة ماجستير، مزوزي كاهنة -9

 .2012- 2011كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باتنة،   ،الجزائر               
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رانية المستدامة و التخطيط الإقليمي، دراسة للمخطط الوطني ، إستراتيجية التنمية العموفاء بشاينية - 10

 للتهيئة 

     الإقليمية و مخططات المدن الجديدة في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية و              

 .2013/ 2012العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة سطيف،               

  :ة والدورياتالعلمي الاتـالمق -4

  أحمد علي عصن، الإدارة المتكاملة لموارد المياه، استدامة المورد و حماية البيئة، بحوث و أوراق عمل مؤتمر  - 1

، الإدارة المتكاملة 2008إدارة مصادر المياه و الحفاظ عليها المنعقد في عمان، المملكة الاردنية، يونيو 

  .2009المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة،  للموارد المائية في الدول العربية، منشورات

، الة 29-90إقلولي المولودة ولد رابح صافية، تسيير العقار في ظل أدوات التهيئة و التعمير وفق قانون  -2

 .01/2010تيزي وزو، عدد _النقدية للقانون و العلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري

افية، العد البيئي ضمن أدوات التهيئة والتعمير، إدارة مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، مركز إقلولي أولد رابح ص -3

 .الجزائر 43/2012التوثيق والبحث والخبرة، عدد 

أوسرير منور، بن حاج جيلالي، مغراوة فتيحة، دراسة الجدوى البيئية للمشاريع الإستثمارية، مجلة اقتصاديات  -4

 .بعشمال إفريقيا، العدد السا

بركات كريم، مشاركة الفرد في مجال التسيير البيئي آلية إجرائية لإعمال الحق في التمتع بمحيط بيئي صحي  -5

 .، كلية الحقوق، جامعة بجاية02وسليم، الة الأكاديمية للبحث القانوني، الد السادس، العدد 

شاكل، الإدارة المتكاملة للموارد المائية في بن عيشي بشير، اقتصاديات الموارد المائية في الجزائر الحلول و الم -6

 .2009الدول العربية، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 

بن عزة محمد، بن حبيب عبد الرزاق، دور الجباية البيئة في ردع وتحفيز المؤسسات الاقتصادية على حماية البيئة  -7

 .الجباية البيئية في الجزائرمن أشكال التلوث دراسة تحليلية لنموذج 

بن سعدة حدة، دور الإدارة في حماية البيئة، الة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية، عدد  -8

04/2011. 

بن يمينة خضرة، يعقوب محمد، التخطيط البيئي في الجزائر، دورية دراسات اقتصادية، مركز البصيرة للبحوث  -9

 .2012، الجزائر، جويلية 20مات التعليمية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، العدد والاستشارات والخد
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، الة الأكاديمية -التجربة الجزائرية - بودريوه عبد الكريم، الآليات القانونية لحماية البيئة في قطاع الطاقة - 10

ة الحقوق والعلوم ، جامعة بجاية، كلي01/2013، العدد 07للبحث القانوني، السنة الرابعة، الد 

 .2013السياسية، 

حساني حسين، إدارة خطر الكوارث الطبيعية في الجزائر الواقع و الآفاق الأكاديمية للدراسات الاجتماعية  - 11

 .2011، جانفي 11و الإنسانية، العدد 

/ 05حمزة بن قرينة، محسن زبيدة، تسيير الموارد المائية مع الأخذ بالعامل البيئي، مجلة الباحث، عدد  - 12

2007. 

دوار جميلة، المدن الجديدة في التشريع الجزائري، الة النقدية للقانون و العلوم السياسية، كلية الحقوق،  - 13

 .2012-02تيزي وزو، عدد _ ملود معمري

راتول محمد، مداحي محمد، صناعة الطاقات المتجددة بألمانيا وتوجه الجزائر لمشاريع الطاقة المتجددة   - 14

، الملتقى العلمي الدولي حول "ديزرتاك"حالة مشروع " مدادت الطاقة الأحفورية وحماية البيئةكمرحلة لتامين ا

سلوك المؤسسات الاقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية المنعقد بجامعة قاصدي 

 .2012نوفمبر  21و 20مرباح، ورقلة، يومي 

كلية  ية والتطبيق، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأول،التخطيط بين النظر ، رمضان محمد بطيخ - 15

 .1999الحقوق، جامعة عين شمس ، القاهرة، 

زبيدة محسن، يلس فاطمة شاوش، الأحواض الهيدروغرافية المقاربة الحديثة للتسيير المستديم للموارد المائية  - 16

أداء المنظمات و الحكومات، الطبعة الثانية، نمو في الجزائر، مجمع مداخلات الملتقى الدولي الثاني حول 

 23و  22المؤسسات الاقتصادية بين تحقيق الأداء المالي و تحديات الأداء البيئي، المنعقد بجامعة ورقلة يومي 

 .2011نوفمبر 

 صالح العصفور، التقييم البيئي للمشاريع، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية، المعهد - 17

 .2005تموز/، يوليو43العربي للتخطيط، العدد

عمار عماري، بعض الملاحظات عن التنمية البشرية في الجزائر وسبل النهوض ا، مجلة العلوم الاقتصادية  - 18

 .7/2007وعلوم التسيير، جامعة سطيف، العدد 
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البيئي، ندوة دور عادل عبد الرشيد عبد الرزاق ، التشريعات العربية ودورها في إرساء دعائم التخطيط  - 19

 .2005مايو 10- 7التشريعات والقوانين  في حماية البيئة العربية ، الشارقة الإمارات 

عبد العزيز برودن، التحضر في الجزائر، العوامل، المراحل، الخصائص، الانعكاسات، مجلة الباحث  - 20

 .2000، جانفي 05الاجتماعي، الجزائر، عدد 

أهيل البيئي للدول النامية النفطية وأولوية تقدم وتيرة التنمية الاقتصادية، عبد الغاني دادان، هشام غربي، الت - 21

مجمع مداخلات الملتقى الدولي الثاني حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات، الطبعة الثانية،  نمو 

 23و22يومي  المؤسسات الاقتصادية بين تحقيق الأداء المالي وتحديات الأداء البيئي، المنعقد بجامعة ورقلة 

 .2011نوفمبر 

مجمع غريب بولرباح، بضياف عبد الباقي، سلوك المؤسسات الاقتصادية تجاه الموارد القابلة للنضوب،  - 22

مداخلات الملتقى الدولي الثاني حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات، الطبعة الثانية،  نمو المؤسسات 

نوفمبر  23و22ت الأداء البيئي، المنعقد بجامعة ورقلة  يومي الاقتصادية بين تحقيق الأداء المالي وتحديا

2011. 

قوراري مجدوب، النظام العام الجمالي للتنظيم العمراني، الة الأكاديمية للبحث القانوني، السنة الرابعة،  - 23

 .01/2013، العدد 07الد 

 الوضعية، مجلة دراسات قانونية، كلية و القوانين الإسلاميةماجد راغب الحلو، البيئة العمرانية بين الشريعة  - 24

 .1998، تموز 01، الد 01الحقوق، جامعة بيروت العربية، العدد 

محمد أحمد سلام المدحجي، أهمية التشريعات والمعايير التخطيطية في الحفاظ على البيئة الحضرية، مجلة  - 25

 .2010، 02العدد 15العلوم والتكنولوجيا، الد 

تشخيص الواقع و آفاق التطوير مداخلة قدمت إلى . إدارة الموارد المائية في الجزائر محمد بغالي، سياسة - 26

مارس  24-23- 22الندوة الدولية الرابعة حول الموارد المائية في حوض البحر الأبيض المتوسط، الجزائر،

2008. 

الدولية ، الد محمد علاء عبد المنعم ، مستقبل التعاون الدولي في ضوء قمة الأرض ،مجلة السياسية  - 27

 .150/2002السابع ، السنة الثامنة والثلاثون ، العدد 
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لخامس حول محمد لموسخ، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، مجلة الاجتهاد القضائي، الملتقى الدولي ا - 28

، كلية الحقوق و العلوم 2009ماي  03/04دور و مكانة الجماعات المحلية في الدول المغاربية المنعقد يومي 

 .السياسية، جامعة بسكرة

ميلود تومي، النفايات في الجزائر و ضرورة معالجتها اقتصاديا، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة  - 29

 .2001ديسمبر / 16قسنطينة، عدد _منتوري

ندى السيد حسن أحمد، عادل عبد الرشيد عبد الرزاق، التخطيط البيئي وأهميته الإستراتيجية للبيئة  - 30

والتنمية، مجلة جامعة عدن للعلوم الاجتماعية والإنسانية، الد العاشر ، العدد الثالث والعشرون ،ديسمبر 

2008. 

انية بين التخطيط و الواقع الأبعاد نذير زريبي، بلقاسم ديب، فاضل بن الشيخ الحسين، البيئة العمر  - 31

، المركز 2007مارس  01، العدد الإنسانيةالتخطيطية و التحديات الاجتماعية، مجلة العلوم الاجتماعية و 

 .الجامعي تبسة

التخطيط البيئي المحلي في الجزائر، التطورات الراهنة والإشكاليات القانونية والمادية التي يثيرها، وناس يحي،  - 32

  .2005قيقة، العدد السادس،كلية الحقوق بجامعة أدرار، ماي مجلة الح

  :النصوص القانونية -5

  :الدساتير

  1996الدستور الجزائري لسنة 

  :الإتفاقيات والإعلانات الدولية

بالجزائر، المصادق عليها  1968سبتمبر  15الإتفاقية الإفريقية حول المحافظة على الموارد الطبيعية الموقعة في  -1

ديسمبر  11، صادرة بتاريخ 51ر عدد .، ج1982ديسمبر  11المؤرخ في  440-82ب المرسوم رقم بموج

1982.  

إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ،الأمم المتحدة ،الس الاقتصادي والاجتماعي ، لجنة التنمية المستدامة ،  - 2

  .1997فيفري 10

  

الصادر في   7/37امة للأمم المتحدة بموجب التوصية رقم الميثاق العالمي للطبيعة الصادر عن الجمعية الع -3

  .1982أكتوبر 29
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الموقع عليها من طرف الجمعية العامة الأمم المتحدة، في  بشأن التغير المناخي،الإطارية  اتفاقية الأمم المتحدة  -4

عدد  ر،.، ج1993افريل  10مؤرخ في  99 - 93مصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم  1992 ماي  9

  .1993أبريل  21، صادرة بتاريخ 24

، مصادق عليها بموجب المرسوم 1992في رير ديجانيرو بالبرازيل سنة اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي،  -5

  . 1995يونيو سنة  14صادر بتاريخ 32ر، عدد .، ج1995يونيو  6المؤرخ في  163 -95الرئاسي رقم 

 .1992رين أجندة القرن الواحد والعش -6

  

  :النصوص التشريعية  

يتضمن استمرار العمل بالتشريع الساري إلى تاريخ  1962- 12-31مؤرخ في  157- 62قانون رقم   -1

 .1963لسنة 02إلى وقت لاحق، ج ر عدد  1962- 12- 31

ر، .، ج1973-1970المتضمن المخطط الرباعي 1970جانفي 20المؤرخ في  10- 70الأمر رقم -2

 .07/1970عدد

 61ر، عدد . ، ج1976المتضمن نشر الميثاق الوطني لسنة  1976جويلية  05المؤرخ في  97-76الأمر  -3

 .1976جويلية  30المؤرخة في 

المتعلق بحماية البيئة في اطار  10-03المتعلق بحماية البيئة الملغى بموجب القانون  03- 83 رقم القانون -4

 .1983فبراير  8صادرة في 06ر، عدد .التنمية المستدامة، ج

صادرة في  05ر عدد . ج، المتعلق بالتهيئة و التعمير 1987جانفي  27المؤرخ في  03 -87القانون رقم  -5

المتعلق بتهيئة الإقليم  2001ديسمبر  12المؤرخ في  20 - 01، ألغي بموجب القانون 1987يناير  28

 .77ر عدد . و تنميته المستدامة  ج

يناير  13صادرة في  02المتعلق بالتخطيط، ج ر رقم 1988يناير12المؤرخ في  02-88القانون رقم  -6

198. 

 29صادرة في 15المتضمن  قانون البلدية، ج ر، عدد 1990أبريل17المؤرخ في 08- 90القانون رقم  -7

 .1990مارس 

 44المتعلق بحماية التراث الثقافي، ج  ر عدد  1998جويلية   15المؤرخ في  04 - 98القانون رقم  -8
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صادرة  52 العدد .ر. المتعلق بالتهيئة و التعمير، ج 1990ديسمبر  01ؤرخ في الم 29- 90 رقم القانون -9

 العدد .ر. ج 2004أوت  14المؤرخ في  05- 04، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1990ديسمبر  2في 

51. 

 51ر عدد .المتعلق بالتحكم في الطاقة ، ج1999 جويلية  28المؤرخ في   09- 99 رقمالقانون  - 10

 1999وت أ 02بتاريخ 

المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، ج، ر،  2001ديسمبر  12المؤرخ في  02- 01القانون رقم  - 11

 .2001ديسمبر 15، صادرة في 77عدد

 10عدد . ر. المتعلق بحماية الساحل و تثمينه ج 2002فيفري  05المؤرخ في  02 -02 رقمالقانون  - 12

 .2002فيفري  12الصادرة في 

 36المتعلق بالصيد الحري وتربية المائيات، ج ر عدد  2001جويلية03المؤرخ في  11- 01 رقم لقانونا - 13

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،ج ر،  2003يوليو  19المؤرخ في  03/10 رقم القانون - 14

 .2003يوليو  20صادرة بتاريخ 43عدد

لق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية و المتع 2004يونيو  23المؤرخ في  03 - 04القانون رقم  - 15

 .2004يونيو  27صادرة في 41عدد . ر. المستدامة، ج

المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية 2004 أوت  14المؤرخ في  09- 04 رقم القانون - 16

 .2004أوت  18بتاريخ  52ر عدد.المستدامة، ج

المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى و تسيير  2004- 12- 25المؤرخ في  20-04القانون رقم  - 17

  2004ابريل  4، صادرة في 84 دالعد.ر. الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ج

الصادرة بتاريخ  60عدد . ر. المتعلق بالمياه، ج 2005غشت  05المؤرخ في  12- 05 رقمالقانون  - 18

 .2005سبتمبر  04

المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة  2010يونيو  29المؤرخ في  02 - 10القانون رقم  - 19

 .2010نوفمبر  21الصادرة في  61عدد . ر. المستدامة ج  الإقليم و تنميته
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صادرة في  37عدد . ر. المتضمن قانون البلدية ج 2011يونيو  22المؤرخ في  10 - 11 رقمالقانون  - 20

 .2011يوليو 3

صادرة في  12المتعلق بقانون الولاية، ج ر عدد  2012فبراير  21المؤرخ  07-12 رقم  قانون الولاية - 21

 2012فبراير  29

  :النصوص التنظيمية

والمتضمن الانضمام إلى اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط  1980يناير  26المؤرخ في  14-80المرسوم  -1

 .1976فيفري 16من التلوث، المبرمة في برشلونة في 

يحدد كيفيات تحضير شهادة المطابقة ورخصة التجزئة وشهادة  الذي 176-91المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .26التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك ج ،ر عدد 

الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط  1991ماي  28المؤرخ في  177-91المرسوم التنفيذي رقم  -3

المعدل و المتمم بدوره ) 26. ر. ج(توى الوثائق المتعلقة به التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه و مح

 ).62. ر. ج( 317-05بالمرسوم التنفيذي 

الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل  1991ماي  28المؤرخ في  178-91المرسوم التنفيذي رقم  -4

المتمم بالمرسوم التنفيذي  ، المعدل و26عدد . ر. الأراضي و المصادقة عليها و محتوى الوثائق المتعلقة ا، ج

 .62عدد . ر. ، ج2005سبتمبر  10المؤرخ في  318- 05رقم 

. مفتشية البيئة  في الولاية، ج إحداثالمتضمن  1996يناير  27المؤرخ في  60 - 96مرسوم تنفيذي رقم  -5

ديسمبر  17المؤرخ في  494 -03، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي 1996/ 07عدد . ر

 .2003/ 80عدد . ر. ، ج2003

، المتلق بإنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية  2002أفريل 03المؤرخ في  02/115المرسوم التنفيذي  -6

 .22ر، عدد.المستدامة،ج

الذي يحدد كيفيات إجراءات إعداد  2003ديسمبر  09المؤرخ في  477- 03المرسوم التنفيذي رقم  -7

 .2003-12-08/14عدد . ر. زلية و نشره و مراجعته، جالمخطط الوطني لتسيير النفايات المن

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات  2005سبتمبر 26المؤرخ في  05/375المرسوم التنفيذي رقم  -8

 .67المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفية تنظيمها سيرها ،ج ،ر عدد
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يفيات إعداد وتنفيذ المخططات يحدد ك 2009- 10- 20، المؤرخ في 335- 09:المرسوم التنفيذي رقم -9

 .60ر، عدد.الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية، ج

المتعلق بالمخطط التوجيهي للموارد المائية و  2010يناير  04المؤرخ في  01- 10المرسوم التنفيذي  - 10

 .2010/ 01عدد . ر. المخطط الوطني للماء، ج

المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة  2010أكتوبر  21خ في المؤر  259 - 10المرسوم التنفيذي رقم  - 11

، معدل و متم بموجب المرسوم 2010أكتوبر  26الصادرة في  64عدد . ر. التهيئة الإقليمية و البيئة، ج

 .71عدد . ر. ج 2012/ 12/ 25المؤرخ في  433 - 12التنفيذي رقم 

 

 :قـالوثائ -6

ديسمبر  16وق الإنسان والبيئة،تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان،دراسة تحليلية بشأن العلاقة بين حق -1

2011. 

بناء المنعة لدرء المخاطر، برنامج الأمم المتحدة : ، المضي في التقدم2014تقرير التنمية البشرية للعام  -2

 .الإنمائي

بحر الأبيض المتوسط، غوماي م ،ودي كارلوج، جعل المحميات البحرية تعمل، الدروس المستفادة في منطقة ال -3

 2012الصندوق العالمي للطبيعة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، 

 .تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر، وزارة يئة الإقليم والبيئة -4

 09المؤرخة في  21المنشور في الجريدة الرسمية عدد " غداالجزائر "الس الاقتصادي و الاجتماعي، ملف  -5

  1997أبريل 

  :مصادر الأنترنت-7

متوفر  35،36سليمان منصور يونس الحبوني ،الضبط الإداري البيئي ،كلية الحقوق جامعة المنصورة ،ص  -1

  http://www.mans.edu.eg.:على الموقع 

لبيئي ،متوفر على الموقع علي عبد الرحمن رئيس المنظمة العربية للتنمية المستدامة والبيئة ، التخطيط ا -2

:http://www.ausde.org. 

: متوفر على الموقع ،11سميرة الكندري، التخطيط البيئي، مجلة بيئتنا، الهيئة العامة للبيئة، العدد . -3

http://www.beatona.net. 
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رة الإسلامية، مؤتمر الأزهر الهندسي الدولي سيد عباس علي، أثر البعد البيئي على تخطيط المدن والعما -4

: متوفر على الموقع 434ص. 2007أفريل  17- 14التاسع ، المنعقد بالقاهرة، مصر، من 

http:faculty.KsuEdu.sa. 

) دراسة مقارنة(مصطفى كامل الفرا، شيماء جهاد، تخطيط المدن بين المضمون الإسلامي والمضمون الحديث -5

 ./http://www.iagaza.edu.ps/ar/periodical: ،متوفر على الموقع

محمد علي الكحلوت، قراءة تقييميه للمدينة الإسلامية، وأسس تخطيطها،متوفر على الموقع  -6

: en.calmeo.com/Read/0019927733388ea249490  
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  81  التخطيط البيئي المركزي الشامل : المطلب الأول             

  82  ططات البيئية المركزية المتخصصة المخ :الفرع الأول               

  83  المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة: أولا                     

  83   2001المخطط الوطني من أجل الأعمال البيئية والتنمية المستدامة: ثانيا                    

  86   2005ية والتنمية المستدامةالمخطط الوطني من أجل الأعمال البيئ: ثالثا                    

  86  التخطيط البيئي في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم: الفرع الثاني              

  88  أولا التعريف بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم                   

  88  أهداف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم: ثانيا                   

  89  خصائص المخطط الوطني لتهيئة الإقليم: ثالثا                  

  90  حماية البيئة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وسبل تنفيذ أحكامه :الفرع الثالث          

  90  .إستراتيجية حماية البيئة : أولا                  

  93  .ط الوطني لتهيئة الإقليمإستراتيجية تنفيذ المخط: ثانيا                  

  96  اللامركزيالتخطيط البيئي : المطلب الثاني         

  97  التخطيط البيئي المحلي :الفرع الأول                 

  98  الميثاق البلدي للبيئة والتنمية المستدامة: أولا                      

  101   2004- 2001المحلية لعام  21دة الأجن: ثانيا                      

  103  النظام القانوني للمخططات البيئية المحلية :الفرع الثاني                

  103  من حيث طريقة الإعتماد : أولا                      

  104  .من حيث القيمة القانونية: ثانيا                      

  105  تخطيط البيئي الجهويال :الفرع الثالث              
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  106  تبلور فكرة التخطيط الجهوي: أولا                    

  107  الندوة الجهوية لتهيئة الإقليم وتنميته: ثانيا                    

  110  النظام القانوني للتخطيط الجهوي: ثالثا                   

  112   في المشاكل البيئيّة لمتخصصيئي القطاعي واالأساس القانوني للتخطيط الب: المبحث الثاني

  112  تخطيط قطاع الموارد المائية: المطلب الأول        

  113  واقع الموارد المائية وضرورة تخطيطها :الفرع الأول               

  113  مشاكل المياه في الجزائر: أولا                      

  117  مقومات تخطيط الموارد المائية: ثانيا                      

  118  المخطط الوطني للماء: الفرع الثاني              

  118  محتوى المخطط الوطني للماء: أولا                    

  119  إعداد المخطط الوطني للماء: ثانيا                    

  120  للماء وإجراءات تعديلهالمصادقة على المخطط الوطني : ثالثا                    

  120  تنفيذ المخطط الوطني للماء: رابعا                    

  121  المخططات التوجيهية للموارد المائية: الفرع الثالث             

  121  أهدف المخطط التوجيهي للموارد المائية : أولا                   

  121  طط التوجيهي للموارد المائيةالمخإعداد : ثانيا                   

  123  المخطط التوجيهي للموارد المائية محتوى: ثالثا                   

  124  المصادقة على المخطط التوجيهي للموارد المائية و وإجراءات تعديله: رابعا                   

  125  التخطيط العمراني:  المطلب الثاني       

  125  مشاكل التهيئة والتعمير في الجزائر :لفرع الأولا              

  127  ظاهرة تشبع المدن وارتفاع معدلات النمو السّكاني الحضري : أولا                     

  128  1990فشل مخططات التعمير المعتمدة قبل سنة : ثانيا                     

  129  مرانيةتدهور البيئة الع: ثالثا                     

  132  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير :الفرع الثاني           

  132  تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير: أولا                   

  133  أهداف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير: ثانيا                   

  134  وجيهي للتهيئة والتعميرموضوع المخطط الت: ثالثا                   

  135  إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير:رابعا                   
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  136  محتوى المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير: خامسا                    

  137  المصادقة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير: سادسا                    

  137  مخطط شغل الأراضي :الفرع الثالث           

  138  تعريف مخطط شغل الأراضي: أولا                    

  138  خصائص مخطط شغل الأراضي: ثانيا                    

  139  أهداف  مخطط شغل الأراضي: ثالثا                    

  139  لأراضيإجراءات إعداد مخطط شغل ا:رابعا                    

  140  موضوع مخطط شغل الأراضي: خامسا                     

  140  محتوى مخطط شغل الأراضي: سادسا                     

  140  تقييم التخطيط العمراني في مجال حماية البيئة : الفرع الرابع              

  142  ة الأخطار والمشاكل البيئيةالتخطيط البيئي المتخصص في مواجه: المطلب الثالث        

  143  تخطيط الوقاية من الأخطار الكبرى والكوارث :الفرع الأول               

  143  المخطط العام للوقاية من الخطر الكبير: أولا                       

  148  .المخطط العام للوقاية من الزلازل: ثانيا                        

  149  .المخطط العام للوقاية من الفيضان: ثالثا                        

  150  "تسيير النفايات"التخطيط المتعلق بتسيير المشاكل البيئية  :الفرع الثاني              

  151  المخطط الوطني لتسيير النفايات : أولا                     

  152  يير النفايات المخطط البلدي لتس: ثانيا                     

  156  خلاصة الفصل الثاني 

  158  خاتمة

  162  قائمة المراجع 

  177  الفهرس

 



 

 

  ملخص

، ويبرز ذلك من خلال دوره في حماية البيئة وضمان استدامة عناصرها بأهمية بالغة فيالتخطيط البيئي  ىيحض      

فيها إدماج البعد  ىيراع تستند إلى منهجية علمية موضوعية متعددة الجوانب ،بناء سياسة وقائية لحماية البيئة

، بما يسمح بتسييرها على دراسة للوضعية البيئية حاضرا ومستقبلاقائمة و  ،البيئي ضمن مقتضيات التنمية المستدامة

   .تسييرا رشيدا ومحكما

مرتبط بما تتخذه الدول من ترتيبات قانونية في سبيل إرساء دعائم  هغير أن تحقيق التخطيط البيئي لأهداف      

ير وقدرته على استيعاب متطلبات التخطيط البيئي ضمن نظامها القانوني لحماية البيئة، وبمدى فعالية هذا الأخ

 .التخطيط البيئي

 

Résumé: 

       La planification environnementale jouit d’une grande importance dans la formation d’une 
politique préventive pour la protection de l’environnement, elle se base sur une méthode 
scientifique objective formée de plusieurs côtés, dans laquelle on prend en considération 
l’intégration de la protection de l’environnement et pour garantir la durabilité de ses éléments, 
et cela se manifeste à travers son rôle dans la dimension environnementale sous les exigences 
du développement durable, et qui se repose sur l’étude de la situation environnementale au 
présent et au futur, ce qui permet à la gestion environnementale raisonnable et renforcée. 
 
      Néanmoins, la realisation des objectifs de la planification environnementale, est reliée à ce 
que font les pays de préparatifs légaux pour consacrer les supports de la planification 
environnementale sous  leurs réglements légaux pour la protection de l’environnement et le 
taux d’effectivité  de ce dernier, et sa capacité à assimiler les exigences de la planification 
environnementale.   

 

 

 

  
 


